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سابقاً 
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شبّاب الأزهمر 


بمب دار القلم أن تنال حت نشير الطبعة الثامنة من م ذ! الكتاب 


وإذا كأن العاماء الفضلاء « ابو زهرة » و « القاضي » وه الضف >قد أتفق 
ثلاتتهم على تقدم الطيعة السابعة تقديراً متهم للكتاب * وإحياء لد كرى الراحل 
الكرس '1) »6 فإن دار القلم تقدم الطيمة الثامنة تحدوها نفس الكمور هم 
اعتقادها أن الكتاب هو التبع الصاني » والمورد القريب » لمن يطليون عم 
اصول الفقه من حمبور الثققين فضلاً عن طلية الدراسات الاملامية . 


(1) اتظر النعداسية الطعة الابها 


ل 
2 


نا 


مة عن حيأة الموؤلففب 


ولد الفقيد في شهر مارس سنة ابذل8م! ببلده كفر الزيات . 

التسق بالأزهر الشريف ممنة 14٠٠‏ بعد أن حفظ القرآن الكريم في أحد 
و كاتئيب » البلدة . 

انتظم في سلك طلبة مدرسة القضاء الشرعي إثر افتتاحها ونخرج فيها عام 
68 وعين مدرساً بيا أي نفس المنئة. 

اشترك في ثورة سنة ١53954‏ فبرزت خخلالها مواهبه الحطابية والكتابية ' 
وتراك المدرسة أو أجير على تركها فانتقل إلى القضاء الشرعي . 

عين قاضياً بالمحااكم الشرعية سنة 147١‏ ثم نقل مديراً للمساجد بوزارة 
الأوقاف سنة ١498‏ وبقي بها حبى عين مفتشاً بالمحاكم الشرعية أي 
منتصفب سنة ١"138ؤ‏ , 

انتدبته كلية حقوق جامعة القاهرة مدرساً ببا في أوائل سنة ١874‏ وبغي 
أستاذآ لكرسي الشريعة الاسلامية حبى احالته الى المعاش سنة 194448 
وقد ظلت تمد مدة خدمته حى بدابة عام هوه - 1485 حيث أقعده المرض 
عن إلماء المحاضراأت . 

زار كثيراً من دول الوطن العرني للاطلاع على المخطوطات النادرة وإلقاء 
المحاضرات فكان سغيرآ تاجحاً لمصر في كل مكان . 


0 انتخب عضواً بمجمع اللغة العربية فأشرف على وضع معجم القرآت . 

ترك للشريعة الاسلامية ثووة من المولفات امتازت بوضوح العبارة وجلاء 
الاحكام فله كتاب « أصول الفقه » وكتاب « أحكام الأحوال الشخصية » 
وشرح واف لقانوني « الوقف والمواريث » وكتاب فريد عن السياسة 
الشرعية » أو السلطات الثلاث في الاسلام وكتيب ني تفسير القرآن الكريم 
يعتوات «( نور 1 ألا سلام » وهذ!أ عدأ ما دنمه من مرك ومقالاات 
اكثيرة نشرها في مملة القضاء الشرعي ومجلة الاحكام وتجلة لواء الاسلام 
ومملي الثقافة والرسالة . 

0 ألقى مجموعة من الأحاديث من مثبر الاذاعة المصرية في تلش الموضوعات 
العلمية والديئية والاجتماعية وأخصها ومن قصص القرآن » 

0 ألقى مجموعة من المحاضرات في المناسبات الديية والاجتماعية كما ألقى 
سلسلة محاضرات في تفسير القرآن الكريم لعدة سنوات بدار اليكمة . 
© وآأخيراً طواه الموت وشيم جثمانه الطاهر إلى مقره الأخير بمقابر الغفير 

صباح اللجمعة 59١‏ 1485-1450 تعّملم الله برحمته . 


افتتاحية الطبعة السابعة 


المد لل رب العالين القائل في كتابه الككرم : « تارك الذي بيده الملك وهو 
على كل ثشيء قدير. الذي شلق الموت والحياة لبباو م أمم أحسن عملا وهو المزيز 
التفور » > والملاة رالملام على سمدنا “# د الدي بعث بالشسريمة البحة رحمة 
للعالميب وعلى آله وصحبه أجممين . 


اعا بمد 4 قبدأ كناب دعل اصول الفقه » للمرحو. , الامتاة الجليل الشيخ عبد 
الوهاب خلاف > تقدم أرل طبعة له بمد أن اثتقل رحمه الله الى الرقيق الأعلى » 
ولقد ورد في الاثر النبوى المسيم أن الني عتم فال : « اذا مات إن 
آدم انقطم عمل إلا من ثلاث : وصمدقة جارية وعل ينتفع به وولد صالح يدعوله» 
وان كتاب أصول الفقه الذي تقدمه لتلاميذه هو بلا ريب عم بتتفم به فهو حمل 
مستمر له نوابه آلى يرم القمامة . 

ولقد كنت كد اعتزمت إن أكتب كتابا في الأصول لطلبة الكلية ألتزم فيه 
المنهاج الذي رمعته لنفسي > ولكن ما إن أخذت الآهية ويدأت أكتب حق 
ساورتني فتكرة وهي أن أترك القم لنمبد طبع كناب المرحوم استاذة خلاف » 
وألحت عل هذء الفكرة فذاكرت قبا الصديقين الكرعين الاستاد عبد القتاح 
القاضي والاستاذ على الخفيف * فاتفق ثلاثتنا على أن تعد الطسع إسساء لذ كرى 
إلى أحلى الكرم . 

وها هي ذي طبعة الذكرى نقدمبا لتلاسذ الفقيد الكرم لمي عامه » ولقد 
رأينا نحن الثلانة أيضاً أن تكون هذه الطبعة صورة صادقة لتفكير كاتب 
الكتاب فتكون الد كرىكامة» ولذلك م نتزيد على الكتاب بزيادة ول ننقص منه 
عبارةو/ل ندل فيه رأيا قرأ القارىء في هذه الطبعة الامتاذ كا قراء في 


8-0005 كه 


الطبعات السابقة فلا تتغير إلا فيا عساه يكون من تصحيف جرى في الطيم قي 
وإننا نحن النين زاملنا الاستاد وعاشراء أحكثر من عشرين منة تحمس أن 
فراغا هائلا قد تركه» وهككذ! كل رجالات العم الذين لهم كان فكري مستقل 


م صفر سنلة إبسب_؟ 


#صبد أنه أ فى 3 
١+‏ سنثبير سلة 565 بو زهر 


فاتحة طبعة سنة 15151 


امد لله رب المالمين » والصلاة والسلام على خاتم الانساء والمرملين > وعلى 
رمل الله اجمعين ومن اعتصموا يحيلهم المنين . 


أما بعد فان عل أصول الفقه لا يستغني عنه مجتبد في تبييته النصوص 
وتفئينه فيا لا نص فبه > ولا قاض في فيعه مواد القاوت سق قيمها “ وتطساتئبا 
التطسيق الذي محقق المدل وما قصدء الشارع هيأ »6 ولا فقمه في بمثه ودرسه 
وتملله ومقارنته ومقابلته بين المذاعب والآراء . 


وأحمد الل الذي أمدلي بموتته وهدايته » فأخرجت كتابا في هذا الم ذلل 
صسه وقرب تناو له 1 ووققني ألى أن اصوغ مسائل في قواعد كلمة ل وأن أورد 
أمثقتبا التطبيقية من النصوص الشرعمة ومن مواد القوائين الوضممة > وأت أقارت 
بين كثير من بحموته وما يقابليا من بحوث عم أصول القوانين . 

وقد لقي كتابى والخمد لله من -مسن القبول والتقدير ما للجمتي على أت أعبد 
وأمأل الله أت يئقم به وأث حمعكه خالصاً لوجبه . 


القاهرة .- فى رحسب سنة 5م؟ - يولمو منة 19ؤوا 
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فاتحة طبعة سنة 1547 
امد لله الذي هدأة لهذ! » وما كنا للبتدي نولا ات هداء الله . 


والصلاة والسلام على رسول الله مد بن عبد الله الذي بمثه الله بشسريعة عمكة 
حشفية سمحة » أساسها البسر بالناس ورفم الحرج عنهم “وغايتها تحقيق مصاحبم 
والعدل بينجم » وعلى آله وصحمه ألذين خلفوه في حراسة شريعته » وهدابة أمته » 
وكانو! تماما لنوره > ودعاة إل هداء . 


أما بعد : فا المجتبدين من أّة الممين بذلو! أقصى سجبودهم المقلية في 
استمداد الامكام الشرعية من مصادرها » واستهرجوا من نصوص الشريعة 
وروحبا ومعقوها كنوزاً تشريعية كينة 4 كفلت مصالم المامين على اختلات 
أجناسهم وأقطارهم ونظموم ومعاملاتهم » وم تضى ممامة من سأ جاتهم بل كان 
فيها تشسريع لأقضية لم تحدث * ووقائع فرضية » وهذء موسوعات الفقه آيات 
تنطق با بذلوه من حبد > وما كان حشفهم من توفيق . 


ولم يكنفوا بما استمدوه من أسكام وما سنّوه من قوانين» بل عنو! بوضع 
قواعد للاستمداد » وقوانين للاستنباط » و كوانوا من جموععة هذه القواعد عم 
أصول الفقه > وكأتهم رحبم الله يصنيعبم هذ اشاروا إلى خلفيم أن لا بر كتوا 
إلى اجتبادم » وأن يحتبدو! كا اجتهدوا » وينواك بنوا فان الأقضة تحدث 
والمصالم تتقير ومصادو الشريعة معين لا ينضب ومتبل عذب لككل وأرد » 
وفضل الله يؤتمه من يشاء . 


وهل! كتابي في عم أصول الفقه فضدت به إساء هذا العم » وإلقاء الضوء 
على حوثه * وراعبت في عباراته الإماز والإيضاح » وق مموثه وموضوعاته 


ل 


الاقتصار على ما تمس" إلمه الحاجة في استمداد الاسمكاءالشرعية من مصادرها وقبم 
الاحكام القانونية من موادها > وعنيت بأن تكوت الامثلة التطبيقية القواعد 
الأصولية من نصوص الشريعة ومن مواد القوانين الوضمية » وأششرت في كثير من 
| الموإأض.م إلى الخارنة بين أصول التقنين الشمرعي وأصول التقنين الرضمي “2 


0 5 - ع الوب 
و« قفسمفسة اال مقدعة وأربعة أقام , 


فالمقدمة : في مقارنةعامة بين عل الفقه وعم أصول الفقه بتمين منها التعريف 
مهما 6 وموضوعما والغاية من دراستها » ونشأة كل منيما وتطورهء لمكون 
الشروع ف عم أصول الفقه على بصيرة به . 


والقسم الأول : في الآدلة التي تستمد منها الأحكم الشرعية» وفي هذا القسم 
تتحلى سعة المصادر التشريعية في الشتريعة الاسلامية ومروتتما وشصوبتها 
. وصلاسستها التقنين فى كل عصر ولككل أمة . 


والقسم الثاني : في عباحث الأحكام الشرعمة الأربعة > وفي هذا القسم تظبر 
أنواع ما شرع في الإسلام من الأحكام » ويتجلى عدل الله ورحمته في رفع الحرج 
عن المكلفمن وإرادة اليسر بهم .- 


والقسم الثالث : في القواعد الأصولة اللغوية التي تطبق في قبم الأمكام من 
نصوصما » وفي هذا القسم تظبر دقة اللغة العربية في دلالتها على المماني ومبارة 
عااء التسريم الإسلامي في استثارهم الأحكام من النصوص > وسبليم القويمة في 
إزالة شفائها وني تفسيرها وتأويلبا . 


والقسم الرابع : في القواعد الآصولية التشريسة النيتطبق في فهم الأحتكام من 
نصوصيا . وف الامتشاط فيا لا نس فيه . وهذة هو الب العام وروة . وقبه 
يتحلى مقصد الشارع العام من تشريع الأمكام > وما أنعم الله به على عباده عن 
رعاية مصاكهُهم ‏ 


وأسآل الله أن يتقيل كتابى هذا بشبول حسن > وأن حمل خائصا اوجيه. 


قا ١‏ ا رهشات منة يواسم 
هر* في ١‏ ستتمير ا سنة 1517م 


عيد الوهاب غلاف 


سم اه و اسم 


“ا بين 


في موازنة عامة بين علم الغنه وعلم أعمول اكلقد 
من حيث التهريف بكل عنهصسا , وبيان 
موضصوعه ؛ وفاته : ونثاته »4 وتطورة . 


التعريف -- من المتفق علمه بين علماء المسامين على اختلاف مذاهيهم أن كل 
ما بصدر عن الانسان من أقوال وأفمال مواء أكان من السسادات أم المعاملات 
أم الجراتم أم الأحوال الشخصة أم من أي نوع من أنواع العقود أو التصرفات 
له ف الشريعة الاسلامية حم > وهذه الامكام بعضبا بدنتبا نصوص وردت قي 
القرآن والسنكّة » وبعضبا لم تبكنبا نصوص في القرآن أو السنّة ولكن أقامت 
الشريعة دلاثل عشبا ونصبت أمارات لها محيث يستطيم الجتبد بواسطة تلك 
الدلائل والأمارات أن يصل المها ويتبيتها . 


ومن جموعة الأ-مكام الشبرعية السلقة بما بصدر عن الاننان بن أقوأل 
وأفمال » المستفادة من النصوص فيا وردت فمه نصوص . والمستنبطة من إلدلائل 
الشرعية الأخرى فبال ترد قبه نصوص تكوات ألفقه . 

قمل الفقه في الاصطلاح الشرعي : هو الم بالأحكام الشرعية العملية المكانسب 
من أدلتها التفصملبة - أو هو جموعة الأحكاء الشرعب 5 العملية المستفادة من 
أدلتيا التفصصلية . 


سد 1[ سب 


وقد ثدت للعاماء بالاستقراء أت الآدلة التى تستغاد منبا الأسكام الشرعمة 
المملمة ترجع الى اربعة » القرآت والسنة والاجماع والقئاس . وأن أساس هذء 
الأدلة والصدر التشريمي الأول منها هو القرآت ثم السنة التي فرت مله 
وخصصت عامه وقمدت مطلقه وكانت تسانا له وتماما . 


ولحذا حثوا قي كل دلمل من هذء الأدلة وفي البرهان على أنه -سجة على الناس. 
ومصدر تشريمي بازمهم اتباع أحكامه » وفي شروط الامتدلال به وفى أنواعه 
الكلمة وفبا يدل عله كل نوع منها من الأحتكام الشوعية الكلمة . 


وحثوا أيضا في الأحكام الشمرعية الكلية التي تستفاد من تلك الأدلة وفسما 
يتوصل به الى فبمها من النضوص > وإلى استتباطبا من غير النصوص من قواإعمد 

غوية وتشريعية . ويحئوا أيضاً فيمن يتوصل الى استمداد الأمكام من أد لتبا وهو 
الممتيبد فبسّوا الاجتباد وشروطه والتقلد وحكه. 


ومن جموعة هذه القواعد والمحوث المتملقة بالأدلة الشسرعمة من -مدث دلالتبا 
على الأسكام . وبال كام من ححيث استفادتها من أدلتها وما يتعلق ب ذين من 
االواحتى والمتميات تكو”نت أصول الفقه . 


فمم أصول الفقه في الامطلاح الشرعي . هو العل بالقواعد والبحوث التي 
يتوصل بها ألى استفادة الأسكام الشرعة الميلية من أدلتبا التفصيلية . أو هي 
جموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها الى استفادة الأسسكام الشرعية المملة 
من أدلتها التفصيلية . 


ثبت له من لاحك السعية قاففية يببمث في بم كلف مإجارته ررحت 
وتو كيله وصلاته وصومه ومجه وقتله وقذفه وسرقته وإقراره ووقفه لممرفة 


الحم السرعي ف كل فمل من هذه الأفعال . 
وأما موضوع البحث في عم أصول الفقه فب الدليلالشرعيالكلي من حيث 


ل 18 علب 


ما بثيت به عن الأحكام الكلية » فالأصولي يبحث في القياس وححمته . والعام 
وما يقيدء 4 والامر وما يدل عليه وهكذ! . وإيضاحا لهذا أضرب الئل 9١‏ ق: 
القرآن هو الدليل الشبرعي الأول على الأحكام . ونصوصه التشريمية لم ترد على 
عمال واحدة بل متها ما ورد بصمقة الأمر > ومنبا ما ورد بصغة النبي > ومتها 
ما ورد بصصغة العموم أو بصلغة الاطلاق. قصيغة الأمر» وصمغة النهي» وصمغة 
العموم » وصيغة الاطلاق * أنواع كلية من !نواع الدثيل الشرعي السام . وهو 
القرات. فالأصولى يبحث ف كل فوع من هذه الأتواع لمتوصل الى اع المع الكلي 
الذي يدل علمه مستعمناً في محثه باستقراء الأمالب ب العربية والاستسالا تالشرعية . 
فاذا وصل ببحثه الى ار صيغة الأآمر تدل على الامابي وصغة النبي تدل على 
التحرم وصيغة العموم تدل على مول جميع أفراد العام قطما . وصيغة الإطلاق 
تدل على ثبو تالمكم مطلقا وضع القواعد الآتية: الأمر للايحاب ؛ النبي للتحرم » 
العام ينتظم جميع أقراده قطعا ؛ المطلق يدل على الفرد الشائم بغير قيد . 


وهذه القواعد الكلية وغيرها مما يتوصل الأصول ببحثه إلى وضمها يأخذها 
الققمه تقواعد مسامة ويطيقها على جزئيات الدليل الكلي ليتوصل با الى الحم 
الشرعي العمل التفصلى »> فيطبق قاعدة : الامر للايجاب : - على قوله تعالى : 
د يا أما الذين آمثوا أوفوا بالمقود » ومح على الايفاء بالعقود بأنه وأجب . 
ويطبق قاعدة : النبي للتسرم : على قوله تعالى : « يا أا الذين آمنوا لا يسخر 
توم من قوم 46 وحم بأن سشرية قوم من قوم جمرمة . ويطيق قاعدة : السام 
ينتظم ممم أفراده قطما : على قوله تمالى : « حرمت علمم أمباتح » ومح 
بأن كل أم محرمة؛: ويطيى قاعدة : الطلق يدل على أي فرد : على قوله تعالى في 
كفارة الظبار « فتحرير رقبة » ويح بأنه يحرىء في التكثير تحرير أية وقبة 
مامة أو غير مامة . 


وعن هذ! يتبين الفرق بين الدثيل الكلي والدليل الجزثي.وبين الحم الكلي 
والمج الجزي .. 
فالدليل الكلي هو النوع العام من الآدلة الذي تندرج فيه عدة جزثيات مثل 


سس 18# سد 


الأمن والنهي وإلعام والمطلق والإجمساع الصريم والاجماع الكوفي ‏ والقياس 
المنصوص عل علته والقباس المستنبطة علته. فالأمركلي يندوج تحتهجميع الصيخ 
التي وردت بصيغة الأمر » والنبي كله يندرج محته جميع الصيغ التي وردت 
يصصغة النبي وهككذ؛ . فالآمر دلي لكلي والنص الذي ورد على صمغة الآمر دليل 
جزني . والنهي دليل كلي > والنص الذي ورد على صيغة النهي دليل جزئي . 

وأما الحم الكلي فبو النوع العام من الأسمكام الذي تندرج فيهعدة جزئيات 
مثل الاجاب والتسرع والصحة والبطلان» فالاجاب حم كلي يتدرج فيه إيماب 
الوفاء بالعقود وإجاب الشبود في الزواج وإبماب اي واجب »© والتسرع حم 
كلي يندرج فيه تمرح الزنا والسرقّة وتحرم أي حرم » وهككذ! الصمة والبطلان 
قالإجماب حك كلي» وإنجاب فمل ممين حم جزني. 

والآصولي لا يبحث في الادلة الجزئية » ولا فما تدل عليه من الأحكام الجزثية. 
واما ببحث في الدليل الكلي وما يدل عليه من حك كلي لبضع قواعد كلية لدلالة 
الآدلة يي يطبقيا الفقئه على جزئيات الادلة لاستار الحم التفصيلي منبا . والفقيه 
لا يبحث فى الأدلة الكلية ولا فيا تدل عليه من أسكام كلية وإنما يبحث في الدليل 
الجزثي وما يدل عليه من مع زفي . 

الغاية المقصودة ميا : الغاية المقصودة من عل الفقه هي تطبمق الأحتكام الشمرعمة 
على أفمال الناس وأقواطم . فالققه هو مرجع القامي في قضائه والمفتي في فتواء 
ومرجع كل مكلف لممرفة الحم الشرعي فيا يصدر عنه من أقوأل و أقمال . وهذه 
هي الغاية اللقصودة من كل القوانين في أية أمة » فائها لا يقصد متيا إلا تطبيق 
موأدها وأحكامبا على أقمال الناس وأقَواهم وتمريف كل مكلف با يحب عليه 
وما يحرم عليه -- وأما الغاية اللقصودة من عر أصول ألفقه قبي تطبيق قواعدء 
ونظرياته على الآدلة التفصصمادة التوصل إلى الأستكام الشرعية التي تدل عليبسا . 
فبقراعدء وحوثه تقب النلصوص الشرعية ويعرف ما تدل علب ه عن الأحكام 
ويعرف ما بزال به شفاء آلخفي متها . وما برسم منيا عند تعارض يعضبا ببعض 
وبفواعد. ويحوثه يستثيط الحم اقباس أو الامتسان أو الاستصعاب أو 


سيم 14 الس 


غيرها فى الواقعة ال ل برد نص مها > وبقواعده ونحوثه يفهم ما إستشيطه 
الأثمة المجتبدون حى فبمه . ويوازن بين مذاعمهم الختلفة في حم الواقعة الوأمدة 
لأن فبم الحتكم على وجبه والموازنة بين حمكين عمتلفين لا يكون إلا بالوقوف على 
دليل الحم ووجه إستمداد الحك من دللك» ولا يكوت هذا إلا يعم أصول الفقه 
فو عماد الفقه القارر: _. . 


نشأة كل مغها وتطو“ره: نشات أحكام الففه مم نشأة الاسلام > لآن الإسلام 
هو مموعة من العقائد والاخلاق والأستكام المملشة 4 وقد كانت هذه الأحتكام 
العملة في عبد الر سول مكوانة من الأحتكام الق وردت في القرآن. ومن الأحتكام 
التي صدرت منالر مول فتوى فى واقعة أو قضاء في خصومة أو جوابآ عن سؤال» 
فكانت جموعة الأحكام الفقببة في طورها الأول مكوانة من استكام الله ورسوله 
ومصدرها القرآت واألسنة . 


وف عبد الصحابة واجبتهم وقائع وطرأت لهم طوارىء ل تواجه المهين 
ول تطرأ لهم في عبد الر سول > فاجتبد قيها أهل الاجتباد منهم وقضوا وأفتوا 
وشرعوا وأضافو! إلى الجموعة الأولى عدة أحكام استنبطوها باجتبادهم » فكاتت 
جمرعة الاحمكام الفقبية في طورها الثاني مكونة من أستكام الله ورسوله وفتاوى 
الصحسمابة وأقضيتهم . ومصادرها القرآن . والسنة . واجتباد الصحابة -- وفي 
هذين الطورين لم تدوات م ذه الاحتكام ولم تشراع أحكام لوقائم فرضية بل كان 
التشريع فمهما لما مدث فعلا من الوأقع وما وفع من الحوادث . وم تأشذ هذه 
الأحكام صبغة علسة بل كانت مجرد حلول جزئية لوقائع فعلية » ول تسم هذه 
المجموعة عل الفقه ول يسم رجاها من الصحابة الفقباء . 


وف عبد التابعين وتبمي التابعين والأئمة الجتبدين وهو بالتقريب القرنان 
الححريان الثاني والثالث اتسعت الدولة الاملامية ودشل في الإملام كثيروت من 
غير المرب . وواحبث المفين طواريء ومشاكل ومحموث ونظريات وحرة 
عمرانية وعقلة حملت الجمتهدين على السعة فيالاجتباد والتشريع لكثير من الوقائم» 
وفتحت لهم أبواباً من النسث والتظر » فاتسم مبدإن التشريمع للأمكام الفقبية 
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وشرعت أحكام كثيرة لوقائع فرضضة وأضفت إلى المموعتين السابقتين أسكام 
كثيرة فكانت جموعة الآامكا م الفقجمة فى طورها الثالث مكونة عن سكام أثله 
.ورسوله» وقتاوى الصمماية وأقضيتب وفتاوى اجتبدين واستنباطيم ومصادرها 
القرآت والسنة واحتباد الصحابة والآمة الجتبدين . وفى هذا المبد بدىء بتدوين 
هذه الاحتكام مم البدء يتدوين السنة . وأصطيغت الاسمكام بالصصغة العافية 
الانبا ذكرت معبا أدلتها وعللبا والاصول العامة التي تفرع عنبا . وممي ريجاهًا 
الغقباء ومعي العمل يبا عل ألفقه . ومن أول مادوث فببا قا وصل الينا سوط 
الإمام مالك بن أنس فانه جمم فيه بناء على طلب الخليفة المنصور ما صح عنده 
من النة ومن فتاوى للصصابة والتابمين وتابعمهم » فكان كناب .حعديث وفقه وهو 
أساس فقه الحجازيين »> ثم دون الإمام أبو يوسف صاحب لي حنيفة عدة كنتب 
قي الفقه هي أساس فقه المراقيين» ودون الإمام جمد بن الحسن صاحب لي حشيفة 
كتب ظاهر الرواية الستة التى جمعميا الحام الشبيد في كتابه الكافي وشرسه 
السرخسي في كحتابه البسوط وهي مرجع فقه المذهب الحتقي > وأهلى الإمام 
محمد بن أدريس الثاقمي عصر كحابه ( الام ) وهو عماد فقه المدهب الشافمي . 


أما عل أصول الفقه فم ينثا إلا في القرن الثاني الهجري » لآنه في الفررت. 
المحري الأول ف تدع حاجة إلمه » فالرسول كان يفتي ويقضي با يوحى به إلنه 
ربه من القرآن > وبا يلهم به من السان ‏ وما يؤديه إلبه إجتباده الفطري عن غير 
حاحة إلى أصول وتواعد يتوصل با إلى الاستشاط والاجتباد > وأصحايه كانوز 
يفتون ويقضون بالنصوص التي يقبموته!ا بلكنهم العربية السلمبية من غير -حاحجة 
الى قواعد لغوية هتدون بها على فبم التصوص . ونتتنيطون قيا لاا نص فيه 
ملكنهم التشريمية التي راكزت ف نفوسهم من صحبتيم الرسول . ووقوقفهم على 
أسياب نزول الآيات وورود الأحاديث » وفبمهم مقاصد الشارع ومبادىء 
التشريم 4 ولكن لما اتسعت الفتوح الإسلامية واختلط العرب يشيرهم وتشافبوأ 
وقكاتبوا ودخل ف العربية كثير من الغردات والأسالبب غسير العرببة وم تبق 
المذكة الأسانية على ملامتها و كثرت الاشتباهات والاحتالات فى قبهم النصوص 
دعت الحاجة إلى وضم ضوابط وقواعد لغوية يقتدو بها على قبم النصورص 6 


سيم 74 31 سيم 


يفهمها ألعربي الدي وردت التصوص بلفته . 5 دعت إلى وضم قو أعد نحوية بقندو 
ها على صحة النطق . 


وكذلك لا بعد العبد بفجر التشريم » واحتدم الجدال بين أهل الحديث 
وأهل الرأي > واجقرأ بعض ذوي الاهواء على الاحتجاج با لا محتج به وإشكار 
بعض ما محتج به » دعا كل هذا إلى وضع ضوابط وتحوث في الأدلة الشرعية 
وشروط الاستدلال يها وكفية الاستدلال بها * ومن جموعة ه_ذه السحوث 
الاستدلالة وتلك الضوابط [للغوية تككوان علم أصول الفقه . 


ولكنه بدأ صغيراً أ يوجد كل مولود أول نشأته ثم تدرج في اللو حي 
بلغت أسفاره المثتين » بدأ منثوراً مفرةا في خلال أحسعام الفقه لآن كل يجتيد 
عن ألاعة الارمعة وغيرههم كان يشير الى دلمل 5 ووحعه إمتدلاله به 6 وكل 
مالف كار محتج على مخالفه بوجوه من الج . وكل, هف_ذه الاستدلالات 
والاحتجاحات تنطوي على ضوايط أصولية ١‏ 


وأول من جمع هذه المتفرقات جموعة مستقلة ف سشر على -مدة * الإمام 
أبو سف صاحب أبي حشيفة كا ذحكر أبن النديم في القبرست ولكن لم يصل 
الستا ما كتية . 


وأول من دون من قواعد هذا ألمم وبحوثه موعة هستقلة مرتبة مؤيداً 
كل ضابط منبا بالبرهان ووجبة النظر فيه الإمام همد بن !دريس 'الشافمي 
المتوفى سنة ؛١؟‏ للبجرة . فقد كتنب فمه رسالته7٠‏ الأصولة التق رواها عنه 
صاحبه الربيع المرادي > وهي أول مدوات قي هذا الملم وصل الينا فيا نعل > 
ولهذا اشتبر على ألستة العشاء أن واضم أصول عل الققه الإمام الشافمي . 


وتتابع العاماء على التأليف في هذا! العل بين اسباب وايحاز . 


(1) عداه الرمالة مطيوعة بالمطيمة الاميرية ومطبوعة بالطعة الحلبية , 


لد #اخ عم 


وتمّد ملك عاماء الكلام طريقاً في التأليف في هذا العم » وسلك عاماء الحنفية 
طريقا شر فى التأليف فيه . 


فأما عماء الكلام فتمتاز طريقتهم بأنهم حققوا قواعد م _ذ! العم ومموثه 
تحضقا متطقيا نظرياً و أثبتوا ما أيده البرهان'* ولم يحملوا وجبتبم انطباق هذه 
القواعد على ما استنسطه الاثم المجتبدون من الأسكا ولا ريطبا بتلك الفروع» 
ما أيدء العقل وقَام عليه البرهان قبو الأصل الشرعي سواه أوافق الفروع 
الذهبية أم خالفبا . ومن هؤلاء أكثر الأصولشين من الشاقمية والمالكية . ومن 
أشبر الكتب الاصولية الت ألفت على هذه الطريقة كتاب المستصفى لأبي حامد 
الغزالي الشاقعي المترفى منة هءح > و كتاب الاسكام لأبى حسن الآمدي 
الشافمي المتوفى سنة +7١‏ ه > وكتاب المتباج لليضاوي الشافعي المتوفى سنة 
موده » وأحسن شروحه شرح الاستوي . 


وأما عاماء الحنفية فتمتاز طريقتهم بأنهم وضعوا القواعد والبحوث الاصولية 
التي رأوا أن أمُتهم بنوا عليبا اجتبادهم» فبم لا يثيتون قواعد عملية تفرعت عنها 
أسكام أنمتبم . ورائدهم في تحقبق هذه القواعد الاسكام التي استنبطبا أثمتهم بناء 
علبا لا جرد البرهان النظري. ولحذا اكثروا في كتبيم من ذ كر الفروع. صاغوأ 
في بمض الاسان القواعد الأصولية على ما يتفق وهذه الفروع» فكانت وجهتهم 
استمداد أصول فقه أَعْتهم من فروعهم . ومن أنشبر الكتب الأصولية التي ألفت 
على ه ذه الطريقة أصول أبى زيد الدبومي المتوفى سنة 4# ه . وأصول فخر 
الإسلام العزدوي المتوفى منة ٠‏ 4# ه. وكتاب المنار للحافظ النسفي المتوقى 
سنة + ةلا ه. وأحسن ششمروحه مشكاة الأوار . 


وقد سلك بمض العاهاء في التأليف في هذا العم طريقا جامعاً . بين الطريقتين 
السابقتين فمني بتحقيق القواعد الآصولية وإقامة البراهين علببا . وعني كذلك 
بتطسقبا على الفروع الفقبية وربطباييا . 


ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة المزدوبة كناب 


3 0000 


يديم النظام الجامم بين البزدوي والأأحكام لمظفر الدين البغدادي الحنقي المتوقى 
مله وقذهاة ركتاب التوضممم لصدر الشريمة » والتحر بر انكال بن ألهام . 
ومن اللؤلفات الحديثة الموجزة المفيدة في هذا العم : 


الشرفى منة ٠ت78ؤاشت.‏ 


53# مء 


وكتاب « تسبيل الوصول الى عل الأصول » للمرحوم الشيخ جمد عبد أل حمن 
عمك اللاوي المتوفى سنة 7كام. 


وتممد ألله الذي وفقنا الى الاطلاع عل الكثير من هذه الكتب وهداة إلى 
إلى هذه الخلاصة الوافية التي بينا فيها مصادر التشريم الإسلامي أجلى بيان 
وكشفنا عن مروتتها وخصوبتها ومعتها . وبينا قمها ساحث الأحسكام بياتاً 
قراب فبمها وجلل حعة الشارع ,فيا شرعه . وصغئا فيب ١‏ البحوث اللغوية 
والتشريعية بصيغة القواعد ليسبل فبمها وتطبيقها * وراعينا في الأمئة التطبيقية 
أن تكون من النصوص الشرعية ومن قوانيننا الوضعية لبسرف حكيف ينتفم 
عملا بهذا العم » وأشرظ في كثير من المواضيع إل المقارئة بين أصول الاحتكام 
الشسرعمة وأصول القوانين الوضعمة لمتبين أن مقصد الإثئين وإحيد وهو الرصول 
إلى فهم الاسسكام من نصوصبا قيهما صحيسا > وتحقيق مقاصد الشارع مما شرعه ؛ 
وتآمين نصوص القوانين من المبث بها » وأهم ما ألفت النظر اليه أن موث غلم 
أصول الفقه وقواعده ليست مموثا وقواع د تعيدية وإنا هي أدوات ووسائل 
بستمين بها اللمشرع على مراعاة المصلحة العامة والوقوف عند ألحد الإنمي في 
تشريعه ويستعين بها القاضي في محري العدل في قضائه وتطبمق القائرتعفربوجيه. 
قبي ليست خاصة بالتصوص الشرعية والأسكام الشرعية . 


ب 11 مس 


ثلبيسله : تعريف العلى » وموشوعه » وغاءته » ومنكؤه > ونه الي 


العلم . 


وهي تككون للعم صورة إجمالية تحمل من بشرع قُ درامته ملا به . وطيذ! 
اعتاد الملؤلفون أن يقدموا مؤلفبم ف العل عقدمة في بمان مبادثه . 


وقد ألف كثير من العاماء رسائل خاصة في مبادىء العلوم وملبا رمسالة 
مطبوعة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة لمرحوم الشيغخ على رحب الصالحي إسمبا 
تحقيق مبادىء العلوم الإحدى عشر , 


وآبن خلدون في المقدمة حكتب في القسم الأخير منبا فصولا متمة في العلوم 
الشرعية و آللغوية والعقلية » بسن فسها تعريفه كل علم ونشأته وتطوره . 


القسم الاول في الادلة الشرعية 


تعريف الدليل : الدليل معناء في اللغة العربية : اهادي إلى أي شيء حسي 
أو معنوي » شير أو شر س وأما معناه في اصطلاح الأصوليين فبو : ما يستدل 
بالنظر الصحيح فيه على حك شرعي حم لى على سبيل القطم أو الظن . وأدلة 
الأحمكام > وأصول الاحكام » والمصادر التشريمية للأكام * ألقفاط مترادقة 
مسئاها وأحد , 


وبعض الأصولدين عر”ف الدلمل يأنه : ما يستفاد منه حك شرعي علي على 
سبيل القطع . وأما ما يستفاد منه حك شرعي على سبل الظن * فبو أمارة لا 
دليل . ولكن المشبور في أصطلاح الاصولمين أن الدلمل هو ما يستفاد منه 5 


يي اع ] اعم 


شرعي عملي مطلقاً » أي سواء أ كان على مبيل القطع أم على ميبل الظن . ولهذا 
قسموا الدليل إلى قطعي الدلالة » والى ظني الدلالة . 


الأدلة الشرعية بالاجال : نبت بالا كر اء أن الأدلة السرعية التي تستفاد 
منها الأحكام العملية ترجم إلى اربعة : القرآن والمنة والإجماع والقماس »© وهذه 
الأدلة الاربعة اتفق جمبور المامين عل الاستدلال بها » واتفقو! أيضاً على انبا 
مرتمة في الاستدلال با هنا الترتهب : القوآت > فالمنة » فالا ماع »> قالقياس . 
أي أنه إذا عرضت وأقعة » نظر أولاً في القرآن » فان وجد فيه سركبا أمضي * 
وإن لم يوجد فيه حكباء نظر في السنة» فإن وجد فيها حسكمبا أمضي 4 رإن ل 
يرجد فيبا حكمها نظر هل أجمع الجتهدون في عصر من العصور على َم فيبا » 
فنإن وجد أمضي» وإن ل يرجد اجتهد في الرصول إلى حنكمها بقياسبا على ما ورد 
النص مكمه . 


أما البرهان على الإستدلال بها فبو تموله تعالى في سورة النساء : واأبا 
الذين آمتوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوي الامر من فإن تنازعم في ثي/ 
فردوه ألى أله الرسول إن كتتم تؤمئور_ بالله واليوم الآخر ذلك خصسير 


وأحسن تأويلاً » . 


فالأمسر بإطاعة الله وإطاعة رسوله؛أمر باتباع القرآن والسنة “والآمر بإطاعة 
أولى الأمر من المساميت أمر باتباع ما اتفقت عليه كلمة اجتبدين من الأمكام لأنهم 
اولوالأمر التشريمي من ا مين » والأمر برد الوقائع المتنازع فيبا الى الله 
والرسول أمر باتباع القياس حيث لا نص ولا إجماع ؛لآن القياس فيه رد المتنازع 
فيه الى الله وإلى الرسول لآنه إلحاق واقعة لم يرد نص يحسكمبا بواقعة ورد النصر 
مكميا قي الحم الذي ورد به النص ناوي ألواقمتين في علة :الى »ءفالاية تدل 
عفى اتاع هذء الأربعة . 


وأما الدليل على ترتيبها في الاستدلال بها هذا الترتيب» فهو ما رواء البغوي 
« عن معاذ بن جبل إن رسولالله صلال عليه وممٍ لما بمثه إلى اليمن قال: كيف 


- مو 3 الام 11 0 
(1)- الوصيمراء ' حعر الود لد 


تقضي إذا عرض للك قضاء ؟ قال : أقضي بككتاب إلله . قال: فإنل تحد في 
كتاب الل ؟ قال : فبسنة ر سول الله . قال : فإن ل تمد في سنة ر سول الله؟ قال 
أحتبد رأبي ولا آلو (أي لا أقصر في اجتبادي). قال : فضعرب رسول أل على 
صدرء وقال: امد لله الذي وفقر سول رسو الله لما برضي رمولالله؛. ومارواه 
البغوي عن.مسمون بن مبرات قال : كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر قي 
كتاب الله ء فإن وسِد فنه ما يقضي ببشيم فى به 4 وإن لم يكن في الكتاب وعل 
عن رمول الله في ذلك الامر منّة عَضى ببا. فان أعماء أن مد في سنةر مول الله 
جمع روُوسإلناس وخشمارهم فاستشارم » فإن أجمم رأعهم علىأمر قضى به و كذلك 
كان يفمل عمر » وأقرهما على هم ذ! كبار الصحابة ورؤوس المامين وم يعرف 
بينبم مخالفن ف هذا الترتيب . 


وتوسد أدلة أخمرى عمد! هذه الأدلة الاربعة م يتفق جمبور المامين على 
الاستدلال يها » بل منبم من استدل ييا على الحمكم الشرعي © ومنهم من أنككر 
الاستدلال بها . وأشبر هذه الادلة الختلف في الاستدلال ها متة : الاستحسان 
والمصلحة المرسلة » والامتصحاب * والعرف »2 ومذهب ألصحابىي » وشرع من 
قبلا. فحملة الادلة الشرعية عششرة . أربعة متفق من ححمبور المامين على 
الامتدلال بها »> وعتة مختلف في الامتدلال .با - وهذة تفصصمل البحث 
فيبا جميما . 


007 لل لك 


الدليل الاول القرآن 


1 شوأحة 4 9س حسيته 4 ب أفواع أسكامه » 4 -.. دلالة آياته إما 
: قطعة وإماظنية . 


0-3 


شو أسه 


القرآن'١)‏ هو كلام الل الذي نزل به الروح الامين على قلب رمول ألله جمد 
ابن عمد الله بألقاظه المريبة ومعاتيه الحفة » ليكون سجة للر سول على أنه رسول 
الله » ودستورا للناس .بتدوت بهداه » وقربة يتسدوت بثلاوته . وهو المدون بين 
دفتي المصسف 4 المبدوء بسورة الفاتحة» اتوم بسورة الناس» المنقول الينا بالنواتر 
كتنابة ومشافبة جيلاً عن جمل محفوظاً من أي تضير أو تنديل مصداق قول ألله 
محاته قمه « إن نمن نزننا لذ كر وإ له لحافظون » . 


من خواص الق آت أن ألفاظه ومعاتمه من عند الله . وأن القاظه العريبة هي 
التي أنزنها الل على قلب رموله . والرسول ما كان إلا الا لحا ومبلغا إياها . 
ويتفرع عن هذا ما يأقي : سا 


أنساما ألهم أنه به رسوله من المعاتي ول ينزل عليه ألفاظها بل عبر الرسول 
بألفاظ من عندء عما ألم به لا يعد من القرآن وتثيت له إستكام القرآن» وإما هو 
من أحاديث الرسول . وكذلك الأحاديث القدسسة وهي الأحاديث التي قَاًا 
الرسول قيا برويه عن ربه لا تعد من القرآن ولا تنيت لها أحتكام القرآن فلا 
تكون في مرتبته في الحجية > ولا تصم الصلاة بها » ولا يتسد بتلاوجا . 


(؟) لف القرآن لي اللفة العربية مصفر قرا كالشفران عمنر لشر يقال قرا شراءة ورقرآنا + 
ومله قوله تعالى * 73 تسرك به لالك تممل به أن هعلينا جمعه وقرآانه 4٠0‏ فاذ1 قرأثاه فابم 
قرانه 0# ب# 


سيم "11191 سم 


ب - تفسير سورة أو آبة بألفاظ عربة مرادفة لالقاظ القراتن دالة على ما 
دلت عليه ألفاظه لا يعد قرآنا مها كان مطايقا لففكر في دلائته لأن القرات. 
ألفاظ عربية خاصة أنزلت من عند الله . 


سج تر حمة سورة أو آية بلفة أجئبية غير عرية لا تعد فرآ نأ مبيا روعي من 
دقة القرجمة وتمام مطابقتها لمترسّم في دلالته . لآن القرآن ألفاظ عريية خخاصة 
أنزلت من عند الله . نعم لو كار تفسير القرآن أو ترجمته يتم بواسطة من يوثق 
بديته وعامه وأمانته وحدقه بسوغ ات يعتبر هذا التفير أو هذه الترجمة بيبانا 
نا دل عليه القرآآن ومرجعا كما ساء به ولكن لا يمشير هو القرآت ولا تثبث له 
أحكامه » فلا يحتج بصدغة عبارته وعموم لفظه وإطلاقه لأن ألفاظه وعباراته 
ليست ألفاظ القرآن ولا عباراته » ولا تصم الصلاة به'١!‏ ولا يتعمد بتلاوته . 


ومن لحواصه أنه متقول بالتواتر أي بطريق النقل الذي يقيد العمل والقطع 
بصحة الرواية . ويتفرع عن هذا أن بعض القراءات التي كروي بفير طريق 
التواتر كا بقال: وقرأ بع ضالصحاية كذ! لا تمد من القرآث ولا تثدت هنا أسكامه . 


ححبيته 
البرهار: على أن القرآن حجة عل الناس وأن أتكامه قانون وإجب عليهم 
اتباعه أنه من عند الل و أنه نقل إلييم عن الله بطريق قطعي لا ريب في صمحته » 
أما البرهان على انه من عتد اش فيو إعسازه الئاس عن أن بأترا عثله . 


1 وما نقل عن الامام أبي حيقة عن أنه جوز قراءة القرآن في المصلاة بالفارسية لا يمل 
على أن الترجمة قرآن وتثبت ليا احكامه لأن أبا حنيفة ألما جول القراءة بالفئرسية في الملاة 
لن لا يعرف العربية ولا بقدر علي القراءة بيا لانه لي هده السال مقط عنه فرضض القراءة 
للقر ؟ن + خاذ! قرا بلغته فهو ذكر لله ولا عائم مله . وقف روي أن أبا عئيفة رحم من هعد! 4 ورأى 
ما ذهب اليه سائر الأئمة من أت العاجر عن النطق بالعرببة يعملي لاكنا ولا يكلفا بقراءة القرآن 
إلى ا تكلشب ا بمقدور كما يبلي قامد! از1 محر عن القيام 1 


سس 858 مس 


معئى الاعجاز وأركانه : 

الإعحاز: ممناء في االغة العربية نسبة العسز الى الغير وإثياته له» يقال أعجز 
الرجل أغاء إذا أئيت عجره عن ثيء . وأعجز القرآن الناس أثدت عمهزم عن 
أن بأترا عثله . 

ولا يتحقق الإعحاز أي اثبات المحز الغير إلا اذا توافرت !مور ثلاثئة : 
الأول 0 التسدي 4 اي طلب المماراة والمنازله والمعارضة 4 والثابى : أن يوحند 
يتتفي المائم الذى عنعه عن هذه الماراة . 


فإذا أدعى رياضي أنه بطل نوع من أنراع الرياضة وأتكر عليه دعواء رياضي 
آخر > فتحدى مدعي البطولة من اذككر عليه وطلب مته ات يباريه أو ان يأتي 
تمن مار يه “وهذ|ا المنكر مم شدة حرده على إبطال دعوى هذأ المدعي > ومع أنه 
ليس يه أي مرض ولاله اي عذر يمتعه عن مباراته وعن الاتيأن ممن يبأريه ل 
يتقدم خباراته وم يأت بن يباريه » فانت مذ! اعتراف منسه بالعجز وتسلم 


بالدعوى . 


بعارضوء . وانتفى المانع هم 4 ومم هذأل يعارضوء ول يأترا مثله . 


أما التحدي فان الرسول عَِكٍ قال للناس إفي رسول ألله . ويرهماني على 
افى رسو لآلله » هذا القرات الذي أتاوء عدر لانه أومي إلي به من عمد الله فلا 
أندكروا عليه دعواء » قال لهم : إن كنتم في ريب من أنه من عند الله وتبادر ألى 
عقولم أنه من صنع البثسر فأترا بمله أو بعضر سور مل أو بسورة من مثله » 
ونحدام وطلب عنيم هذه امعارضة بلبجات واغزة وألفاظ قارعة وعبارات 
تهكية تستفزالمزيعة وتدعو إلى المباراة » وأقسم أتهم لا يأتون بثك ولن يفملوا 
ولن يستسييوا ولن يآترا بثله . ٠‏ 


سس 6[ اسم 


أتيمه إن كنتم صادقين » فإن ل يستسمبوا للك قاعل اما يتبعوت اهواءسم ». ونحان 
تمالى في سورة الاسراء : « قل لثن اجتمعت الإنس والجن على ان يأتوا مثل هذا 
القرآن لا يأتون ثله ولو كان بمضهم ليمض ظييراً » . وقال سبحانه في سورة 
هود : «أم يقولون افتراه» قل فأتوا بمشر سور مثله مفتريات وإدعوأ من استطعتم 
من دوت الله إن كتتم صادقين ». وقال في سورة البقرة : « وإن كلتم في ريب مما 
نزلنا على عبدة فأتوا بمورة من مثله وادعوا شيداءم من دوت ألله إن دكنم 
صادقين » فار / تفعلوا! ولن تقملو! فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
أعد”ت للكافرين » . وقال في مورة الطور: « أم يقولون تقوكله بل لا يؤمتون » 
فلأتوا حديث مثل إن كأنو! صادقين » . 


وأما رجود المقتضى للسارأة والمعارضة عند من تحداهم فبذا أظير من أن 
يمتاج الى يمان لأرد_ الر سول عق ادعى أنه رمول الله وجاءهم بدىين بيبطل 
ديشهم > وما وسعدوا عليه آناءهم ومقّة عقر شم و سخر من أو نهم واستج على دعوأه 
بأن القرآن من عند الله .وتحدام أن يآترا بثله » نما كان أحوجهم وأشد حرصهم 
على أن يآتر! عثله » كله او بعضه لسطلو! أنه من عند أل ولدحضو! سحة عمد 
على أنه رسو ل الله » وبهذ! ينصرون 1آتبم ويدافمون عن دينهم ويجتتيون 
ويلات الحروب . 

وأما اتتفاء ما يمنمهم من معارضته »> فلن القرآن بلان عربي > وألفاظه من 
أحرف العرب الشحائة »> وعباراته على أسلوب العرب >2 وهم أهل الببان وقبهم 
ملوك الفصاحة وقادة البلاغة » ومدإن سباقهم مملوء بالشعراء والخطباء والفصحاء 
في منتلف فنون القول . هذ! من الناصة اللفظبة . وأما من الناحمة المعنوية 
فقد نطقت أشماوهم وشطيوم ولسكمهم ومناظرتهم بأنهم تأضحو العقول © دوو 
بصر بالامور وخبرة بالتجاريب » وقد دعام القراتن فيتحديه هم أن يستميئوأ من 
شاءو! ليستكملوا ما ينقصهم ويتموأ عدتهم وقيبم الكبان وأهل الكتاب. وأما 
من الناصة الزمنية » فالقرآن لم ينزل جملة وإمدة حمق محمتجوا بآن زمنهم لا يقسع 
للعارضة بل نزل مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة » بين كل موعة وأغرى زمن قمه 
متسع للممارضة والإتمان عثليا لو كان في مقدورهم . 


امن 5 


قلا ريب إت الله سبحانه بلسان رسوله في كير من إلالأت ممدى الثاس أن 
بأتوا يمثل القرآت > و نهم مع شدة حرصهم وتوافر دواعيهم إلى أن يأترا عثل > 
واتتفاء ما يمنعيم لم يأترا ببثه» ولو جاءو! بثله وعارضوه لنصرو! 1 لهتهم و أبطاوا 
عحة من منشر علبم واكفوا! أنفسهم شر القتال والنضال والغزوات عدة سنين . 
فالتسحاؤه إلى الحاربة بدل المعارضة» واثهارهم على تل الرسول بدل أثتارهم على 
الإتان مثل قرآنه اعتراف منبم بمحزم عن معارضته وتسلم أن هذا القرآت 
فوق مستوي البشير » ودليل على أنه من عند الله . 


وجوه أعجاز القرآن 


ولكن مادأ عحرزو! » وماوعوه الإعساز ؟ 

تفقت كاهة العاماء على أن القرآت لم يمجز الناس عن أن يأترا ببثه من ناحية 
واحدة معئة. وإنا أعسزم من نواح متعددة» لفظية ومعنوية و رو-مية “قساندت 
وتجحمعت فأعجزت الناس أن يعارضوه . واتفقت كامتبم أيض) على أن العقول / 
تصل حتى الآت إلى إدراك تواحي الإعحاز كلبا و حمرها في وجوه معدودات . 
وأنه كلما زاد التدير في آيات القرآن > وكشف البحث المامي عن أسرار الكوت 
وسنله» وأظبر كر السئين عجائب الكاثنات الحية وغخير الحية تجلت فواح من 
نواحمي إعجازه وقام اليرهات على أنه من عند الله 


وهذا ذكر بمعض ما وصلت اليه العقول من تواحي الإعجاز . 


أوفا -- اتسماق عبار انه ومعانيه وأحكامه ونظرياته 2 


متتوعية وأسالسب سج + وطرق موضوعات صمعف ل 2 اعتقادية و ملقشة ولشسمريبصة 


ا لت 


وقرر نظريات كثيرة» كوننة والجتاعة ووجدائة . ولا تمد في عماراته اختلافاً 
بين بعضها وبعض . فليس أسلوب هذه الآآبة بلمقآ وأسلوب الاخرى غير بليِم * 
وليس هذا اللفظ قصيحاً وذاك اللفظ غير فصيح . ولا نجد عبارة أرقى مستوى 
في بلاغتها من عبارة» بل كل عبارة مطابقة لقتفى الحال الذي وردت من أجله . 
وكل لفظ في موضعه الدى يتبغي أن يكون فيه . 


كا لا تمد معنى من معاثيه يعارض معنى »© !و سكا يناقض سك » أو عبد 
يهام ممدأ» أو غرضا لا يتفق وآخر . فكىا انه لا اختلاف بين عباراته وألفاظه » 
لا اختلاقف بين معاشيه وأحكامه . ولا بن سادئه ونظرياته» ولو كان صادراً من 
عند غير الله أفرادأ أو جماعات ما سلم من اختلاف بعض عباراته وبعض »> أو 
اختلاف بعض معاتيه وبعض . لأن العقل الانساني مها نضج وكل لا يمكنه ان 
بحكرات ستة آلاف آية في ثلاث وعشرين منة لا تختلف آية منبا عن أخرى في 
مستوى بلاغتبا > ولا تعارض آية منبا آية اخرى فيا اشتملت عله . وإلى هذ! 
الرحه من وموه الاعجاز أرشد الله سبسانه وتعالى بقوله فى سورة النساء: د أفلا 
يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فه اختلافاً كثيرا» . 


وما يوجد من اختلاف فى الأساوب بين بعض الآيات وبعض أو اخغتلاف 
أسلوب الآنات في مستوى البلاغة فليس منشوه اغتلاف أسلوب الآنات في 
مستوى البلاغة وإنا منشؤه اختلاف موضوحع الآنات . غاذا كان الموضوع تقنينا 
وتميمناً لعدة المطلقة أو نصيب الوارث عن الارث أو مصرف الصدقات إو 
غيرها من الاحتكام فهذ! لا مال فيه للاساوب الخطابي المزئر'» وإلذي يطابقه هو 
الالفاظ الدقيقة المحدودة . وإذا كاد الموضوع تقفببا لسادة الآو#ت او بات 
لفيضات الطوفان أو استدلالاً على قدرة الله » أو تذ كيرا بنممه على عماده 4 أو 
تخويفا بشدائد اليوم الآخر > فيدذه قيبا مجال للاسلوب الختطابي الزثر الجرك 
للوجدات . فاستمبال الالفاظ الممدودة ميث يقتفي المقام الاملوب التطابي ليس 
من الملاغة » لآن البلاغة هي مظابقة الككلام لقتفى الحال و لحكل مقام مقال. 


وما برد عن تعارض ظاهرييين ما دلت عليه بعض الآيات وما دلت عليه 
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اخرى فقد بين المفسرون أنه ليس تعارذ] إلا فيا يظبر لغير المتأمل » وعتسد 
التأمل يتين أنه لا تعأرض؛ ومن أمثة هذا قوله تعالى: « وها أصابك من حسنة 
آمن ألله وما أصابك من سيئّة تمن نفسلك» . مع قوله سبحانه : « قل كل" من عند 
الله» . وقوله تعالى: « وإذا أردنا ان نهلك قرية أمرا مترفبها ففقو! قبا فحت" 
عليب.ا القول فدمرتاها تدميرا » » مع الآيات الدالة على إن الل لا يأمر بالوء 
والفحشاء » فكل ما ظاهره التمارض من آياث القرآن فبو يمد اللحث متفق 
متسق لا اختلاف فيه ولو كات من عند غير الل لوجدوا فمه اختلافاً كثيراً . 


وثانيها ‏ انطياق آياته على ما يكشفه العم من نظريات عامية : 


الفرآت أنزله الله على رسوله لمنكون حجة له ودستورا للناس ؛ لبس من 
مقاصده الاصلسة ان يقرر نظريات علية في خلق السموات والأرصض وخلق 
الإنسان وحركات الكوا كب وغيرها من الكائنات » ولكته في مقام الاستدلال 
على وحمود الله وو-مدانيته وتذ كبر الناس بآلائه وثممه »وثمو هذا من الاغراض» 
جاء يآبات تفهم منها سفن كوئية ونواميس طبيمية كشف المل الحديث في كل 
عصر براهينها» ودل على أن الآيات الت افتت الها من عتد الله لآن الناس ما كان 
لحم بهامن عل » وما وصلوا إلى حقائقبا و إما كان استدلالهم يظواهرها» فكلا كشك 
البحث العلمي سنة كونية وظبر أن آية في القرآن أثارت الى هذه السنة قام 
برهان جديد على أن القرآت من عند الله . والى هذا الوحه من وحعوه الإعحاز 
أرشد الله سبحاته بقوله في سورة فصلت : « قل أرأيتم إن كان من عند ألله ثم 
كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق يعيد“سنريم آياتنا في الافاق وفيأنفسبم حق 
يتبين لحم الح » أو م يكف بربك أنه على كل شيء شبيد ». 


وهن هده إلآأنات قوله تعالى في سورة النمل فى مقام الاستدلال عل هدر ته 
ولفت النظر إلى آثارء: دوترى الجبال تحسيها جامدة وهي مر مر" السحاب صئع 
الله الذي أتهن كل ثيء » . وقوله تمالى :.< وأرسلنا الرياح لواقح » وله : 
« أو ل بر الذين كقرو! أت السموات والأرض كانتا رتقآ غفتق ناما وسعلنا من الماء 
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كل شيء سي » . وقوله : : مرج السحرين يلتقيان . بينها برزخ لا ببتبان 6 . 
وقوله: «دولقد شلقنا الانسان من سلاله منطين. ثم سعلناه نطفة في قرار مكين. 
تم شلقنا النطفة علقة . فشلقنا العلقة مضفة , فخلتقنا المضغة عظاما . فكوة 
العظام لما . ثم انشأناه خلقا آخر . فتبارك الله أحسن الخالقين200. 


وبعض الباحثين لا يرتضون الاتماه إلى تفسير آدات القرآت بما بقرره العم من 
نظريات ونواميس . وحصتهم أن آيات القرآن ما مدلولات تابتة مستقرة لا 
تتبدل 4 والنظريات العاسة قد تتفير وتمدل وقد يكشف السحث الجديد خط 
نظرية قديمة . ولكني لا أرى هذا الرأي لآن تفسير آية قرآنية بما كشقه العم من 
سنن كونية ما هو إلا فيم للآية بوجه من وجوه الدلالة على ضوء العم . ولي سمعق 
هذا أن الآية لا تفبم إلا بهذا الوجه من الوجوه »> فإذا ظبر خطأ النظرية ظبر 
خطأ قَيم الآية على ذلك الوجه لا خطأ الآية نقسبا » كا يفهم مم من آبة ويتبين 
خغطأ فبمه بظبور دلبل على هذا الخطأ , 


وثالثيا -.- إخيارء بوقائم لا يعامها إلا علام الغيوب : 


أخير القرآن عن وقوع موادث ف المستقبل لا عم لأ-مد من الناس بلا 
كقوله تمالى :د أل".غليت الروم “في أدنىالأرض» وءممن بعد غلبهم سَغئليُون » 
قي بضع سنين »6. وقوله سمعأنة : «لتدغلن” المسسد الحرام أت ساء الله آمنين » 5 


وقص" القرآن قصص أهم باقدة ليست لها آثار ولا معام تدل على أنخمارها 


(!4 آلف الصدر الأعظم الشاري إحمد مشتئر باشخا القرعيسي المثماني المالي في مسر 
ايها كتابا سماه سراتر اتقرات لىي تكوين وفناء وأعاذة الاثوان شمن لسدين آية قرآنية مطقة 
على انعلم نطبيقنا دافيقا + وقد قل اهاد! الكتاب من التركية اليف مسب الدين الشخطيب وطيعه 
مصضر! برسالة للامري شكيسبه أرسلان قال قيها 5 إن هذا الكتلبب لم يشدم اتقر؟ن بمثله إلى 
اإلمبرجء 
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وهذا دليل على أنه من عند الله الذي لا تخقى عليه خافية في الحاضر والماضي 
والمستقيل . وإلى هذا الوجه من وجوه الإعجاز أرشد الله سبحاته بقوله : 
دتلك من أنماء الغيب نرحيه إلبك ما كنت تعابها أنت ولا قومك من قبل هذ!». 


ورابعها -- فصاحة ألقائله وبلاغة عباراته وقوء تأثيره : 


ليس في القرآت لفظ ينبو عن السمع أو يتنافر ممها قيه أو مابعده , 
وعباراته في مطابقتها اقتضى الأحوال في أعلى مستوى بلاغي . ويتجلى هذ! لمن 
له ذوق عربى ف نشسباته وأمثاله وححجه ومجادلاته وفي إشاته للعقائد الحقة 
وإقسامه لليطدين وف كل معتى عبر عله وهدف رمى ألبه . وحسينا يرهانا 
على مذا! شبادة الخبراء من أعدائه وإعتراف أهل السات والملاغة من خصومه . 
والإمامان الزمخشري في تفسيرء الكثاف وعيد ألقاهر ف حكتابيه «دلائل 
الإعماز » و « أسرار البلاغة » تكفلا بيبان كثير من وجوه الفصاحة والملاغة 
في آبات القرآت . وأما قوة تأثيرء في النفوس وسلطانه الروحي على القلوب » 
قفبذا بشعر به كل متصف ذي وعدات وحسثايرهاتاً على هذا آنه لا عل مماعه 
ولا تملى حدته » وقد قال الوليد بن المغيرة وهو ألد أعداء الرسول: « إت له 
لحلارة وإن عليه لطلاوة وإن أسغله لمفدق وإت أعلاه لمثمر » ما يقول هذا نر » 
والخق ما دُبدت به الأعداءة؟؟ . 


)٠(‏ من أرآد الريد من بسوث اعساز القران لليقر! كعاب اعجار القرآن للمرسوم مصطفى 
مادق الرافس الذي قدمه الرحوم لعف زغلول باتا بمقدمة ومفه فيا بثرله . كانه تتريل 
من التترزيل :1 أو تمس من ثور الذدكر الحكيم ٠‏ 
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انوا ع أحكامه 


أنراع الأسمكام الت جاء بها القرآن الكرم ثلاثة : 


الأول : أمكام اعتقادية ؛تتملق با يحب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته 
واكثمه ورسله وألموم إل خر * 


والثاني : أسكام خلقية » تتعلق بما يجب على المكلف أن يتهلى به من الفضائل 
وأن يتغى عنه من الردائل . ّْ 


والثالث: أسكام عملية » تتعلق بمايصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود 
أصول الفقه . 


والأسسكام المملبة في القرآن تنتظم نوعين : أسسكام العبادات من صلاة 
وحسوم وزاكاة وج وندذر ومين ونموها من السادات الى بقمد بها تنظلم علاقة 
الانسان يربه . وأحكام المماملات من عقود وتصرفات وعقوبات وسنايات وغيرها 
ما عدا السادات» ومما يقصد بها تنظم علاقة المكلفين بعضهم سعض»6سواء أ كانوا 
أغرادا أم أما أم جراعات . فآسسكام ماعدا السادات تمى فقي الاصطلاح 
الشرعي أحتكام المعاملات . وأما في اصطلاح المصر الحديث» فقد تنوعت أسسكام 
المعاملات بحسب ما تتعلق به وما يقصد بها إلى الأنواع الآتة : -- 


و أسكام الأسوال الشخصية » وهي التي تنعلق بالأسرة من يدء تكونها » 
مغو لإ م 
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+ - والأحكام المدتية » وهيالتي تتعلق بمعاملات الافراد ومبادلاتهم من بيع 
وإجارة ورهزو كفالة وشركة ومداينةووفاء بالالتزام » ويقصد يبا تنظم علاقات 
الافراد المالية و حفظ حمتى كل ذي حمق . وآناتها في القرآن مو ٠,٠١‏ . 


+ والا كام الجنائية » وهي التي تتملق با يصدر عن المكلف من جر ام 
وما يستحقه عليها من عقوية » ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموا هم وأعراضهم 
وحقوقهم وتحعديد علاقة المجمني عليه بالجاني وبالآمة » وآلاتها في القرآن نحو 7٠‏ . 


4 وأسمكام المرافعات» وهي الب تتملق بالقضاء والشبادة وإلمين »و يقصد يا 
تنظم الاحراءات لتسقق العدل بين الناس > و آءاتها ق القرآن توا 71 . 


ه ‏ والأحكام الدستورية » وهي تتملق بنظام الحم وأصوله > ويقصد بها 
تحرو * و ده 


- والأحكامالدولية » وهي التي تتملق بعاملة الدولة الإسلاصة لغيرها من 
الدول > وبعاملة غير المامين في الدولة الإسلاممة » ويقصد بها تحديد علاقة الدولة 
الاسلاسة بغيرها من الدول في الس وفي إلحرب»وتحديد علاقة ألمامين يغيرحم في 
بلاد الدول الإسلامية » وآناتها نموا ه؟ . 


ب والأحتكام الاقتصادية والمالمة » وهي الي تتملق ممى السائلوالمحروم قي 
مال الغني » وتنظم الموارد والمصارف »> ويقصد .با تنظم الملاقات المالمة بين 
الاغناء والفقراء وبين الدولة والأراد» وآباتها شمو +أء. 


ومن استقرأ آيات الأحمكام في القرآن يتبين ان أحكامه تقصقية قِْ السبادات 
وها بلصق بها من الأحوال الشخصية والمواريث لان أكثر إحكام هذا النوع 
تمبدي ولا مال للمقل فيه ولا يتطور بتطور البيئات . وأما فيا عد1 الصادات 
والأحوال الشخصية من الاحكام المدانية والجنائية والدستورية والدولة 
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والاقتصادية » فأحكامه قبا قواع د عامة وميادىء أساسية » وم يتعرض قبها 
لتفصلات جزثة إلا في النادر » لآن هذه الاحكام تتطور يتطور البيئات 
والمصالح» فاقتصر القرآت قبا على القواعد العامة والممادىء الاساسة لمسكورة ل 
ولاة الامر فى كل عصر فى سعة من أن يقصلوا! قوإنيتهم فيا عمسب مصالحهم في 
حدود أسس القرآن من غير اصطدام ممم جِزثي فيه . 


دلالة آيآته أما قطعية وأما ظنية 


نصوص القرآن جمعبا قطسة من حبة ورودها وشوتها ونقلبا عن الرمول 
إلينا »أي تحزم ونقطم يأن كل نصتتلوه مر نصوصالقرآن» هو نف ه النص إلذي 
أنزله الله على رموله » وبلفه الرسول المعصوم إلى الآمة من غير تحريف ولا 
تبديل . لآت الرمول المعصوم كان إذآ نزلت عليه سورة أو آبات أو آية بلهم 
أصحابه وتلاه ا عديبم و كتببا كتبة ونه » واكتبها من ححكتب لنفه من 
صحابته > وحقفظها منيم عدد كثير وقرءوها في صلواتهة؟ وتعبدوا بتلاوتها في 
سائر أوقاتهم » ما توفي الرسول إلا وكل آبة من آبات القرآن مدونة فيا إعتاد 
العرب أن يدونو! فبه» ومحفوظة في صدور كثير من المهين » ,قد جمم أبو بكر 
الصديق يواسطة زيد بن #بت > وبعض الصحابة الممروفين بالحفظ والكنابة هذء 
المدونات وضصم بعضها إلى بعض» مرتمة الترتيب الذي, كان الرسول يتلوها به 
ومتاوها به أصسابه ق ساته » وصارت ده المجموعة وما فى صدور الحفاظ 
هي مرجم الاين في تلقي القرآن وروايته » وقا. على حقظ هذه المجموعة 
أبو بكر في حماته » وخلفه ف المحاقظة عليها عمر. ثم تركبا عمر عند بثته حقصة 
أم المؤمنين . وأخذها من حفصة عتان في خلافته ونسخ منيا بواسطة زيد بن 
ايت نفسه» وعدد من كبار المياجرين والأتصار عدة تسم أرسلت إلى أمصار 
الممين.فابو يكر حفظ كل مسا دونت فيه آبة أو آبات من القرآت سستى لا 
يضدم منه شيء > وعئان جم المامين على جموعة واحدة من هذا المدون ونشرء 
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بين الاين حى لا مختلفوا فى لفظ . وتناقل الممون القرآن كتابة من الملصحف 
المدو”ت > وتلقتا من الحفاظ أجبالاً عن أجيال في عدة قرور: . وما اختلف 
المكتوب منه والحفوظ . ولا اختلف ف لفظة منه صني ومراكشي ولا بواوني 
وسودانى . وهذه ملايين الامين في مختلف القارات منذ ثلاثة عشر قرناً ونيف 
وعانينسنةيقرءونه جميعا لا مختلففنه فرد عنفرد ولا أمة عنأمة» لا بزيادة ولا 
نقص ولا تشير أو تمديل أو ترتيب تحقدقا اوعد الله سبحانه إذ قال عر شأنه : 
« إنا نحن نؤلنا إلدذ كر وإنا مه لحافظوت » . 

وأما نصوص القرآن من حبة دلالتها على ما تضمنته من الأحكام فعسم إلى 
قسمين : نص قطعي الدلالة على حكّه » ونص ظنى الدلالة على كه . 

فالنص القطمي الدلالة هو ما دل على معنى متعين فبمه منه ولا محتمل تأويلا 
ولا مجال لفيم معنى غيره منه * مثل قوله تمالى : « وليم تصف ماترك 
أزواحك إن لم يكن لمن ولد » . فبذا قطمي الدلالة على إن فرض الزوج في هذه 
الحال النصف لا غير » ومثل قوله تمالى فى شأت الزاني والزاننة : ١‏ فاجلدو! 
كل وأحمد منبيا مائة جذدة » > فبذ! قطمي الدلالة على أن حد إلزءا مأئة جلدة 
لا أكثر ولا أقل . وحكذا كل نص دل على فرض فى الإرث مقدر أو حدا في 
العقوبة معين أو نصاب محدد . وأما النص الظني الدلالة فيو ما دل على معنى 
ولكن تمل ان بول ويصرف ععين هذ! الملى وبرآد من معلى غيره مثلقوله. 
تعالى : « والمطلقات بيتربصن بأنفسبن ثلاثة قروء » . قلفظ ألقرء قى أللمفة 
المريمة مشترك بين ممنشين يطلق لغة عل الطبر . ويطلق لغة على الحيض . 
وألتص دل على أرد: المطلقات بتربصن ثلاثة قروء » فحتمل أن يراد ثلانة 
أطبار ويمتمل أن براد ثلاث -سضات فبو لبس قطعي الدلالة على معني وإحمد 
من اللمعشين وههذا إختلف الجمتبدوت في أن عدة المطلقة ثلاث حمضات أو ثثلاثة 
أطبار ومثل قوله تعالى: « حرمت علمك الميتة والدم» > فلفظ الميتة عام والتص 
يحتمل الدلالة على تحر مكل هيتة» ويمتمل أن بخصص التحرم بماعد! ميتة البحر» 
فالتص الذي فيه نص مثترك أو لفظ عاء أو لفظ مطلق أو نمو هذا يكوت 
ظني الدلالة» لأنه يدل على معلى ويحتمل الدلالة على غبره. 


50 


الدايل التاني : السنة ١‏ 


١‏ - تعريقيا #9 .- محشيا م -. تنتبا ألى القرآر:_ 
4 أقسامبا باعتارها سندها 26 قطمشبا وظتسّبا 


من قول © أو فعل »> أو تقرير . 


فالنن القولة : هي أساديثه الى قاها في مختلف الاغراض والاسبات . 
مثل قوله يو : ه لا ضرر ولا ضرار » . وقوله : « في السائمة زكاة . » وقوله 
عن البحر + « هو الطبور ماوّء الحل ميتته » » وغير ذلك . 


والسان الفمشية : هي أفماله مَلتع مثل أدائه الضقوات الس .بيثاتها وأركانها ؛ 
وأدائه مناسك الحج » وقضائه بشاهد وأحد ويين المدعي . 


والان التقريرية : هى عأ أقره الرسول مما صدر عن بعض اصحايبه من اقرال 
وأفعال سسكوته وعدم انكاره > أو بموافقته وإظباو إستحسانه فيعتير بهذا 
الإقرار والموافقة عليه صادراً عن الرسول نفه . مثل ها روي أرى صحابيين 
خرجا في مغر فحضرتها ألصلاة ول محدا ماء فتيميا وصليا » ثم .وجد! الماء في 
الوقت فأعاد أحدحما ول يعد الآخر 4 فلئا قصًا أمرحما على الرسول أقر كلا منجا 


(1) لشظ اللة سعناء تي اللفة المربية الطريقة ومنه قوله تمالى *« ولن نسف لذة الله 
تبديلا #4 وكبمة تطلق على الطربقّة السمردة تطلق على الطريقة الامومة . وثف جاء في العدبث 
ف عن من لنة حسلة ثله آحرسا وأجر سن عل بها إلى بوم القيامة » ومن مسن سنة ميثة 
فمليه وزرها وورزر من عمل بها ألى يوم القيامة * . 


ل اا 28 


على ما فمل » فقال للدي ل بعد : أصدت الستة وأحزأتك صلاتك » وقال 
للذي أعاد : لك الأجر مرتين . ومثل ما روي أنه عِكنَوٍ ا بصث معاد بن جبل 
إلى اليمن قال له بم تقضي ؟ قال أقضي يكتاب لله » فإن 1 أجد فيئة رسول 
لله » فان لم أجد أجتبد رأني . فاقره الرمول وقال : الهد لله الذي وفق 
رمول رمول الله لما برضي ر مول لل 5 


حسجيتيا ٠:‏ أجمم المامون على أن ما صدر عنر سو الله» من قو ل أو فعل أو 
تقربر . .وكان مقصوداً به التشريع والاقتداء » ونقل البنا نسئد صحيم يقيد 
القطم > أو الظن الراجح > بصدقه يكون سجة على المسامين » ومصدراً تشريسا 
يستنبط منه المجتبدون الاحكام الشرعية لأقصال المكلفين . آي إن الاسكام 
الواردة في هذه السنن تكور-_ مم الأحكام الواردة في القرآت قانوناً 
وإجب الاتباع . 


والبرئهين على عصة السنة عبد بادء : 


أولحا : نصوص القرآن» قإت الله سحاثه في كثير من آي الكتاب الككرم أمر 
بطاعة رموله» وجعل طاعة رموله طاعة له. وأمر المسلدين إذا تنازعوا في شيء 
أن بو دوه إلألله و إلى ألر سول > ول ممل للدؤمن شاراً إذا تُفى الله ورموله أمراً؛ 
وتقفى الإمار: ‏ عمن ا يطمئن إلى قضاء الرسول ول يسم له. وفي هذ! كله برهان 
من ألله على إن تشعريع الرمول هو تشريم إلمي واجب إتباعه . 


قال تعالى : « قل أطيموا الله وألر سول » » وقال مبحاته : « من يطع 
الرمول فقد أطاع إلله » » وال : « يا أبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرصسول و ولي الامر من فإن تنازعم ف شىء قردوه إل الله والرسول »#. 
وقال : ه ولو ردوه إلى الرسول وإى أوفي الآمر متيم لمانه الذين يستشبطونه 
منهم » . وقال : « وما كات لمؤمن ولا مؤمنة إذ!.تشى اله ورموله امراً أن 
يكرن لهم الخيرة من أمرهم » . وقال : « قلا وربك لا يؤمنون حمق ممكوك 


لس 70# اسه 


فها شجر بينبم » ثم لا يحدوا في أنفسبم عرسا ما قضيت وياوا تسليما». وقال 
« وما أظم الرسول فخذوه مما نبا عنه فانتبو! » . فبذه الآيات تدل باجتاعبا 
وتساتدها دلالة قاطعة على أن الله بوجب أتباع الرسول فما شرعه . 


وثاتمبا : إجماع الصحابة رضوان لله علبهم في مساته ملك وبعد وفاته على 
رجوب اتباع سنته . فكائوا في حماته عضوت أسحكامه ويتثلون لأو إمره ونراهيه 
وتحليه وتحريمه » ولا يفرقون في وجوب الاتباع بين حم أوحي اليه في 
القرآن وم صدر عن الرمول نفسه . ونذا تال معاذ .بن جبل : « إن ل أجد 
في اتاب الله حم ما أقضي به قضيت بسنة رسول الله » . وكنوا بمد وفاته إذا 
لم جدوا في كتاب الله حم ما نزل بهم رجعوا ألى سنة رسول الله. فابو يككر كان 
إذا ل يحفظ في الواقعة سنة خرج فسأل الاين : هل فم من حفظ ف هذ! الأمر 
سنة عن تدينا ؟ . و كذلك كان يفمل عجمر وغيرءه من تصدى للفتما والقضاء من 
الصحابة “ومن سلك سبيليم من تايسيبم وابمي تابسبهم يحيث لم يمل أن ألحدأ منيم 
يعتد به خالف في أن سنة رسول الله إذا صم تقلها وجب أتياعها . 


وثالثها : أن القرآن فرص الله فيه على الناس عدة فرائض محملة غير مبينة * لم 
تفصل في القرآن أحكامبا ولا كففة أدائها » فقال تعالى : « أقسموا الصلاة و آترا 
الزكاة » . واه كتب عدم الصيام » . ه ولله على الناس عبج البيت © ولم ببين 
كيف تقام الصلاة وتؤتى الزكاة ويؤدى الصوم والحج . وقد بين الرسول هذا 
الإجمال بتته القولية والعملية > لآت الله سرحانه متحه سلطة هذا التممين بقوله 
عز شآنه ؛ « وأتزلنا إلِك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » . 


فلو لم تككن هذه الستن البيائئة سحة عز, المادين» وقانوناً وإجبا إتباعه ما 
أمككن تنفيذ. فرائض القرآن ولا اتداع أحكامه . وهذء الستن المسانية إنما وجب 
اتباعها منجبة أنها صادرة عن الرسول“ورريت عنه بطريق يقيد القطع يورودها 
عنه أو الظن الراجح بورودها . فكل سمة تسريمية صم صدورها عن الر سول 
فبي سحجة واجبة الاتباع » سواء أكانت مبينة سكماً في الف آن أم منشئة”مكا 


0-096 


سكت عته القرآر:_ © لأنبا كلها مصدرها المعصوم الذي منسه الله سلطة 
التبن والتشريع . 


نسبتها الى القرآن ٠‏ أما نسية السنة إلى القرآث 4 عن جبة الاحتجاج بها 
والرجوع إليها لاستنباط الاحكام الشرعية “فبي المرتية التالية له يحي أن الجتبد 
لا يرجم آلى السنة للبحث عن واقعة إلا إذا لي يمد في القرآن حم ما أراد معرفة 
حكه > لأن القرآت أصل التشريع ومصدرهء الأول . قاذا نص على حم اتبع * 
وإذ! ل ينص على حكم الراقعة رجع إلى المنة فإت وجد فيبا حكمه اتبع . 


وأما نسبة السنة الى القرآن من جبة هاورد فمبا من الأحمكام فإنا لا تعدو 
وإعدأ من ثلاثة : 


إها إن تككون مسنة مقررة ومؤاكدة عكا جاء في القرآن . فكون 
الحكّله مصدرات وعليه دليلات : دليل مثبت من آي القرآث » ودليل مؤيد 
من سنة الرسول . ومن هذه الأسكام الأمر بإقامة الصلاة » وإبتاء الزكاة » 
وصوم رمضات »> وحج البيث »> والنبي عن الشرك بالل » وشباءدة الزور » 
وعقوق الرالدين » وقتل النفس بغير حى » وغبر ذللك من اللأمورات والمنببات 
التي دلت علمبها آيات القرآت وأيدتها سان الرسول عََّْوِ ويقام الدليل علبها منهياء 


؟ .- وإما أن تككون سنة مفصلة ومفسرة ما جاء فى القرآن عم > أو مقمدة 
ماماء قبه مطلقا» أو مخصصة ما جاء قيه عاما» فيكون هذ! التفسير أو التقسد 
أو التخصيص الندي وردت به السنة تبدمنا للمراد» منالذيهاء في القرآن لان الله 
سبحاته مثمم رصوله تق التسين لنصوص القرآت بقوله عز" شأنه: « وإنزلنا إاك 
الد كر لتبين للناس ما نزل الئيم » . ومن هذا ألمتن ألتى فصلت إقامة الصلاة 
وإناء الزحكاة وحج المبيت ؛ لات القرآن أمر بإقامة الصسلاة » وإيتاء إلزكاة » 
وحمج البيت » ول يفصل عدد ر كمات الصلاة » ولا مقادير الزكاة »> ولامتاسك 
الحج > والستن المملبة والقولية هي التي ببنت هذا الإجال وكذلك أسل الله 
البسع وححرم الربًا .موالسنة هي ألتي بسنت صمح البيع وقامده وأتواع الرما 


مسب 41 ام 


المحرم ‏ والله حرم الميتة » والسنة هي التي ببنت المراد منبا ما عدا ميتة البحر ؛ 
مكّلة له ومتسقة به . 


+ وإما أن تتكون سنة مثيته ومقشئه سكا سككت عنه القرآن > فكون 
هذا الحكم يتآ بالسنة ولا يدل عليه نص في القرآن . ومن هذا تمرم امم بين 
المرأة وعمتها أو خالتها » وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيور 
وتحرم لبس الحرير والنشتم بالدهب على الرجال . وما جاء قي الحديث : « يحرم 
من الرضاع ما يحرم بالنسب» .وغير ذلك من الآسكام التي شرعت بالسئة ومدها 
ومصدرها إلهام الله لرموله » أو اجتهاد الرمول نه , 


قال الإمام الشافعي في رسالته الأصولية : ١ل‏ أعم من أهل العمل مالقا في 
أن سنن انبي علي من ثلاثة وجوه 4 ألمدها : ما أتزل الله عز وجل فيه نص 
كتاب» فسن' ر سول الله مثل ما نص الكتاب» والآخر : ما أنزل الله عز وجل 
فه جم فين عن الله معنى ما أراد» والوجه الثالث : وما من رسول الله مما لنس 
قه نص كتاب » . 


ومما ينبغي التنبيه له أن اجتهاد ال سولف التشسرسم أسامه القرآن > ومابثه في 
نفسه من و وح التشرسم وميادنه > فهو يستئد في تشريمه الأتكام إلى القياس على 
ما جاء في القرآن » أو إلى تطبيق المبادىء العامة لتشريم القرآن فر جم أسكام 
السنة إلى أسمكام القرآن . 


وخلاصة ما قدمنا : ان الأسكام التي وردت في السنة : إما أسمكام مقررة 
لكام القرآت » أو أسمكام مبينة لمآ 4 أو أسكام سكت عنبا القرآن مستسدة 
بالقياس على ما جاء فيه أو بتطيرق أصوله وميادئه العامة . ومن هذا يتبين أنه 
لا يمككن أن بقم بين أسكام القرآت والنة تخالف أو تعارض . 


لد ع © اسه 


أقسامها باعتتبارها ممئنها''' + تنقسم السنة باعشار روأتها عن الرمون 
إلى ثلاثة أقسام : سنة عتواترة وسنة مشبورة » ومسنة سماد 5 


فالسنة المتواترة » هي ما روأها عن رسول الله جمم ينع عادة أن يتواطأ 
أفراده على كذب» لكثرتهم وأماتتبم واختلاف وجباتهم وبيئاجهم » وروإها عن 
هذا المع جمع مثله . حتى وصلت ألينا يستد كل طبقة من رواته جم لا يتفقوت 
على كذب من ميد التلقي عن الر سول إلى نباية الوصول إلينا . ومن هذا! القسم 
السئن المملة في أداء الصلاة وفي الصوم والحج والآذان وغير ذلك من شمائو 
الدين التى تلقاها المسامون عن الرسول بالمشاهدة » أو الماع » جموعاً عن جموع » 
من غير أشتتلاف في عصر عن عصر » أو قطر عن قطر > وقل أن يرجد في الامن 
القولة -حديث مثواتر . 


والسنة المشيورة : هي ما روأها عن رسول الله صحابي أو اثنان أو جمع 

لم يبلغ حد جمع التواتر » ثم روإ!ها عن هذا الراوي أو الروأة جمع من جموع 

التواتر» ورواها عن هذا المع جمم مثل » وعن هذ! المع جمع مثله » سق وصلت 

الننا بسنىد» أول” طبقة قه سمموأ من الرسول قوله أو شاهدوا فعله فرد أو فردان 

أ و أفراد م يصلوا إلى جمع التواتر » وسائر طبقاته جموع التواتر ومن هذا القم 

بعض الأحاديث ألتى رواها عن الرسول عمر ين النطاب أو عمدالله بن عسعود 

أو ابر بكر الصديق ثم رواها عن أسمد هؤلاء جمع لا ب نتفق أفراده على كذب » 

مثل حديث « إما الأمال بالثيات » . وحديث «ديني الإسلام على خخس » 
وحديث دلا ضرر ولا ضرار». 


فاتمرق بين السنة المتواترة والمدئة المشبورة ٠‏ أن السنة المتواترة كل حملقة 
في سلسلة سندها جمع التواتر من مبدأ التلقي عن الرسول إلى وصولهها النا . 


([1) الراد بلند آئلنة + سللة اثرواة الدذين نقلوها عن الرسول إلينا . وإلراذ ينمتن 
النة : نشى السديث الردي ٠‏ 


613 نب 


واما المئة المشبورة فالخلقة الآولى في متدها لبست جمعا من جموع التواتر يل 
الذي تلقاها عن الرسول واححد أو اثنان أو جمم ل يبلغ جمم التواتر . وسائر 
الحلقات جموع التواتر . 


وصنة الآحماد : هي مارواها عن الرسول آحاد م تبلغ جموع التواتر بآن 
رواها عن الرسول واحد أو اثنان أو جمع ل يبلغ حد الثواتر » وروآاها عن هذا 
الراوي مثله وهكذا حتى وصلت إلمنا بستد طبقات أحاد لا جموع التواتر . ومن 
هذ! القسم أكثر الأحاديث الى جمعت في كتب الستة وتسمى شير الوأحد . 


قطعيها وظنيها ٠‏ أما من جبة الورود فالسنة المتواترة قطسة الورود عن 
الرسول . لت تراتر النقل يفده الجر م والقطع بصحة الخير 5 تدمنا . والسة 
المشبورة قطسة الورود عن الصحابىي 7 الصحابة الذين تلقوها عن الرسول لتواتر 
النقل عنهم . ولكتها ليست قطعمة الورود عن الرسول »> لآن أول من تلقى عنه 
ليس جمم التواتر > ولحذا -جعلبا فقهاء الحنفية في مم السنة المتواترة » قخصص 
بها عام القرآن ويقمد بها مطلقة لأنها مقطوع ورودها عن الصحابى . والصبحاتي 
حسة وثقة في نقله عن الرسول . قن أجل هذا كانت مرتيتها قي مذهبهم بين 
المتواتر وغبر الوأحهد , 

ومنة الآحاد ظتية الورود عن الرسول 4 لان سندها لا يفيد القطع . 


وأما من جبة الدلالة فتكل منة من هذه الاقام الثلائة قد تتكوت قطسة 
الدلالة » إذا كان نصبا لا ممتمل تأويا . وقد تككون ظشة الدلالة إذا كان نصبا 
يحتمل التأويل . 


ومن المقارنة بين نصوص القرآن ونصوص السنة من -جبة القطعة والظنة > 
ينتج أن نصوص القرآت الكرم كلها قطعية الورود ومتبها ما هو مُطسي الدلالة 
ومنها ما هو ظنيالدلالة» واما السنة فمنها ما هو قطمي الورود ومئها ما هو ظني 
الورود . وكل وإحمد منه) قد يككون طعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة . 


ل ا 2 


وكل سنة من أقسام السننن الثلاثة المتواترة والمشبورة ومان الاحاد ؛ مجة 
واحب أتماعبا والعمل ا . أما المتراترة فلآنها مقطوع بصدورها وورودهاعن 
رسول الله » وأما المشبورة أو سنة اللماد فلأنها وإن كانت ظنية الورود عن 
رسول الل » إلا أن هذا الظن ترجمح با توافر في الرواة من العدالة وتام الضبط 
والاتقان . ورححان الظن كاف 5 وجوب العيل . هذا بققى القامضي بشبادة 
استقال الكسة وهو إِما يفيد غلية الظن . و كثير من الأحتكام مبفية على الظن . 
ولو التزم القطع والبقين في كل أمر عملي لنال الناس الحرج . 


ما لبس تشريعاً من أقوال الرسول وأفعاله : ما صدر عن رمول الله عر 
من أقوال وأقعال إنما يكون محة على الملمين واسبا اتباعه إذ! صدر عثه 


وذلك أن الرسول ي#فتّم انسان كائر الناس » اصطفاء الله رمولا الهم كا 
قال تمالى : « قل إما أط بشر مثلم برحى إل » . 


لتماصدر عنه بمقتضى طببعته الإنسانة من قيام » وقمود > ومشي * 
ونوم » وأكل » وشرب 4 فليس تشريعا > لأن هذا ليس عصدرء رسالته ولكن 
مصدرء اناننته . لكن إذا صدر منه فمل إنساني > ودل” دلمل على أن المقصود 
من فعله الاقتداء به كات تشريعاً بهذا الدليل . 


وما صفر عه بمقتشى الختبرة الإنانة والحذق والتحارب في الشؤون 
الدنيوية من إتتسار أو زراعة > أو تنظم جيش * أو تدبير. حربى 4 أو وصففب : 
دواء لمرض » أو أمثال هذا فليس يريما أيضاً لانه لبس مايرا عن وسالته » 
وإنما هو صادر عن جيبرته الدننوية وتقديره الشمي »2 ولهذا لما رأى في بعض 
غزواته أن ينزل الجند في مكان معين قال له بعض صسابته : أهذا منزل أنزلكه 
لله أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال : بل هى الرأي والحرب والمكيدة. 


## ا يده 


ققال الصحابى : ليس هذا! منزل » وأشار باتزال الجند في عكان آخر لاسباب 
مربمة بينيا للرسول» ولما رأى الرسول أهل المديتة يؤيروت النخل» أشار عليبم 
أن لا بؤيروا » فتر كوا التأبير ذ؟» وتلقففب الثمر + فقال شم أبروا أنتم أعل 
بأحور دتياكم . 


#» . وهأ صدر عن رسول الله ودل” الدليل الشرعي على انه خاص به وأنه 
لس أسوة فه فليس تشسريعاً عام : كتزوجه بأكثر من أريم زوعات * لان 
قوله تعالى : « فاتكحرا ها طاب لم من الناء مثني وثلاث ورلاع » دل" على 
أن الحد الاعلى لعدد الزوجات أربع » وكاكتفائه في إثبات الدعوى بشبادة 
خزيمة وسدء لان التنصوص صرحة في أن البينة شاهدان »> وبراعى أن قضاء 
الرسول في خصومه يكتمل على أمرين : أحدهما إثباته وقائم . وثاتيبيا كيه 
على تقدير ثبوت الوقائع» فؤثباته الوقائع آمر تقديري له وليس يتشريم . وأما 
حكمه بعد تقدير ثبوت الوقائم فبو تشريع» وهذا روى البخاريو مل عن أم 
سائة أن ر سول لمعم خصومة بباب حجرته فخربهاليهم وقال: إنما أنا بشير وإنه 
يأتئيني الخصوم فلعل بعضع أن يكون أبلغ من بعض فا حب أنه صادق فاضي له 
بذلك > من قضيت له حمق مل فانما هي قطعة من النار قلمأخذها أو لمتركها . 


الثلاث الي بيناها فبو من سنته ولكنه ليس تشريعا ولا قانونا واجماً أتباعه . 
وأما ه! عدر من أقوال وأقمال يوصف أنه رمول ومقصود به “تتتشريم العام 
واقتداء السادفي به فير مسة على المسفين وقائون وأمب اشماعه 7 


فالسنة إن أريد بها طريقة الرسول وما كان عليه ؤيحياته» قبي كل ما صدر 
عنه من قول وفعل أو تقربر » مانصود بد التشريع واقتداء الناس به لاعتداعم . 


:؟) العام : العلقيم ٠‏ 


بد 46 هب 


الدليل الثالث : الاجماع 11 


- إمكان انعقاده هن - إتعقاده فعلاً + أنواعه 


هر يبأمه : الإجماع في أصطلاس الاأصولى : هو أتفاق المسمم المجتبد بن من 
1 مامين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حم شرعي ف وأقعة . 


فاذا وقّعت حادثة وعرضت على جسم امحتبدين من الامة الاملامية وقت 
حمدوئبا واتفقوا على مع فيها سمي اتفاقيم إجماعا » واعتير إجاعبم على حم 
واحد فيبا دليلاً على أن هذا الحم هو الحم الشرعي فى الواقعة . وإِنما قبل في 
التعريف بمد وفاة الرسول 4 لانه في حماة الرمول هو المرجع التشريمي وحده 
فلا يتصور اختلاف في حم شرعي ولا اتفاق إذ الاتقاق لا يتحقق إلا من عدد. 


أركانه # ورد في تعريف الإجماع أنه : إتفاق جسم الجتبدين من الاين في 
عصر على حم شرعي * ومن هذا يوحذ أت أركان الإجماع التى لا يتعقد شسرعا إلا 
بتحققبا أربعة : 


الاول - أرن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من المجتبدين » لآن الاتفاق, 
لا يتصور إلا في عدة آراء يوافق كلرأي منبا سائرها » فلو خلا وقت من وجود 
عدد من المجتبدين > بأن لم يوجد فيه يجمتبد أصلاً أو وجد يجتهد واحد » لا ينمقد 
فيه شرعا إجماع . ومن هذا لا إجاع في عبد الرسول لانه المجتيه وده . 


(1) الفظ الاجماع عمتاء في ألنشة السربية السرم وممعه توله مسالى * تاجممر! أعركم 
عليه نل 


سس 2# عه 


الثاني أن بتغفق على الحم السرعي في الواقعة » جميع المجتدين من المفين 
ق وقت وقوعباء برف النظر عن بلام أو جنسهم أو طائفتيم. فلو اتفق على 
الحم الشرعي في الواقعة » مجتهدو الحرمين فقط » أو مجتهدو المراق فقط » أو 
جتيدعو الححاز » أو يجتبدو آل الميت © أو جمشيدو أهل ألمنة دون محجتبدي 
الشمعة؟١؛‏ لا بنعقد شرعا ,بذا الاتفاق الخاص إجاع . لان الإجاع لا يتسقد إلا 
بالاتفاى العام من جميم مجتبدي العماألم الإملامي ق عبد الحادتة . ولا عيرة 
بغير المجتبدين . 


الثالث -- أن يككون اتفاقيم يايدا ء كل وأسمد عثهم 37 صر مما ق الواقعة 
مواء أ كات أبد!اء الواحدمتهم رأيه قولاً بأن أفتى فى الراقعة بفتوى » أو قعلاً 
بأن قضى قببا بقضاء . ومواء أيدى كل وأحد متيم رأيه على اتفراد ويعد جمع 
الآراء تبين اتفاقبا > أم أبدو! آراءض يجتممين بأن جمم مجتبدو العام الإسلامي في 
عصر حدوث الواقمة وعرضت علهم» وبمد تناد هم وجبات النظر اتفقو قو! جمعاً 
على حم وإمد قمبها . 

الر آه بع - أن يتسقق الاتفاق من جميع الجتهدين على الحم > فلو اتفق 
أكثرم لا تعفد باتقاى الاكثر إجماعا مبها قل عدد الخالفين نت وكثر عدد المتفقين 
لانه ما دام قد وجد اختلاف وجد احتال الصواب في جاتب والخطأ في جانب» 
فلا يكون أاتفاى الا كتر سصة شرعة قطسة ملزمة . 


سصجيته : إذا تحققت أركان الإججاع الاريعة بأن أحصي في عصرم نالعصور 
بعد وقاة الرسول جميم من فمه من مجتهدي المسفين على اختلاف بلادهم وأحتاسهم 
وطرائفهم » وعرضت علمهم وأقعة لمعرفة سمكميا الشرعي وأبيدى كل عمتهد 
منهم رأيه صراحة في سكمبا بالقول أو بالفعل يجتمعين أو متفردين . واتفقت 
آراؤه جميعا على سمخ واد فى هذه الواقعة ‏ كار هذا الحكم اللمتفق عليه 
قانون شرعيا واجبا اتباعه ولامجوز مخالفته » وليس للاجتهدين فى عصر تال 


(؟' هذؤ الكلام نه نظر . أ هس عسحسه . 


404 اسم 


أن يحملوا هذه الواقعة موضم اجتهاد » لان الحم الثابت فبها بهذ! الإجماع سم 
شرعي قطعي لا مجال خالفته ولا لنسخه . 

والبرهات على سحية الإجماع ما يأنى : 

أولاآ - أن الله سبحانه في القرآن م أمر المؤمنين بطاعته وطاعة رموله 
أمرهم بطاعة أولي الامر منهم » فقال تمالى : ديا أها الذين آمنوا! أطعوا الله 
وأطمعوا الرسول وأولي الامر منم » . ولفظ الامر معناء الشأن وهو عام 
يشمل الامر الديتي » والامر الدنيوي ٠‏ وأو الآمر الدنبوي م الملوك والامراء 
والولاة» وأولو الامر الديني ثم الجتهدون وأهل الفتيا » وقد فسر بعض المفسرين 
وعقى رأسهم أبن عباس أول الامر في هده الآية بالعناء » وفسرمم آخرور:_ 
الأمراء والولاة . والظاهر التفسير بما يشمل الجيم وبا يوجب طاعة كل فريق 
فباهو من شأنه . فإذا أجمم أولو الامر في التشريم وهم الجتبدون على سم 
وجب إتباعه وتنفيذ حكمهم بنص القرآن . ولذ! قال تعالى : ه ولو ردوه إلى 
الرمول وإلى أولي الامر منهم لعامه الذين يستنبطونه نهم © . وتوعد سبحاته 
من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين » فقال عن ثأنه : « ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبم غير سببل المؤمنين نوله اما تولى ونصله 
جهثم وماءت مصيراً » . فجمل من يخالف سبيل المؤمنين قرين من 
يشاقق الرسول . 

انيآ ‏ ان الحم الذي اتفقت عليه آزاء جسع الجتهدين ف الامة الاسلاصة 
هو في الحقيقة .سم الامة مثلة في يجتبدها. وقد وردت عدة أحاديث عن 
الرمول » وأثار عن الصحابة تدل على عصمة الامة من الخطأ . منبا قوله عَلِكم 
و لا تجتمع امت على خطأ » . وقول : « / يكن الله لبجمع أمتي على الضلالة » . 
واثوله : دمارآه المسفوت حسثاً قبو عند الله حسن » وذلك لان إتفاق سميم 
هؤلاء الجمتهدين على حم وأعمد في الواقعة مم اأمتلاف أنتظارم والميئات 
المحيطة بهم وتوافر عدة أسباب لاختلاقهم دليل على أن وسدة الحق والصواب 
هي التي جمعت كلتهم وغلبت عوامل اغتلافهم . 


بد 4 سلس 


#لثات ان الإجماع على حم شرعي لا بد ان يكون قد يني على مدفد 
شرعي لان الجتبد الاسلامي له مدود لا يسوغ له أن يتعداها وإذا للم يكن في 
اجتباده نص فاجتهاده لا يتعدى تفهم النص ومعرفة ما يدلعليه» وإذالى يكن في 
الواقعة نص فاحتباده لا يتعدى استتباط حكمه بواسطة قباسه على ما قه 
نص أو تطمسق قواعد الشريعة وممادما العامة» أو بالاستدلال عا أقامةهالسربعة 
من دلائل كالاستحسان أو الاستصحاب . أو مراعاة العرف أو المصالم المرسلة. 
وإِذا كات احتباد المحتبد لا بد أن يستند إلى دليل شسرعي 4فاتفاق الحتبدين جميماً 
على حم وإعد في الواقعة دلبل على وحود مستند شسرعي > يدل قطما على هذا 
الحى» لانه لو كانما استندوا المه دلي ظانيا لاستحالعادة أن يصدر عنه اتفاق» 
لان الظني مال حم لاختلاف العقرل . 


وكا يككون الإجاع على حم في واقمة يككون على تأويل نص أو تفسيره وعلى 
تعليل حكم النص ورييان الوصف المنوط به . 


أمكان العقادم + قالت طائفة من العاماء منهم النظام وبعض الشيعة : أن 
صذا الإجاع الذي تبينت أركانه لا مكن انمقاده عادة » لانه يتسذر تمحقق 
أركانه . وذللك أنه لا جد مقاس يعرف به إذ! كان الشخص بلع مرتبة 
الاحتباد أو ل يبلغبا » ولا بوجد كم برسع البه في الحكم بأن هذا مجتيد 
أو غير حجتبد . فمعرفة الجتبدين من غير الجتبدين متعذرة . 

ولو فرض إن أتخشخاص الجتبدين في العالى الإسلامي وقت -عدوث الواهمة 
معروفور: فالوقوف على آرامم جميعاً في الواقعة بطريق يقيد اليقين أو 
القريب منه متعذر 4 لانهم متفرقون في قارات ممتلقة » وق بلاد متباعدة » 
وعفتلفو الجنسية والتبسة فلا يتيسر مبيل إلى جيعبب » وأشذ آرامم مجمتمعيز. 
ولا إلى نقل رأي كل واحد منهم بطريق يوثق به . 


ولو قرض أن أشخاص المجتهدين عرفوا » وأمكن الوقوف على آرائهم 
بطريق يرثق يه » ها الذي بحكفل إن الجتبد الذي أبدى رأيه في الواقعة ببقى 


0 ل 


مصر"! عليه عق توف آراء الباقين ؟ ما الذي يممنم أن تمرض له شببة فيرجم 
عن رأيه قبل أخف آراء الباقين ؟ والشرط لانمقاد الإجماع أن يثيت اتفاق 


الجمتبدين جمسعا في وقت وإامد على سم وإمد في واقعة . 


وجماتؤيد أن الإجاع لا يمكن انمقاده ؛ أنه لو اتمقد كان لا بد مستتداً 
إلى دلمل * لأن الجتبد الشرعي لا بد أت يستند في اجتبادم الى دليل . والدليل 
الذي يستند المه المجمعوت إن كات دلي قطساً من المستسبل عادة أن مخفى» لأن 
ا مفين لا يخفى عليهم دليل شرعي قطفي سق يمتانجوا معه إلى الرجوع إلى 
الجبتبدين وإجماعهم . وإن كان دلملاً ظنما من الستسيل عادة : أن يصدر عن 
الدلمل الظني إججاع » لآن الدليل الطني لا بد أن يكون مثاراً للاختلاف . 


وقد نقل إبن -مزم في كتابه « الأحكام » عن عبدالله بن أمد بن حتيل 
قوله :  »-‏ أبي شرل : « وما يداعي فيه الرجل الإجماع هو الكيدذب . من 
ادعى الإجاع فبو كذاب. لعل الناس قد اختلفوا -- مايدريه ‏ ول يتته آليه . 
فلمقل : لا نمم الناس اختلقوا ه . 


وذهب جمبور العاماء : إلى أت الإجاع بمكن انعقاده عادة » وقالو! : إن ما 
ذكره منتكرو إمكانه لا يخرج عن أنه تشككيك في أمر واقم » وإن أظبر دليل 
على [مكانه أنعقادء فملا . وذاكروا صف ه أمثة لما ثدنك إتعقاد الإجاع عليه مثل 1 
خلافة أبي بكر * وتحرم شحسم الخنزير > وتوريث الجدات السدس »4 و-صحب ان 
الإين من الإرث بالزين »6 وغير ذلك من أحكام جزشسة واكظمة ٠‏ 


والذي أر.. الراجح أن الإجماع بتمريفه وآركانه الق بيناها لا يمكن عادة 
أتمقاده إذ' وكل أمرء. إلى أفراه الأمم الإسلامية وشعويها » ويمككن اتمقاد. اذا 
قولت أمرء الحكومات الإسلامية على اختلافا . فكل -مكومة تستطيع أن 
تعين الشروط التي بتوافرها يبلغ الشخص مرتبة الإحتباد > وأن تمن الإجازة 
الاجتبادية لمن توافرت فيه هذه الشروط» ويهذا تستطيم كل سمكزمة أث مرق 
يمتبديها وآراءهم في أية واقعة . قاذا وقفت كل سكومة على آرَاء حمتبدييبا في 


الا ل 


واقعة » واتفقت آراء المجتبدين ججيعهم فى كل الحكومات الإسلامية على حم 
واحد في هذه الراقمة » كان هذا إجاعا وكان الحم الجمم عليه كنا شرعا 
واجاً اتباعه على الملمين جميعهم . 


انعقاده فعاذ ‏ هل انمقد الإجاع فملا بهذا المعنى قي عصر من العصور بعد 
وفاة الرسول ؟ الجواب لا . ومن رسجع إلى الوقائع التى كم فيب ٠‏ الصحابة » 
واعتير سكمهم فيبا بالإجماع يتبين ؛ أنه ما وقع إجماع بهذا المعنى » وأن ما 
وقع إنما كان اتفاقا من الحاضرين » من أولي العسلم والرأى على حم في الحادثة 
الممروضة »> فهو قي الحققة : سكم صادر عن شورى الجماعة لا عن رأي الفرد . 

فقد روي أت أيا بكر كان إذا ورد عليه الخصوم ول يحند في كتاب الله ولا 
في سنة رسوله ما بقضي بينهم »جممر ووس الناس وضسارم فاستشارم؛قإن أجرموا 
على رأي أعضاه . وكذلك كات يقعل عمر . ومما لا ريب قبه أن رووس الناس 
وشسارم الذين كان جمعهم أبو بكر وقت عرض الخصومة ما كلنو! جمبع رووص 
الممين وخمارم . لأنه كان منهم عدد كثير في مكة والشام واليمن وق مبادين 
الجباد» وما ورد أن أيا بكر أجل الفصل في خصومة عق يقف على رأي جمع 
مجتبدي الصصابة في مختلف البلدان » بل كان يمي ما إتفق عليه الحاضرون 
لأنبم جماعة » ورأي الجاعة أقرب الى الحق من رأي الفرد . وكذلك كان يفعل 
عمرء وهدا! ما مماء الفقباء الإجاع. فبو في الحقيقة تشريم الجاعة لا الفرد. وهو 
ما وجد إلا في عصر الصحابة » وفي بعض عصور الامويين بالأندلس 2 حمين 
كوانرا في القرن الثاني اأفشفحري سقاعة من المشاء » ستثشاروت ف التضريم . 
وكثيراً ما يذكر في ترجنة بعض علماء الاندلس أنه كان من عماء الشورى . 

وأما بعد عبد الصسابة » فيا عدا هذه الفتزة في الدولة الاموية بالأندلس فم 
ينعقد إجماع» ول يتحقق إجماءع من أكثر الجتبدين لأجل تشريع > ولم يصدر 
التشربع عن الجاعة بل اإستقل كل فرد من الجتبدين باستباده في بلده وفي بيلته . 

وكان التشريم فردياً لا وري » وقد تنوافق الآراء وقد تتناقض > وأقصى 
ما يستطيع الققيد أت يقوله : لا يعم في مم هذه الواقمة خلاف . 


ليسا + 2 آ٠آ٠آزدت_ت_-‏ 


أنواحه ‏ أما الإجباع من جية كيفية حصوله فيو نوعان : 


أحدعنا : الإجماع الصريم : وهو أن يتفق ممتيدي العصر على مكو اقمة 5 
بابداء كل منهم رأيه صراحة بفتوى أو قضاء . أي أن كل مجتبد يصدر منه قول 
أو فمل يعبر صرامة عن رأيه . 


وثانيها : الجاع رق 0 
موافقة ما أبدي فنها أو خالقته . 


أما النوع الاول وهو الإجماع الصريم فهو الاجماع الحقيقي وموسحة شرعية 
في مذهب الجمهور . وأما النوع الثانيوهو الاججاعالسكوفبو اسماع اعتباري » 
لآن الساكت لا جزم بأنه موافق * قلا جزم يتسقق الاتفاق واتعقاد الاجاع » 
ولهذا اختلف ق عسته» فذهب الجهور الى أنه ليس ححة * وأنه لا مخرج عن 
اكونه رأي بعض اقراد من المحتبدين . 


وذهب عماء الحتفية الى أنه سحة اذا ثبت إن الجتيد الذي سكت عرشت 
عليه الحادثة وعرض عليه الرأي الذي أيدي قبا ومضت علمه فترة كاقنة 
للبحث وتكوين الرأي وسكت > ول توجمد شبية في انه سكت .خوفا او ملعا 
او عبّا او استبزاء » لأن سكوت المجتبه في مقام الاستفتاء والببان والتشريم 
يمد فترة البحث والدرس ومع اثتفاء ما ينمه من إبداء رأيه لونن عغالفا». يل 
على موافقته الرأي الذي أبدي إد لو كان مخالفا ما وسعه السكوت . 


والذي أراه الراجح هو مذهب الجبور ؛ لأن الاكت من الجتيدين تحبط 
يسكوته عدة ظروف وملابسات منبا النفمي ومتها غير النفسي ة ولا يمسكن 
استقصاء كل هذه الظروف واللابسات والجزمبانه سككت موافقة ورا بالرأي. 
قالساكت لا رأي له ولا ينسب البه قول مواقق او مخالف» وأكثر ما وتّع مما 
معي إجماعا هو من الاجماع السكولي . 


ل ا 


وأما الاجماع من جبة انه قطعي الدلالة على حكمه او ظظني » قبو توعان 
أيض؟ً ‏ إسدعما : إجاع قطعي الدلالة على حككيه» وهو الجاع المريح؛ يمعي 
أن حشكمة مقطوع يه ولا سسل إلى الحكم في وأقمته مخلافه » و مجال للاحستباد 
فى واقعة بعد انتمقاد أجياع صريم على كم شرعي فبا . وثانمها : إجماع علني 
الدلالة على حكمه وهو الاجماع السككوق يعئى أت حكيه مظئون ظناً راححا 
ولا يخرج الواقعة عن ان تكون مجالاً للاحتباد لأنه عبارة عن رأي جماعة من 
الجتيدين لا دعوم . 


الدثيل الرابع : القياس :' 


5-- تمريقة .ىلو -- مححلتة , م أركاته : الأصل والفرع وسمكم 
إلأصل وعة الحم . 


تعر يقه + القياس في اصطلام الاصوليين : هيو إلحاق وأقعة لا نص على 
سكبيا بوأقمة ورد نص محمككمبا » ف الحم الدي ورددابه النص ؛ لتساوي 
الوأقمتين ف علة هذا الحم . 


فاذ! دل نص على مم في واقعة » وعرقفت علة هذ! الحم يطريق سن الطرق 
الني تمرف بها علل الاحكام » ثم وجمدتث واقعة اخرى تساوي واقعة النص في 
عله تحقق علة الحم فببا فائها تسواى بواقعة النص في حكببها بناء على تساوبهها ف 
علته > لآن الع يوجد -عيث توجد علته . 


(41 القياس معناه في الففة المربية التقدير للثبىه بما بمائله بقفل قاس الشرب بالمتر أي 
قر أسراءه به . ويطلق القياس على التسوية لآن تقدير ألثويم بعا بمسائثله نتوية بيتهما * 
ومنه للان 7 يقاس بقلان؛ أن ل[ سرى به . 


ب 8 سب 


وهاه أمثلة من الاقيسة الشرعية والوضعية توضم هذا التعريف : - 


5- شرب الخر واقعة ثبت بالنص مكمبها > وهو التحرم الذي دل علمه 
قوله سبحانه وتعالى : « إِنما اخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشطان فاجتشوه » لعلة هي الإسكار » فكل نسد تود فه هذه العله وى 
بالخخر في سماكه وحرم شربه . 


٠‏ قتل الوارث موركثه واقعة ثدت بالنص مكنا ؛ وهو عمع القاتل من 
الآرث الذي دل عليه قوله َلك : « لا.يرث القاتل » لعلة هي أن قثله قب+ 
استمسال الشيء قبل اواته قبرد عليه قصده ريعاقب محر مانه» وقتل الموصى له 
للموصي توجد قبه هذه العله فيقاس بقثل الوارث مورثه وعنم القاتل لشوصي 


+ - المببع وقت النداء للصلاة من يرم الممعة واقعة ثبت بالنص مكبا وهو 
الكراهة التي دل علمها قوله سبحائه : «٠‏ با أيا الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من 
يوم امعة فاسعوا الى د كر لله وذروا المبع » لعلة هي شغله عن الصلاة. والإسارة 
أو الرهن أو أية معاملة وقت النداء للصلاة من يرم المعة توجد فمبا هذه العلة » 
وهي شغلبا عن الصلاة فتقاس بالمبع في -مكه وتكره وقفت النداء للصلاة . 


؛ -- الورقة الموقّم علييها بالامضاء وأقعة ثبت بالتص مكمبها وهو انها 
سسحة على الموقم الذي دل عليه نص القانون المدني » لمة هي إن توقبع الموقع 
دال على شخصه »> والورقة الممصومة بالاصبع توجد فمها هذه الملة قتقاس بالورقة 
الموقع علمها في حكبا وتككون -محة على باسميا . 


ه- السرقة بين الاصول والفروع وبين الزومين لا موز عماكنة مرتكببا 
إلا بناء على طلب الجني عليه > في قائون المقوبات > وقيس على السرقة النصب 
وأغتصاب لمال بالتيديد وإصدار شيك يدون رصيد وبجراتم التيديد لعلاقة 
القرابة والزوصة قمها كلها . 


ففي كل مثال من هذه الامثلة سو"يت واقعة لا نص على حكببا» براقعة نص 
على سمكبيا في الحمك المنصوص عليه > يناء على تساويها في علة هذا الحم . وهذه 
التسوية بين الواقفمتين في الحم ؛ بناء على تساويها في علته هي القاس في اصطلاح 
الاصوليين . وقوهم تسوية واقعة بواقعة » أو إلحاق واقعة بواقعة أو تعدية الحم 
من وأقعة الى واقمة > هي عبارات مترادقة مدلو لها وأسد ... 


حجية.> 
مدهب جمبيرر عاماء المسامين أن القياس حجة شرعية على الاحكام العمللة » 
وانه في المرتية الرابعة من الحجج الشرعية > حرث إذ! لم يوجد في الواقعة ع 
بنص او إجماع > وثبت أنها تساوي واقعة 'نص” على حسكمها في علة هذا الح » 
فانيا تقاس . بها وحم فبها ممكمبا » ويكون هذا حكمها شرعا . ويم المكلف 
اتباعه والعمل به. وهؤلاء يطلق عليهم : مثبتو القياس . 


ومذهب النظامية والظاهرية ويعضن فرق الشيعة أن القياس لبس حصمة 
شرعية على الاحكام »> وهؤلاء يطلق علمهم : نفاة القباس . 

أدلة مشيتي القيامر. ‏ امتدل مثيتو القياس بالقرآن > وبالسئة > وبأقوال 
الصسمابة وأفمالهم © وبالممقول . 

إما القرآن فأظبر ما امتدلو! به من آباته ثلاث آنات : 

الاولى -- قوله تعالى في سورة النساء : « يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأظمموا الر سول وأو الامر ملك » فان تنازعم يشيء قردوه لل اذه 
والرصول إن كنتم تو منون الله واليوم الآخر » ذلك خخصير وأحسن تأويلا » . 
ووعه الاستدلال بيذء الآية » أت الله سحانه أمر المؤمتين إت تنازعوا واشتلفوا! 
في شيء > ليس لله ولا لرسوله ولا لأولي الامر متهم فيه نك » أن بردوه إلى الله 
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والرسول »© وردأه وإرجاعة إلى اله وإلى الرمول يثمل كل ها يصدق عليه أنه 
رد المها » ولا شك أن إلحاق ما لا نص قمه بما فيه نص لتساوييا في علة سكم 
النص ؛ من رد مالا نص فيه الى الله والرمول ؛ لآن فمه متابعة لله ولرموله 


كقروا من اهل الكتاب من ديارم لأول الحشر ما ظتنتم أن مخرعوا » وظنوا 
انهم مانمتهم -حصونهم عن الله » فأنأهم الله من ميث ل محتسبوا > وقذف في قلوبيم 
الرعب» مخريوت بوهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» فاعتبروا يا أولي الأبصار » . 
بعد أن قص ما كآن من بتي التضير الذين كفرو! ويمّن ما حا « بهم من ححميث م 
محتسبو! » » قال فاعتيروا يا اولي الابصار أي فقيسوا! .انقكم بهم لأنم أناس 
مثلبم إن فعلتم مثل قعلبم عاق يم مثل ما ماق بهم . 


وهذا ندل على أن سنة ألله في كونه “» أن نعمه وثقمه وصسم أحكامه شي 
ننائج لمقدمات أتنحتها » ومسببات لأمياب ترقبت علمها > وإنه حميت وحمدت 
المقدمات نتحت علتبا نتائسبا » وسث وعدت الاسياب ترتدت عليما 
مسبباتها » وما القماس إلا سير على هذا المنن الالمي وترتيب المدب على سيبه 
في اي محل وجمد فيه . 


وهذا هو الذي يدل علمه قوله سبحاته وتعالى « فاعتبروا » وقوله « أن في 
دللك لميرة »ه رقوله ٠‏ لقد كان في قصصيم عبرة» . فسواء فشر الاعتبار بالعمبور 
اي المرور » او فك بالاتعاظ » فبو تقرير لسنة من مان الله فى شلقه ©» وهي أن 
ما جرى على النظير يجري على نظيرء . الا ترى أنه اذا فصل موظف من وظيفته 
لأنه ارتشى فقال الرئيس لاخوانه الموظفين : ان في هذا لعبرة لك او اعتيروا . 
لا يفهم من قوله إلا انككم مثله فان فملتم فمكه عوقبتم عقابه . 

الآية الثالثة : قوله تعالى فى سورة سى: دقل ممسبا الدي انشأها أول عرءّ» 


جواباً لمن قال : محي العظام وهي رمم ؟ ووجه الاستدلال مهذه الآية أت الله 
سحانه استدل على ما أتكره متكرو البعث بالقياس © قان الله سبحانه 
قاس إعادة الخلوقات بعد فنائها على بدء خلقبا وانثائها اول مرة » 
لإقناع الجاحدين بأن' من قدر على بدء خلق الشيء وإنثائه اول مرة » 
تادر على ان يعصده بل هذا اهوت عليه . هذا الاستدلال بالقياس إقرار 
لمحمة القمساس وصحة الاستدلال به . 


وهذه الآنات الدالة على محة القئاس ايدها فى دلالتها ان إلله سبحانه في 
عدة آبات من آنات الاحكام قرت الحكم بعلته مثل قوله سبحاته فى المميض : 
دقل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحسض » . وقوله في إباحة التممم : «مايريد 
الله ليجعل عليكم من حرج » 6 لأن في هذا !رشاداً الى ان الاحكام مبنية على 
المصالح ومرشمطسة بالاسساب * وإسارهة الى إن الححكم بوسحعد هعم سيقمةه 
وما بتى عليه . ْ 


وأما النة فأظبر ما استدلو! متبا دليلات : 


الاول : سمديث معاد بن جمل أن رسول الله لما أراد أن يبعثه الى الممن » 
قال له : كيف تقفضياذ! عرض لك قضاء؟ قال: اقضي يكتاب الل > قان ل أسمد 
فيسنة رسول إلله » قان لم جد الجتهد رأبىي ولا آلو . فضرب رسول الله على 
صدره وتقال : امد لله الذي وفى رسول رسول الله لما برضي رسول الله . 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث ان رسول الله أقر معاذ! على ان ممتيد اذا ل يمد 
نصآ يقضي به في الكتاب والسنة . والاجتباد بذل الجيد للوصول ألى الحكم . 
وهو يشمل القياس لأنه نوع من الاجتباد والاستدلال » والرسول ل يقره على نوع 
من الاستدلال دون نوع . 


التي عرضت عليه ولم يرح البها حكمها استدل على -مكميا يطريق القياس » 


"0 عه 


وفمل الرمول ف هذا الامر العام تشريع لآمته» ول يقم دليلعلىاختصاصه به » 
فالقاس قم لا نص فيه من مان الرسول » وللاين به أسوة . 


ورد أن سمارية مشعصة قالت : لا رسول الله إن ألى ادر كته فريضة الحج 
شخا زمنا لا يتطيعإن محج ) إن مسحت عنه أبتقعه ذُلِكَ ؟ فقال لحما: 
أرأيت لو كان على اببك دن فقضيته أكان ينقمدذلك؟ قالت : نعم » ققال لها : 
فدين الله أحق بالقضاء . 


وورد إن عمر مآل الرسول عن قب الساثم من غير أنزال» فقال له الرسول : 
أرأيت لر تضمضت من اماء وانت صائم ؟ قال عمر: قلت لا بأس بذلك . قال: 
نمه أى : اكتفابهذا. 


وورد أت رملا من(فزارة ) أنكر ولده لما سماءت بيه أمرأته أسرد» فقال له 
الرسول : هل لك من إبل ؟ قال تعم . قال ؛: ما ألراتيا ؟ قال : حر . قال : 
هل فيها من أورق' ؟ قال: نمم . قال : من أبن ؟ قال: لمله نزعة عرق. قال: 
وهذا لعل نزعة عرق . وى الجزء الاول من إعسلام الموتمين امثة صكثيرة 
لأقسة الرسول . ش 


م وأما افمال الصحابة واقوالحم فبي تاطقة يأن القياس سسمة شيرعية . 
فقد كنرا تمتبدون في الوقائم التي لا نص فيبا > ويقيسون مالا نص قبه على ها 
ضه نص ويعتيرون النظير بنظيرء > قاموا الخلافة على إمامة الصلاة » وايعوا 
أبؤ بكر بها وبيتوا أساس القياس بقو لهم : رضيه رسول الل لدجننا > أفلا ترشاء 
لدناة. وقاسو! خليقة الرسول على الرسول* وماريوا مائعي الزكقة النين منمرها 
استناد؟ إلى انها كان يأخذها الرسول © لآن صلاته مككن ل لقوله عير سن : 
« شد من إموالحىم صدقة تطبرهمو2 كييم با وصل' علمبم إن صلاتك سكن لهم ». 


[41 الأويق من الابل الأنود غى الساتك أي الي سيل ألي القبرة ,+ 


لكام 5.2( الك 


مال تمر بن الخخنطاب ف عيده ألى أي موسى الاشعري : د ثم القيم فيا أدلى 
النك ما ورد علذاك مما لبس قمه قرآن ولا منة» ثم قابس بين الامور عند ذلك » 
واعرقف الامثال ثم !عمد فماترى إحبيا ألى الله وأشيهبا بالحق . 


وقال عل بن ابي طالب : ويعرف الحق باللقايسة عثد ذوي الالماب . ولما 
روي أبن عباس أن الرسول نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض قال : لا أحسب 
كل شيء !لا مثله . وقد تقل أبن القم فى الجزء الثاني من اعلام الموقعين أبتداء من 
صفحة 411؟ عدج قتاوي لأصحابير سول لله اقئوا قمبا باحتياده بطريق القباس. 
وما أنكر الرسول في حيات ه على من اجتبد من صسابته © وما اذكر بعض 
المحابة على بعض اجتياد الرأي وقياس الاشباء بالاشاء» فإنكار مجة القباس 
تخطئة لما سار عليه الصحاية في !إجتيادهم وما قرروء يأفعالهم واقرالهم . 


؛- وأما الممقول فأظبر أدلتهم منه ثلاثة : 


أونها ه أن الله سبسآنه ما شرع كما الا لصلسة » وأن مصالس المباد هي 
الغاية المقصودة من تشسريع الاحتكام > فاذ! ساوت الواقعة الق لا نص فبها الواقعة 
النصوص علميا في علة الحكم الني هي مظنة الصلحة قضت الحكمة والعدالة إن 
تساويا في الحكم تمقيقا للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع » ولا 
يتفق وعدل الله وحككمته ان حرم شرب افر لإسكارة عمافظة على عقول عباده» 
وبسح نيمذا آشر فيه خاصة الخر وهي الإسكار > لآن عآل عهذ! الحافظة على 
العقول من مسككر » وتر كبا عرضة للزهناب يمسكر آلخمر . 


ولانيياه إن نصوص القرآنُ والسئة محدودة ومتناهية > ووقائع الناس 
وأقضيتهم غير محدودة ولا متناهية » فلا يمكن أن تكون التصوص المتتاهية 
ومعدها هي المضدر التشزيعي لا لا يتناهي © فالقياس هو المصدر التشريعي 
الذي ساير الوقائع النسددة . ويكشف سكم الشسريمة فيا يقم من الحوادث 
ويرفق بين التشريع والمصالم . 


عب لقيرتك ب 


وثالشيا : ان القياس دليل تؤيده الفطرة السلدمة والمنطى الصحمم» فإن من 
نهى عن شراب لأنه سام يقيس بهذا الشزاب كل عراب سام » ومن جرم عليه 
تصر فلآن فيه اعتداء وظفاً لغيره يقيس بهذا كل تصرفافيه اعتداء وظم لغيره» 
ولا يعرف بين الناس إحمتلاف في أن ما جرى على أحد اللمثلين يجري على الآخر 
ما دام لا فارق بينها . 


بعض شبه نفاة القيلس 


بن أظبر شيهبم قوم : إن القياس مبني على الظن بأن علة سكم النص هي 
كذ! والمنيعلىالظن ظني» والله سحانه نعى على من يتمعون الظن وقال سسماته : 
«ولاتقف ماليس للك به عم » , فلا يصح الحكم بالقياس لآنه اتباع الظن . 


وهذه شبية واهية ؛ لأن المنبي عنه هو اتباع الظن في العقيدة » وأما فى 
الاستكام العملية فأكثر أدلتها ظنة . ولو اعتبرت هذء الشيبة لا يعمل بالنمصوص 
الظنة الدالة لانه اتباع للظن . وهذا باطل بالاتفاق » لز امكثر النصوص 
ظنسة الدلالة . 


ومن أظبر شُبههم قولحم : ان القباس مبني على اختلاف الانظاو ف تطيل 
الاسكام فبو مثار إختلاف الاسسكام وتناقضبا » والشرع الحكم لا تتناقض بين 
اختلافا ني العقيدة او في اصل من اصول الدين » وانما هو اشتلاف في أسسكام 
جرنة عملمة لا يؤدي الاختلاف فمبها الى اي مفدة بل رماكان رحمة بالناس 
و قمه مصأسحتيم . 

ومن أظبر شبههم عبارات نقلوها عن بم ضالصحابة ذموا يها الرأي والقول 
في الاحكام بالرأي» مثل قول عمر : إيام وأصحاب الرأي فانهم اعداء السغن 
أعبتبم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالرأي قضلوا وأضلوا » . 


هذه الآثر فوق انها غير موثوق ها لبس المراد ملبا إثكار القياس أو 
الاحتحاج به » وانما المراد منها النبي عن أتباع الحوى » والرأي الذي ليس له 
مرحهم من التصوص . 


أركآئه 


كل قباس يتكون من أركان أربعة : 


( الاصل ) وهو مهأ ورد محمكمه نص © وتسمى : المقبسن عليه » وأصسول 
عله * والمكيه به . 


ويسمى : المقيين »> رامول عله والمثيه . 


( وحمكم الامل ) وهو الحكم الشيرعي الذي ورد به النص في الاصل » 
وبراد أن يككون حكما للفرع . 


( وألعلة ) وهي الوصف الذي بي عليه سكم الاصل وبئاء على رعودء قي 
الفرع بسوى بالاصل في حكمه . 


فشرب الخر اصل لأنه ورد نص محكمه وهو قوله ت الى : « قاجتنبوه » 
الدال على تحر شعربه لملة هي الإسكار . ونديذ التمر فرع لآته ل برد تنص مكمه . 
وقد ساوى الخر في أن كلا منها مسكر » فو"ي به في أن حرم . والاشماء 
الستة : الذهب والفضة والير والشعير والتمر والملح : أصل > لآنه ورد النص 
بتسرع ربا الفضل والنسيثة فيبا اذا بسع كل وأحمد منها يحنسه > لملة هى إنهيسا 
مقفدرات مضبوط قدرها بالوزن أو الكبل مم اتماد الجنس . والذرة والاوز 
والقول فرع لأنه ل برد نص مككمبا . وق ماوت الاشياء الواردة بالنص فياا 
مقدرات . فسويت بها قي -سكمبا مين الممادلة تسيا . 


20" سب 


اما ألر كتان الاولان من هذه الاركان الاربعة 4 وهما : الأصلل والفرع» قينا 
واقمتات » أو محلان > أو امران» أحدحما دل على كمه نص والآخرلم يدل على 
حكمه نص ويراد معرفة حكمه »© ولا تشترط قمبهها شروط سوى إن الاصل 
ثبت حكمه بنص والفرع ل يثيت حكمه بنص ولا إجماع » ولا يوجد فارق ينم 
من تساوها في الحكم . 


وأما الر كن الثالث وهو حك الاصل ؛ فتشترط لتمديته الى الفرع شروط 
لأنه ليس كل حكىم شرعي ثبت بالنص في واقعة يصمح إن يعداى بواسطة 
القئاس إلى واقعة اخرى ؛ بل تشترط ف الحكم الذي يعدى الى الفرع 
بالقياس شروط : 


الأول س إث يكوت سكماً شرعبا ععلياً ثنت بالنص »> فأما الى الشرعي 
العملي الذي ثبت بالإجماع فغي تعديته بوامطة القماس رأيان » أمدهما : انه لا 
بصم تعديته > وهذا هو الذي ارجحه لآن الإجاع ا هو مقرر لا يلتزم فيه أن 
يذكر مع الحكم المجمم عليه مستتده » ومن غير ذمكر المسقئد لا سبيل أن 
إدر الك علة الحكى فلا يمكن القباس على الحكم الحمم عليه » وهذا على فقرض 
وجود سكم أجمع عليه بعثى الإجماع في اصطلاح الاصولبين. وثانيها : انه يصح 
تعديته » قال الشوكاني : وهذ! أصم القولين . واما الحكم الدرعي الذي ثبت . 
بالقساس فلا يصس تعديته ام لأن الفرع أن كان ياوي ما ثبت فيه الحكم 
بالقياس فى العلة فبو يساوي واقعة النص في نفس العلة ويكون الحككيم المعدتى 
بالقناس هو سكم النص * وان كان لا يساويه في العلة فلا يصم أت ياويه في 
الحكم . وعلى هذا لا يصح أن يقال حرم نيد التفاح قباس على تبيذ ألتمر الثابت 
مكمه بالقماس على الخر» لآت نمذ التفاح أن كان يساوي نبمذ التمر في الإسكار 
فيو يساوي الخر » ويكون تحريه بالقياس على الخر لا على نبيذ التمر وإت كان 
لا يساويه في الأمكار فلا يساويه في التحومم . 


الثاق -- إن يكون سكم الاصل مما للعقل سميل إلى ادراك علته » لآته اذا 


ب 11 سه 


كان لا سيل للمقل الى !دراك علته لا يمكن ان يعداى بواسطة القاس لانإساس 
القناس إدراك عله حم الاصل » وإدراك تحققيا قي الفرع . 


وتوضمم هذ! الشرط: إن الاسكام الشرعية العملية جميعها إنما ششرعت لمصائح 
النأس ولعلل بئيت عليها» وما شرع سم منها عبشا لغير علة .غير أن الا-سكامنوعان : 
استكام أستاثر الله بعل عللبا » وم يميد السبيل الى إدراك هذه العلل اسلو عراأده 
وختيرهم :. هل ععتثلون وينفذون ولو م يدر كوأ ما بي عليه الحم من علة وتسمى 
هذه الاستكام: التعبدية »او غير الممقرلة ؟اعنى . 

ومثالها : تعديد اعداد ال كعات في المئوات الخمسن > ومحديد مقادير 
الانصبة في الاموال التي تحب نميا الزكاة » ومقادير. صما محب قبا > وعقادير 
الحدود والكفارات > وفقروض اصسح ابي القروض في الآرث . واحكام لم 
بستاثر الله بمل عللبا بل ار شد العقول الى عللبا بنصوص او بدلائل اخرى أقامها 
للاهتداء بها » وهذه تسمى : الا سكام الممقولة الممنى > وهذه هي التي عمكن أن 
تعدكى سن الاصل الى غيره بواسطة القاس ؟ سواء أكانت اسكامأ مبتدأة أي 
لبت اسقثناء سن احكام كلية » كتحرم شرب الخر الذي عدي بالقياس الى 
شرب !إي تبيذ مسكر > وحمرم الريا ف القسم والشمير الذي عدي بالقياس آلى 
الدر: وإلارر »> أم كانت إسكاما مستثناة من إحكام كلية كالترخيص في العرايا”؟) 
استثتاء من ببع الجنس يحنسه متفاض8 > الذي عدي بالقياس الى بسع المنب على 
الكرم بالزبيب > وبقاء الصوم مع أكل الصائم تسيا استثناء من ققاد الصوم 
بوصول غذاء إلى معدة الصائم الذي عدي بالقياس إلى اكل الصائم خطأ او 
مكرها > والى بقاء الصلاة مم تكلم المصلى تسيا . فالشرط لصحة تعدية 
سم الاصل ان يتكون معقول الممنى بلا قرق بين كونه حكماً ميتدأ ليس 
استثناء من كونه مم كلي واكوته كما امقثنائيا من سم كلي »> واما اذا كان 
غير معقول. المنى فلا يصح تعديته سواء ! كان حكما اصليا أم استثنائيا » وعلى 
هذا لا قياس في السادات والحدود > وفروض الارث وإعداد الركمات . 


4غ المرايا : بيم اإلرطب على لتقل بمثقه من التمر - 


د 09" بم 


الثالث - إن يككون حم الاصل غير مختص به » واما اذا كات م الاصل 
غتصاً به قلا يعدى بالقياس ألى غيره . 


ولا يكون حم الاصل مختصا به في -مالتين » الاولى : أذ! "كانت عله الحم 
لا يتصور وجودها فى غير الاصل . كقصر الصلاة للمساقر » فيذ! حك معقرل 
المعنى لآن قبه دقم مشقة »> ولكن علته السفر » والسقر لا يتصور وجوده في 
غير المسافة » و ك ذلك إباحة المسم على الخفين مك معقول الممنى لأن فمه تيسير 
ورقع حرج » ولكن علته لبس التقين ولا يتصور و-مودهما في غير لبسبا ٠‏ 


والثاتية : اذا دل دليل على تخصيص ممم الاصل به . مثل الاسسكام التي 
دل الدليل على إنها مختصة بالر سول » كتزوجه يأ كثر من !ربعم زوجات وتحرجم 
الزواج باعدى زوماته بعد موته » ومثل الا كتفاء فى القضاء بشبادة خزعة بن 
ابت وعده بقول الر سول : « من طبد له خزعة فيو حصسه » فان النصوص التي 
وردت في القرآآن والسنة دالة على انه لا يباح التزوج بأ كثر من اربع » وعلى أن 
المتوق علبا زوسهها بعد انقضاء عدتبا يمل لها ان تتزوج » وعلى انه لا بد في 
الشبادة من رجلين أو رجل وامرأتين - وهي أدلة على تخصيص الححكم 
بالرسول ومخزيمة . 

وأما الركن الرابم ‏ وهو علة القباس فيذ] هو اهم الاركان لآن علة القباس 
هي أساسه » ومحوثبا اهم موث القباس » وهي كثيرة تقتصر مثبا علي أربعة : 
تعريفها ؛ وشروطبا ؛ واقسامها ؛ ومسالكبا . 


السصلة * هي وصف في الاصل بي عليه حككمة ويمرف به وسود هذا 
الحم في الفرع » فالإمكار وصف في الخمر بتي عليه تجريمه »> وبعرقاا بيه وحصود 
التحرم في كل قسذ مسكر »> والاعتداء وَصف في ابتماع إلانسان على أيتياع 
أيه بني عليه تحريمه » ويمرف به وود التحريم في استثسار الانساتن على 


ا 9 ب 


امتثسار أنسه . وه ذأ هو مراد الاصولدين بقوهم : العَلد هي المعراف للح 
وتسمى العلة : مناط الح > وسيبه وأمارته . 


ومن المتفق عليه بين.جبور عاماء المسانين ان الله سبحاته ما شرع سكي إلا 
لصلحة عاد » وأن هم ذه المصلحة اما لب تقم هم وإما دقعم ضرر عنهم 
فالباعث على تشريم أي مع شرعيهو جلب مثئفعة للناس أو دقع ضرر عنيم» 
وهذ! الباعث على تشريم الحكم هو الغاية المقصودة من تشسردعه وهو سكمة 
الحمك » فإباحة الفطر للمريض في رمضان حكمته دفع المشقة عن المريض » 
واستسقاق الشفمة للشريك او الجار حكمته دفم الشرر عنه . وإتماب القصاص 
من القاتل عمد عدواناً مكنته حفظ سياة الناس » وإحماب قطم يد السارق 
مكمته حفظ أموال الناس 6 وإباحة المعاوضات -مكمتبا دقم الحرج عن الناس 
بسد عاماتهم » فسكمة كل سم شرعي محقيق مصلحة او دفع مفسدة . 


وكات المتبادر أن يبنى كل مكم على مكيته » وأن برتبط وجعوده يوسمودها 
رعدمه بعدمبا » لأنها هي الباعث على تسريمه والغاية المقصودة منه» ولكن “رفي 
بالاستقراء ان الحكمة في تشريع بعض الاحكام قد تكون امراً فيا غير ظاهر» 
أي لا يدرك محاسة من الحواس الظاهرة > فلا يمكن التحقق من وجوده ولا من 
عدم وجوده » ولا يمكن يناء المكعليهولا ريط وجوده بو سمدم ولخدامهة بعدمة 4 
مثل إناسسة المعاوضات التي سكمئها دفع الحرج عن الناس بسد ماسماتهم »> فالحاجة 
امر خفي . ولا يمكن ممرفة إن المماوضة لهاجة أو لير مامة . ومثل شبوت 
النسب بالزرسة الدي مكنته هو الاتصال الجني المفضي إلى حمل الزوجة من 
زوجهبا »4 وهذاامر شفي لا يمكن الوقوف عله >2 وقد تكون المكبة 
أمراً تقديرياً اي امرأ غير منضبط قلا ينصضبط بناء الحكم عليه ولا ربطه به 
وصودا وعدما.مثال هذأ: اباحة الفطى فيرمضان للمريض>»منكمتها «فع المشقة » 
وهذا امر تقديري مختلف باختلاف الناس وأحواهم » فلو يي الح عليه لا 
ينضبط التكليف ولا يستقم » وحكذلك امتسقاق الشفعة للشريلك !و الجار 
مكلته دقع الشرر وهو أمر تقديري غير منضيظ . فلاعل شقاء مسكمة 
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التشريم في بعض الا كام » وعدم انضباطبا في بعضها » لزم أعثبار أمر اشير 
يككون ظاهرأ او منضبط] يبنى عليه الحكم ويريط وجوده ونهوده وعده ةه 
يسدمه ويكون مئاسيا لمكيته » ممشى أنه مظنة لهاوأن يناء الحم عليه حِنْ 
شأنه أن محققبا ؛ وهذا الآمر الظاهر النضمط الدى ؛ بني الحكم عله لآنه مظية 
لحشكيته , ولأن بثاء الحكم عليه من شأنه أت يحققبا » هو المراد بالعلة قي 
أصطلاح الاصوليين ‏ فالفرق بين حكمة الحم وعلته هو أن حكمة الحم هي : 
الماعث على تشسريعه وألغاية المقصودة عنه. . وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريمع 
الجع متحمقَباءو تكسلبا 4 أو المفسدة الني قصد الشارع بتشريع الحم 
دفمبا أو تقشلبا . 


وأماعلة الحم فبي الامر الظاهر المنضيط الذي ؛: بئي الحم عليه وربط به 
وجودآ وعدم)” لأت الشأن فى بثائه عله وربطه به | مقى سمكمبة تشريع 
الحكم . فقصر الصلاة الرباعية للمسافر حكمته التشغيف ودقع المثقة 4 وهذه 
الحكمة أمر تقديري غير متضبط لا حكن يئاء الحكم عليه وجوداً وعدما » 
فاعتير الشارع السقر مناطا الحكم وهو امر ظاهر منضيط وفى حعلله مئاطاً 
للحسكم مظنة تحقيق حكاته» لأن الشأن ف السغر أنه توجد فمه بعض المشقات» 
فحكمة قصر الصلاة الرباعة للسافر دفم المثفة عنه »> وعلته السفر. 


وإستسقاق الشفعة الشركة او الجوار حمكيته دقم الضرر عن الشريلك !و 
الجار . وهذه الحكمة أمر تقديري غير منضيط . فاعتيرت الشركة أو الجوار 
مناط الحم لآن كلا منبها امر ظاهر منضيط . وق جمله مناط للسم مظنة 
تمقيق سمكبته اذ الثأن أت الضرر ينال الشريك او الجار » فسكية استحقاق 
الشفعة دفع الضرر »> وعلته الشركة أو الجوار. 

وإيامة المماوضات حكبتبا دقم الخرج عن الناس بمد ماماتهم . وهذءه 
الحكمة امر ضفي “فاعتيرت صلغة العقد مقاط كته لأا امز ظاهر متضط 
وق جعلبا مناطاً مظنة: تحقيق المكمة لأن الصغة عتوان تراضي المتماوضين 


حجع 86ؤا ا 


بالمعاوضة » والشأن في تراضيهها ها أن يكون عن ساجتها اليها . فحكمة تقل 
الملككة في البدلين بالبيم او الإجارة سد الحاجة . وعلته صيغة عقد البيم 
او الإمارة . 


وعلى هذا فجميم الاحكام الشرعية تبني على عللبا ؛ اي تربط بها وجوداً 
وعدما » لا على كبا . ومعى هذا إن الحم الشرعي يوجد عبث تود علته 
واو تخلفت كته » وينتمي مث تنتفي علته ولو وجدت -سكته 4 لآن المكمة 
لخفاعا في بعض الأسسكام ء ولعدم انضباطبا في بعضها لا يمكن أن تكون أمارة 
على وجود الح او عدمه » ولا يستقم ميزان التكليف والتعامل اذ! ربطت 
الاحكام بها . 


فالشارع الحكم ا أعتبر لكل مك علة هي امر ظاهر منضبط ؛ يظن تحقق 
الحكمة بربط الحك به جمل مناط الاكام عللبا» ليستقم التتليف وتنسق اسحكام 
المعاسلات ومعرف ما بيترتب على الاساب من مسسات .و تخلف الحكمة ق بعضص 
الجرثات لاار له إزاء استقامة التكاليف واطراد الاحكام » ذا قرر 
الاصولبون أت الاسكام الشبرعية تدوو وجوداً وعدماً مع عللبا لا مع كبا . 
وبصمارة اشرى مناط المع الشرعي مظنته لا مثنته » نحن كان في رمضان على 
سفر يباح له القطر لوجود علة إياحمته وهي السقر > وإث كاري ق سقره لا مد 
مشقة » ومن كان تمريكا في العقار المبيع أو جاواً له يستحق المذء بالشفعة » 
اوجود علة استستقاقيا وهي الشركة أو الجوار . وآن كان المشتري لا عغشى منه 
اي ضرر . ومن لم يكن شريكا في العقار المبيع ولا عارا له لا يتحى أده 
بالشفمة وإن كان لآي سبب من الاسباب يناله من شراء المشاري ضرر . ومن 
كان في رمضان غير مريض ولا مسافر لا يباح له الفطىر وإن كآن عامل في حجر 
او منحم وم ند من الصوم أقسى مشقة . ومن حصل على النياية الصغفرى في 
الامتسا: نمم وإن ل يل" بالعلوم . ومن لم يمصل علييب! لا ينصح وإن كان 
مانا بالعلوم . 

وهادام الحم الشرعي يبنى على علته لا على مكمته فمنى الجتيد مين 


القياس أن يتحقى من قساوي الاصل والفرع في العلة لا ف المكمة . وعلى القاضي 
إن بقضي باحك حمث توجد العلة بصرف النظر عن الحككمة» قاذا قضى بالثفمة 
لغير شريك ولا جار بناء علىانه يناله الضرر من شسراء هذا المشتري فبو خاطيء. 
وإذا رفض المع باستسقاق الثقمة شيريك أر جار بناء على أثه لا ضرر عليه 
من شسراء هد المشتري غفبو خاط, 


ولككن في بعض الأ كام “رثي ان الم قد تخلف عن علته » ققد قرر 
الفقباء إن بيع المكره باطل» فاأملة وهي صبنغة المقد وجدت ول جد الحم 
وهو تقل !الكة . ونصت المادة ١6‏ من القافون رقم 7٠‏ لسمنة ١58‏ على أنه 
لاتسمع دعوى النسب عند الإنكار لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين 
زومها من ين عقد العقد . فالزواج وسيد ول وجد .حكمه وهو ثيوت النسب. 


والقاصر إذا بلغ ١؟‏ منة ودلات القرائن على انه غير رشمد لا تثتهي الولاية 
عليه مع وجود علة إنتبائها وهو باوغه سن الرشد . والحقشقة أن هذه الاحمكام 
وأمثاها لا منافاة بينبا وبين ما تقدم > لأننا قدمنا ان العلل الظاهرة المتضبطة 
انما تبني الاحكام عليبا » على أساس انبا مظان لمكمبا م أن المظنة اقيمت مقام 
المثنة. لككن اذا قام الدليل على تفي أن يتكون هذا الظاهر اللتضبط مظنة ليكمة 
الحم فقد دل على أنه فقد أساس العلية ول يبق علة » فالا كراه على البيم نفي 
ان تكون الصغة مظنة التراض إلدي هو دشل الحاحة > فالسيةة من المسحكره 
ليست علة > والزوجية التي ثبت فيها أن الزوجين لم يلتقيا من حمين المقد لم تبق 
مظنة لآن تكون الزوجة حملت من زوجبما فليست علة لبو تالقسب» ويفوغ 
١‏ سنة ل ببق مظنة لسن التصرف الالي مم دلائل عدم الرشد , 

ومما يتبغي التنبه له أن بعض الاصودين سمل ألمة والسيب مترادقيترمعتاا 
وأعدا > ولكن ! كثرهم على غير هذا > فمندهم كل" من العلة والسسبي علامة على 


الحم . وكل منهيا بثي الك عليه وزؤيط به وجوداً وعدماً » وكل منها الشارع 
مكمة ف ربط الحمك به وبتائه عليه . ولكن اذا كآنت المناسة في هذ! الربط 


7لا 0 


ما تدر كه عقر ثنا سعى الوصف : العلة» و معيايضاً : السيب » وإن كانت ممالا 
تدر 5ه عقولنا سمي السبب فقط ولا يسمي العلة . فالسقر لقصر الصلاة الرباعية 
علة وسيب .وأما غروب الكمس لإجاب فريضة المغرب وزواها لإحماب فريضة 
الظبر “.وشهود رمضان لإيجاب صومه » فكل من هذاه سيب الا علة > فككل علة 


سيب > واليس كل سيب عله . 


شروط العله 


الاصل الذي ورد النص محمكمه قد يكون مثشتملا على عدم إوصافوخواص 
وليس كل وصف ف الاصل يصلم أن يككون عله لحكمه » بل لا بد في الوصف 
الذي يعلل به .سكم الأصل من ان تتوفر فبه ججمة شروط » وهذم الشروط 
استمدها الأصوليوت من استقراء الملل النصوص علببا . ومن مرإعاة تعريف 
العلة . ومن الفرض المقصود من التعلل وهو تعدية الححتثم إلى القرع . وبعض 
هذه الشروط اتفقت على اشتراطبا كابة الاصوليئٌ » وبعضبا ل تتفق عليبا 
كفتهم » وتحن نقتصر على ببان الشروط المتفق عليها . 


روط العلة التفق عليها اربعة : 


أونها . ان تكون وصفا ظاهرا . ومعلنى ظيبوره أن يكون مما يدرك 
حاسة من الحواس الظاهرة > لآن الملة هي الممر”ف لمكم في الفرع فلا بد ان 
تكون امرأ ظاهراً » يدرك بالحس في الاصل ويدرك بالحس وجوده في الفرع ٠‏ 
كالإسكار الذي يدرك بالحس في الخر ويتحقق بالحس من وجوده في تديذ آخر 
مسكر > والقدر مم أتحاد الجتس اللذين يد ركان بالحسفي الأموال الربوية الستة » 
ونتحقى بالحس من وجودخما في مال آخر من المقدرات . 


هذا لا يصح التعليل بأمر شفي لا يدرك حاسة ظاهرة لأنه لا مكن التسقق 


سس قزق سس 


من وجوده ولا عدمه قلا يمللئبوت النسب نحصول ثطفة إلزوج في رحم زوجته ؛ 
بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي عقد الزواج الصسيم . ولا يعلل نقل المكة في 
المدلين بتراضي المسابءين بل يعلل مظنته الظاهرة وهي الإتحاب والقبول . ولا 
بعلل يلوغ الحملم يكال العقل بليعلل بظنته الظاهرة » وهي ياوغ ه؟ سلة أو 
ظبور علامه من علامات اللوغ قبليا . 


وثانيها : أن يككون وصقاً منضبطأً . ومعنى أتضساطه أن تكون له حققة 
معمنة محدودة يكن التحقق من وجودها فى الفرع حدها او بتفاوت تسير » لآن 
!ساس القياس تساوي الفرع والاسل في علة سكم الاصل » وهف ذا التساوي 
بستازم ان تككون العلة مضبوطة مصدودة حق يمكن الحكم بأن الواقمتين 
مقتاويتان فببا » كالقتل العمد المدوإن من الوارث لموراثه حقيقته مضوطة ») 
وأمكن تحقيقبا في قتلالموصى له لمرصي » والاعتداء في ابشتباغ الإنان على 
ابتماع أغيه سقيقته مضبوطة . وامسكن تحقيقها في استئسار الانان على 
استتجار أنه . 


لهذا لا يصح التعليل بالأوصاف المرنة غير المضبوطة “ الى تختلف اختلافا 
ينا باختلاف الظروف والأحوال والأآفراد » قلا تعلل إباحة الفطر فى رمضاتن 
للمريض ٠!‏ المافر يدفم المثقة بل بمظنتها وهو الفر أو المرض . 


وتالثبا -- ات تكون وصفا مناسا . ومعثى مثاميته إن يكور مظئة 
لتحقشيق حكمة الحم > اي أن ربط الح به وموداً وعدماً من شأنه إن تحقق 
ما قصده الشارع بتشريع الحسكم من جلب تفم أو دفم ضرر © لآن الياعث 
الحقيقي على تشريم الحكم والغاية. المقصودة منه هو سمكته ؛ ولو كاقت الحكمة 
في جع الأحكام ظاهرة مضبوطة لكانت هي علل الاسسكام > لأنها هي الماعنة 
على كشريميا > ولككن لعدم ظبورها في بعض الا حكام وعدم أنضباطبا فييعضباء 
اقبمت مقامها أوصاف ظاهرة مضبوطة ملائمة ومناسية لحا . وما" سام اعتبار 
هذه الأوصاف علا للأحتكام ولا اقبدت مقام مكمبا الا لآنها مظنة لهذء الحكم» 


4ة مه 


فاذا لم تكن مناسبة ولا ملائة لم تصلح علة الحكم . فالإمكار مناسب لتحرم 
اخمر لآت في بناء التحرم عليه سفظ العقول © والقتل العمد العدواك: متاسب 
لإيحاب القصاص لأن في بناء القصاص عليه سفظ حماة الناس > والسرقة مناسمة 
لإيماب قطم يد السارقى والسارقة لآن في بناء القطع علبيا حفظ أموال الناس . 


هذا لا يصح التعليل بالأوصاف غير المناسبة » وتسمى بالا وصاف الطردية 
او الاتفاقية أل لا تعقل علاقة ها بالحكم » ولا حمكمته كلون الخر او صكرن 
القاتل عمداً عدوانا مصري الجنس او كون السارق أممر اللوت> او كون المقطر 
عمداً في رمضان أعرآينا . ولا بيصم التعلمل بأوصاف متاسبة بأصلبا اذا طرأ 
عليها في بعض الجزئيات ما ذهب بناسبتها * وجعلبا قطما غير مظئة الحكمة 
التشريبم 2 قصيقة الببع من المكره لا تصلح علة لثقل الملكية » وزوجيه من 
تبت عدم تلاقيها س مين العقد لا تصلم علة لثبوت النسب > وبلوغ من بلغ 
مجنونا لا يصلح علة لزوال الولاية النفسية عنه > لآن اليم والزواج والباوغ ف 
هذاه الحزئيات ليست مظنة ولا مئاسة . 


رابعيا - أن لا تكون وصفاً قاصراً عل الأصل . ومعنى هذ! أن تكرن 
وصفا يمكن أن يتسقق فى عدة افراد وير جد في غير الأصل » لآن القرض المقصود 
من تعليل كم الأصل تعديته إلى القرع > فلو علل بملة لا توجد في غير الأصل 
لا يمحكن ان تكرن اساسا للقياس . ولهذا لما عللت الأسكام التي هي من خصائص 
الرسول »> بأتها لذات الرسول ل يصح فيبا القياس > فلا يصح تعليل تحريم الجر 
بأنها نبيذ المنب تخمر» ولا تعلمل تحر الربا في الأموال الربوية الستة بأنها ذهب 
أو افضة . 

وبعض الأصوديين خالف في أثتراط هذ! الشرص في العلة . ويشغي أن لا 
بكرن في اشتراط هذا الشرط خلاف ؛ ما دإم المقصود هو شروط العلة الت هي 
راكن القباس وأماسه . لآنه لا تكون العملة أماما للقئاس إلا إذا كانت عتعدية 
أي أمراً غير خاص بالأصل ويمكن وجوده في غيره . 


ا اك 


أقسام العلة 


تقفسم العلة من ناحية إعتبار الشار ع أياها وعدمه : قدمنا فى بحث «شروط 
الملة » أنه ليس كل وصف في الأصل يصلح ان يكون علة لحكمه » وأته لا يصعم 
التعليل يوصف إلا اذا كان ظاهراً منضبطا مناسباً . وبيّنا إن المراد مناسسة 
الوصف للحك إن يكون مظنة لحكمته 4 ميث يكون يثاء المكم عليه وربطه 
به من شأنه أن يحقق المصلحة الي شرع المحم من إحلبا . وتقرر هنا انه 
للاحتياط يشترط أن يككون الوصف الناسب مم ظبوره وانضباطه قد اعتيره 
الشارع علة بأي نوع من انواع الاعشار . 


ومن ناحية اعتبار الشارع للمتاسب وعدم اعتياره إباء » قسم الأصوليون 
الوصف المناسب إلى أقسام إربعة : المناسب المؤثر» والمناسب اللائم > والمناسب 
المرمل» والمناسب الملغى . وينوا الحصر ف هذه الاقسام على ان الوصف المناسب 
إدا اعتسرء الشارع يعرنه علة لحم بعيله قبو المناسب الموثر > وإذا إعتيرء الشارع 
علة نوع ألخمر من أتواع الاعتبار الثلاثة الني مسأتي بيانها قبو المناسب اللائم » 
و إذا لم يعتبره الشارعيأي نوع من انواع الاعتبار ولم يبغ أعتباره ول يرتب كما 
على وفقه »> قبو المناسب المرمل . وإذا الغى الشارع اعتبارء فهو المناسب الملغى. 
التعليل بالمناسب الملغى > واختلفوا! في صحة التعلمل بالمناسب المرمل . وهذا 
بيان الأقسام الأربعة وأمثلتها . 


١‏ - المناسب الموثر ٠‏ هو الوصف النامب الذي رتكب الشارع حكا على 
علة وثبت بالنص او الإجاع أعتبارء يعبنه عة للحك »> الذي رتب على وفقه 
:اله قوله تعالى : « ويألونك عن الحيض قل هو أذى فاغتزلو! الناء في 

الجض» المع الثابت يبذا النص هو ايماب إعتزال النساء فى الصسض» وقد رتب 


د (ث# بس 


على أنه اذى . وصوغ النص صريم في إن عل هذا الحمك هو الاذى » فالاذى 
لإحاب اعتزال النساء في ايض وصف مناسب مؤثر . وقوله علدو : + لابرث 
القاتل» المع الثابت بهذأ النص هو منع القاتل من إرث عور ثه » وقد رتب على 
انه قاتل » وصوغ النص يومىء الى أن عله هذا المنم هو القآل » لأر: تمليق 
الحم بمشتق يؤذن بأن مصدر الاثتقاق هو العلة؛ فالقتل للمنع من الإرث وصف 
مناسب عؤئر . وقوله تعالى : « وابتاوا! المتامى حى اذا بلغوا التكاح فإن آنستم 
متهم رشداً فادقمو! اليهم امو الحم » . الحك الثايت بهذا النص : أن من لم يبلم 
الحل من الستامى تثيت الولاية على ماله لولمه » وفد ثيت بالإجماع أن علة شرت 
الولاية أللالية على الصغير صغره » فالصغر لثبوت الولاية المالية وصف همتاسب 
مؤئر. فكل حدم شرعي رتب على وصف مااسب في محله » ودل نص إو أججاع 
على ان هذا الوصف هو علة هذا الحم » فبذا الورصف مناسب مؤثر . وهذا أعلل 
درحات إعشار الوصف الملاسب . 


وققه > ول يبت بالنص أو الاجماع إعشاره بعمئه عله لنفس الحمك الذي رتب على 
الذي رتب على وفقه “ أو أعشبار وصف من جنه علة له ذ] الحم يسيئه 4 أو 
أعتبار وصف من جتمه علة لحم من جئس هذا المك. تمق كان الوصف المناسب 
معتيراً بنوع من هذه الأنواع الثلائة للاعتبار كان التعلمل به موافقا تصرفات 
الشارع * وقد اتفق على صحة التعطمل به ريناءالقماس عليه . 


مثال الوصف المداسب الذي اعتيره الشارع يعيله علة لحم من جنس الحم 
الدي رتب على وفقه : الصغر لثبرت الولاية للاب في ترويج الصغيرة» وذلك انه 
ثدت بالنص ثبوت الولاية للاب في ترويج بنته السكر الصغيرة . فالحكم وهو 
ثبوت ألولاية رتب على وفق البكارة والصغر. ول يدل نص أو إجماع على أن الملة 
لشوت هذه الولاية البكارة او الصغر > لكن ثبت بالإماع اعتبار الصغر علة 


ل ]#5 عب 


ينم 


للولاية على مال الصغيرة ؛ والولاية على النفس هي وولاية التزويج من -جنس 
واحد » وهو أئولاية . فكآن" الشارع لا اعتبر الصغر علة للولاية على مال الصغيرة 
اعتبر الصدر علة لنولاية عطيها بأنراعها . ومن انواع الولاية: الولاية على تزويجها . 
فملنّة ثبوت ألول'ية للاب على تزويج اليكر الصفيرة الصغر » و ا ان الصقر 
يتحقتق في الثيب الصغيرة فتقاى على البكر الصغيّر توتثيت عليها ولاية التويج. 
وتقاس علمبا إيضآا من في م الصغيرة وهي الجتونة وامعترهة . 


ومثال الوصف المناسب الذي إعتير الشارع وصفاً من جنسه علة لاحم الذي 
رتب على وفقه : ألمطر لإباحة المع بين الصلاتين في وقت واحد » وذلك اثه 
ثدت بالنص إباحة المع بين الصلاتعن مال الطر . فالحم وهو إباحة المع بين 
الصلاتين رتب على وقتى حال اللطر » ول يدل نص ولا إجماع على أت ألطى هو 
علة هذا الحم » لكن دل نص آخر على إباحة المع بين الصلاتينق وقت واسد 
حال ألقر . وثيت بالإجماع أن عله إباحة الهم القر . والسفر والمطر توعان 
من نس وإحد > لآن كلا منها عارض مظتة الحرج والمشقة » فكآن الشارع لا 
اعتير السفر علة لإباحة المع بين الصلاتين إعمير كل ما هو من دنسه علة هذه 
الإباحة ‏ فل إباسة الجمم بين الصلاتين حال الطر : المطر » ويقاس عليه حال 
التلج والسد . 


ومثال الوصف المناسب الذي إعتبر الشارع وصفاً من جنسه علة لحم من 
جنس المكم الدي وتب علٍ, وفقه : تككرر إوقات الصلوات قف اللمل والتيار 
لقوط قضاء الصلاة عن الحائض . وذلك أنه ثدث بالنص أن الخائض في اثثاء 
حيضما لا تصوم ولا تصى وآن علببا إِدْ! طبرت أن تقضي الصوم دوت الصلاة . 
فالحم وهو سقوط قضاء الصلوات عنيا لم يدل نص على علته رلكن رفي انتب 
تكرو اوقات الصيرات ليا وتهار مظنة الحرج والمثقة في أدائا » والشاوع 
اعتيو أشياء كثيرة هي مظان" الحرج عل لأحكام كثيرة عي رخص وتخفيف عن 
الكلف > كالمرض والسقر لإياحة الفطر في رمضان * والقر لقمر الصلاة 
الرياعية » وعدم الماء للتبعم . ودقم الحابة السلم والمرايا . فكآن الشاوع 


سس اد 


عتبر كل نوع من أتواع مظات الحرج علة لكل نوع من انواع الأسحكام ألقق فيبا 
عن الحائض من انواع الأسكام التي فبها تخقيف . 


وهذ! النوع من انواع الاعتبار يفسح الجال للتعسيل بالأوصاف المناسية > لآن 
كل وصف مناسب رتب الشارع المك على وفقه > لا مخلو من أن يككون أي 
وصف من جنسه أعتبره الشارع علة للحم من جنس حكه . وصسصمة التمليل 
بالمناسب بتاء على إعتبار جنه في جنس الم تفتح أواب القياس بسمة » لأن 
مآل هذا : ان الشارع إذا إعتير وصفا هو مظنة الحرج علة الحكم فيه تخقيف * 
صح اعتبار أي وصف آخر من مظان الحرج علة لآأي حكم آلخس فيه تخفيف . 


ولا يتصور ان يوج د وصف مناسب رتب الشارع حكا على وفقه »4 زل 
يعتمره بأي نوع من إتواع الاعتمار السابقة ؛ بل لا بد أن الشارع اعثبر. ولو 
ياعتمار جنه علة لجنس مكه . وعلى هذا فكل وصف متاسب رتب الشارع 
سكم على وفقه . فبو اما مؤثر » وإما ملاثم . وأماما عماء بمض الأصولبين 
بالمناسب الغريب فلا يتصور وجوده » لآنهم عرافوه بالوصف المناسب الذيرتب 
الشارع سكم على وفقه » ول يثدت إعتباره بأي نوع من أنراع الاعتاو » وقيد 
بينا أنه مع السعة في اعتبار جنس الوسف في جنس الحكم لا يرجد مناسب 
غريب» و هذا ل يذ كر صاحب جمع الجوامم المناسب الغريب» واقتصر على تقسم 
الناسث إلى مؤثر وملاثم ومرسل . وهذ! الذي اخثارلاء . 


المتاسب المرصل : هو الوصف الذي لم يرتب الشاوع كما على وفقه 
ولم يدل دليل #سرعي على أعتياره بأي نوع من أنواع الاعتبار » ولا على القاء 
اعتباره . فبو مناسب أي يحقق مصلحسة ؛ ولكتنه مرمل أي مطلق عن دلبل 
أعتباو ودليل إنغاء » وهذ! هو الذي دسمى ف اصطلاح الأصوليين « المسلسة 
المرسلة» . ومثاله : المصالم التي بنى علييبا الصحابة تشريع وضع الخراج على 
الأوض الزراعية » وضرب النقود وتدوين القرآن ونشرء وغير هذا من المصالح 


التي شرعوا الأحكام بناء عليها > وام يقم دلبل من الشارع على اعشبارها رلا على 
إلغاء اعشارها 

وهذ! المناسب آلمر سل اختلف الشاء فى تشريم الأسكام يئام عليه . لهم 
ن نظر إلى ناحمة أن الشارع ل يعتيره فقان . لا يبنى عليه تشمريع . وهلهم من 
نظر إلى أن الشارع لم يلغ إعتباره فقال : يسنى علبه التشمريع . وسيأقي 

غ -- المتامسب الملغى : وهو الرصف ألدي بظبر أن قِ بناء الحكم عله 
تحقيق مصلحة» ول برتب الشارع حكماً على وفقه رودل الشارع بأي دلبل على 
الغاء اعتبارء » مثل "ناوي الابن والمنت في القرابة لتاربها في الأرث . 

ومثل إلزام الغطر عمداً في رمضان بعقوبة خاصة لردعه . 

وهذا لا يصح بناء تشريم عليه > ومسأتي محله مقصلا . 


مساتك العلة 


المرأد عمسالك الملة : الطرى التي يتوصل بها الى معرقتبا ؛ وأشبر هذه 
المالك ملاثة 


أولاً - النص ٠‏ فاذ! دل نص ف القرآن !و المنة على أن علة الحكى هي 
هذ! الوصف كان هذا الوصف علة بالنص وسمى الملة الخصوص علببها وكات 
القماس يئاء علمه هو في الحقيقة تطبيق النص . ودلالة النص على !إن آالوصف 
علة فد تكون صراحة وقد تكوت اماء إي إشارة وتلوجما لا تصربماً . 


فالدلاله صراحة هي : دلالة لفظ في النص عل الملدّية بوضمه اللغوي مثل 
ما إذا ورد تي النص لمة كذا » أو لسيب كذا 2 او لأجل كذا . واذآ “ره 
اللقظ الدال على العامة في النص »> لا يمتمل غير الدلالة على العلية » فدلالة النص 


00 لك 


على علمة الوصف صريحة قطعمة كقوله تال قي تعليله بعئة الرمل : «٠‏ رسلا 
ميشرين ومتذرين لثلا يكون للناس على الله دحة بعد الرمل  »‏ وقوله فيإماب 
أذ خس الفيء الفقراء والماكين وك لا يكون دولة بين الأغنياء ملككم» . 


وكقول الرسول تك : « انما ممتككم عن ادخار لحوم الأشاحي لأجل 
الداأفة » فكلو! واد خخروا » . وإدّ! كان اللفظ الدال على العلة في النص محثتمل 
الدلالة على غير العلة » قدلالة النص على علمة الوصف صرمحة ظنية » مثل قؤله 
تعالى : ه أَمَ الصلاة لدلرك الشمس » . وقوله : « فبظل من الذين هادوا حرامنا 
علييم طببات » أحلت لم » » وقوله : ه وبألوتك عن ال#يض قل هو أذىي 
فاعتزلوا التساء قى الممسض » وقول الرسول فى طباروة مور اهرة : « إنا من 
الطوافين علسكم والطوافات » » وإنما كاتت دلالة النص على الملية ظنية في هذه 
الآمثلة لآن الائفاظ الدالة عليها فيا » وهي_اللام » والياء » والفاء » وإن” 
كا قتعمل في التعليل قتعمل في غيرء » وإت كان التململ هو الظاهر مزمعانيها 
في هذه النصوص . 


وأما دلالة النص على الملة أعاء أي أشارة وتنسبا؛ فهي مثل الدلالةالمستفادة 
من ترتيب الحكم من الوصف وإقترأنه به» حمث يتمادر منهذا الاقتران قهم علة 
الوصف للحكم وإلا لم يككن للاقتران وجه > وذلك مثل قوله عم : « لا يقضي 
القاضي وهو غضان » . وقوله : « لا يرث القاتل » . وقوله : د للراسل سوم 
وللفارس مبات » ١‏ وقوله للاعراني لا قال له : « وأقست أهللى ف نهار رمضات 
عمدا » » د كقتر » وكوت الدلالة صراحة أو إعاء » قطعة أو ظتة » مدأوها 
على وضم أللقفة وسياف النص . 


ثانيا .. الجاع : فاذا اتفق الجتبدون في عصر من المصور على عللة وصف 

كم شرعي ثبقت علشية هذا الوصف للسمكم بالإجماع . ومثال هذا إججاههم 

على أن عل الولاية الماللة علىالصغيرة الصغر . وفى عد" هذةا مدكا نظر > لأن 
نغاة القياس لا يقيسون ولا يعللون فكيف ينعقد بدرنهم إجماع . 


اإثياا ب 


تاقأ السير والتقسم + السبر معناء الاخشار » ومنه المسبار . والتقسم 

هو حصر الاوصاف الصالحة لآن تككون علة في الأصللى * وترديد الملة بننيا بأن 
نقال العلة إما هذا الوصف أو هذا الوصف . قاد ورد نص حكم شرعبي في 
واقعة ولم يدل نص ولا إجماع على علة هذا الحكم » سلك المجبتد للتوصل إلى 
معرقّة عله هذا الحكم مسلك انير والتقدم : بأن محصر الأوصاف لي توسمد 
في واقعة الحكم “ وتسلم لأن تكون العلة رصقا منيا » وعتتارها وصفا وصقا 
على ضوء الشروط الواجب توافرها في الملة » وإنواع الاعتبار الذي تعتير به » 
بواسطة هذ! الاختبار يستبعد الاوصاف التي لا تصلح ان تكون علة » ويستبقي 
ما يصلح إن يكون علة > وبهذا الاستبعاد وهذ! الاستيقاء يترصل الى الحكم 
بأن هذا الوصف علة . مثلاً : ورد النص بتحرع ربا الفضل والنسيئة فى همادلة 
الشعير بالشمير “وم يدل نص ولا اجماع علىعة هذا الحكم . فالجتيد بلك لمعرفة 
علة هذ! الحكم مسلك السبر والتقسم بأن يقول : علة همذ! الحكم إما حكدون 
الشعير مما يضبط قدرهء لآنه يضيط بالكمل » وإما كونه طعاماً » وَإِئما كوثه مما 
يقنات به ويدخر ؛ لكن كونه طماما لا يصلح علة » لآن التحرم ثايت في 
الذهب بالذهب وليس الذهب طعاما » و كونه قوتا لا يصلح ايضا لأن التحريم 
تابت في الملس بالملح » وليس قوتا » فرتمين ان تكون الملة كونه مقدراً . وبناء 
على هذ! ؛ يقاس على ما ورد في النص كل: القدرات بالكيل أو الوزن »© ففي 
مبادلتها تجنسيا يحرم ربا الفضل والنسيئة . وحكذ! ورد النص بتزويج الب 
بنته البحكر الصغيرة» وم يدل نص ولا اجماع على علة ثروت هذه الولاية» فالجتيد 
يردد الملية بين كونها بحكراأ و كونها صغيرة » ويستبعد البكارة لآن الشارح ما 
اعتيرها للتعليل بنوع من انواع الاعتبار » ويستيقي الصفر لأن الشارع اعتسبرء 
علة للولابة على المال ؛ وهي والولاية على التزويج من جنس رأ عد » قبحصكم 
بأن الملة الصغر ويقيس على البحكر الصغيرة الثيب الصغيرة بمخامم الصغر . 
ر كذ! وره النص بتحرم شرب الخمر وم يدلم نص على علة الحكم 4 فالجتيد 
برد العلمة بين كونه من المئب او كوئه سائلا او دونه محصى 1»: ونستبعف 
الوصف الأول لآن قاصر والثاني لآنه طردي غير مناسب ويتبقي الثالثك 
فصحكم تأيه علة . 


سب أ امه 


وخلاصة هذا المسلك ؛ ان المحتيد عليه إن ببحث ف الاوصاب الموحودة في 
الأصل » ويستبعد مالا يصلح أن يكون علة منبا » ونتيقي ما هو علة حسب . 
رسحان ظنه > وهاديه في الامتبعاد والامدقاء تحققى شروط العلة » ححيث لا 
يتفي إلا وصفاً ظاهراً منضطا متعدياً متاساً متيراً بتوع من أنراع 
الاعتمار . وفى هذا تتفاورت عقول الجتيدين » لآن متهم من برى المناسب هذا 
الوصف »> ومئهم من يرى المناسب وصفا آآخر . فاحمفية رأوا اللناسب قي تعليل 
التحري في الأموال الربوية القدر مم !تاد الجنس . والشافمة رأوه الطعم 
مم أتحاد الجنس » والمالكة رأوه القوت والادخار مع اتحاد الجنس . والحتقية ' 
رأو' المناسب في تعمل تبوءت الولاية على اليكر الصغيرة الصغر . والشافمة 
رأوء البكارة . 

وبعض عاماء الاد رن عد" من مسالك ألعلة تنقيمم المناط . والمراد بتنقسح 
الناط » هو تهذيب ما نبط يه الحم وبنيى عليه وهو علته . والحقآن تنقيح المناط 
1ن يككوت حيث دل النص على العلبة من غير تعيين وصف يعيئه عله » فهو ليس 
صسذكا التوصل به الى تعلمل الحم » لآن تعليل الحك مستفاد من النص »> وإنا 
هو عسلك لتبذيب وتخليص علة الحكم ما اقترن بها من الاوصاف ألتي لا مدل 
لها فى العة . ومثال هذا ما ورد في اللنة إن اعرايا جاء إلى رسول الله وقال 
له : هذككت . فقال له الرسول: ما صنعت ؟ فقال : و!قمت أهل في تبار رمضان 
عمدا . فقاق له الرسول : « كفثر ..... »> الحديث . قيذا ألنص دل بالإعاء 
على ان علة إيجاب التكفير على الاعراني ما وقم منه.ولكن هذا الذي رقم مله 
قبه مالا مدخل له في الملية لإيماب التكفير مثل كونه أعراببً وكوته وام 
خصوص زوجته . وأكونه واقع في نهار رمضات من تلاك السنة بممتها . 

فالمجتيد يستبعد هذه الأوصاف لأا لا مدل ها فى العلئة » ويستخلص علة 
الوقاع عمد في تبار رمضان. وعلى هذا تحب التكفارة على من أفطرعامد؟ في نهار 
رمضان بالماع خاصة . وهذا مذهب الشافمي . وأما الحتفة فقالوا : ان مثل 
الجاع كل مفطر > وهذه المائلة تفهم بالتبادر قتجب الكفارة على كل من أقطر 
عمدأ في نهار رمضان ماع او يأ كل أو بشرب أو غيرها فنكون المنال لإيجاب 


سس ار اع 
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الكفارة عندم بعد تهذسه المفسد للصوم عمفا > فتبذيب الملة مما اقترن ميا وما 
لا مدغل له ف العلة هو تنقبح المتاط . 


ومن هذا يقبين ان تنقيح المناط غير السبر والتهسم » لآن تتقيح الماناط 
يكون حيث دل نص على مناط الحكم » ولكته غير مبذب ولا شالص من 
اقتران عا لا مدل له في العلمة به . وأما السبر والتقسم فمكونان حمث لا . 
بوجد نص اصلآ على مناط الحككم . ويراد التوصل يمسم الى معرفة الملة لا الى 
هذييها من غيرها . وأما النظر في استخراج العلة غير المتصوص عليهاء ولا امم 
علمها بواسطة السبر والتقسم » او بآي مسلك من مسالك المة فيسمى تخريج 
الخناط . فيو استتباط علة لهم شترعي ورد يه النص ول بره نص بملته وم يتعقد 
إجماع على علته . وأما تحقيق المناط فبو النظر في تحقق المة التي ثبتت النص 
إو بالإجاع او بأي مسلك ف جزتة أو واقمة غير التى ورد بها النص » 5 إد! 
ورد النص يأن علة اعتزال النساء فى المميض هي الأذى فننظر في تمق الآذى 
في التنفاس . 


وكا إذا ثبت أر:_ علبّة ترم شرب ألخر الإمكار فبنظر في تحقق الإمكار 
في فبيد آنغر . 


الحفيل الخامس « الاستحسان )؛ 
1- تمرقه  «‏ ألواعه + حمسصته 4 شيه من لا حتحون به . 
15 تعر هقكه + الاستحسان في اللمة : عسد الشيء عمسناً . وفي اصطلاح 
الأسوليين : هو عدول الجتهد عن مقتضى قياس جل” إلى مقتضى قباس خفي » 
او عن مَك كلي إلى سك استثااني لدليل اتقدح في عقله رح لديه هذا المدول. 


فادا عرضت واقعة ول برد نص ممكميا» وللنظر فيا وحبتان ممتلفتان إسداها 


ا ا لك 


ظاهرة دقتفى حكما والاخرى خفية تقتفي حكميا أغر © وقام بنفس الجمتبد 
دئيل رجح وجبة النظر الحفية » فعدل عن وجبة النظر الظاهرة فبيبذ! لسمى 
شرعاً: الاستحسان. و كذلك إذا كان الحم كلا » قام بنفس الجتيد دلبل يقتضي 
استئناء جزئية من هذا الحك الكلى والمك علبها محم آخر فبذا أيضاً يسمى 
شرعا الاستسات . 


#اعد أقوإعه : من تعريف الاستحهان شرعاً شين أنه توعان : أسدهما 
ترجمح قئاس شفي على قباس على بدليل . وثانيهها استثناء جزئية من حكم 
صكى بدليل . 


من أمشلة البوع الاول : 

١‏ - نص فقباء الحئفية على ان الواقف إذا وقف أرضاً زراعية يدخل سق 
المسيل وحق الشرب وسى المرور ف الوقف تبعاً بدون دذكرها اإستحاناً . 
والقياس انها لا تدخل إلا بالنص عليها كالبيع . ووجه الاستحات : أرنل 
القصود من !لوقف انتفاع الموقوف عليبى » ولا يكون الانتفاع بالأرص 
الزراعية إلا بالشرب والمسيل والطريق » فتدخل في الوقف بدون ذكرها لآن 
المقصود لا يتسقق إلا مهأ كالإجارة . 

فالقياس الظاهر إلحاق الوقف في هذا بالبيم » لآن كلا منهها إغراس ملك من 
«الكه . والقياس التقي إلحاق الوقف في هذا بالإجارة لأن كلا منها مقصود به 
الانتفاع . فكيا يدل المسيل والشرب والطريق في إجارة الأطيارر بدون 
د كرها تدخمل في وقفه الأطمان يدون ذكرها . 

؟ - نص ققباء الخحنفة على انه أذا اخعلف البائم والمشتري في مقدار الثمن 
قبل قبص المبيع » فاد”عى البائم ان الثمن مائة جنيه وادعى المشتري أنه تسعون 
بتدالفان استحسانا * والقياس أن لا يحلف البائع » لأت البائعم يدعي الزيادة 
هوهي عشرة » والمشتري يتككرها » والبيّنة على من ادعى واليمين على من أتككر 


فلا عين على البائم . ووجه الاستحسان : أن المائم مداع ظاهر! النسبة إلى 
الزيادة ومنككر حدق المكتري في تلم الممبم بعد دقع التسعين . والمشتري متكر 
ظاهراً الزيادة التي ادعاها البائع وهي العشرة ومدع حت تسمه المبيع بعد دقع 
التسعين . فكل وإحد منهها مدع عن جبة ومنكر من جبة اخرى فستحالفان . 
فالق ' الظاهر : إلحاق هذه الواقعة بكل وافعة بين مدع ومتكر > فالبيئة 
على عن اد سعى والبممين على من أنكر . 
والقماس القفي : إلحاق الواقعة بككل واقعة بين متداعيين »> كل واحد متها 
يعتبر فى آن وإحد مدعنا ومتكراً فمتحالفان . 
والبازي والحدأة والعقاب طاهر استحسانا نجس قناما . 


و مجه القياس : أنه سور حوآن محرم مه كسوّر سباع البيائم كالقبد والدمر 
والبم والدئب . وحكم سور الحيوان تايم لحم لمه . 
المتولد من لميا لا مختلط بسورها * لأا تسرب عنقارها وهو عظم طاهر . وأما 
سباع البهائم متشرب بلسانها الختلط يلعاها فلبذا ينجس سؤوها . 

ففي كل عثال من هأءه الأمثلة » تمارض في الواقعة قبامان !سمدهما جفي 
مشادر قيمه » والآخمر خفي دقيق فهمه» وقام لامحتهد دلبل رسجم القباسالخفي 
فعدل عن القياس الى قبذا المدول هو ه الاستسسات » والدلل, الذي بتي عليه 
شو واسية الاستحان . 


ومن أمثلة النوع الثاني : 


تجى الشارع عن ببع المعدوم والتعاقد على المعدوم ك4 ورخعص استسياناً في 
الم والإمارة والمزارععية وامساقاة والاستصناع وهي كليا عقود ؛ المقود عله 


0 0 


فمبا معدوم وقت التعاقد 4 ووسة الامتحسات سماسة الناس وتعار فيع - 


ونص الفقباء على ان الأمين يضمن ته جبلا لآن التجهيل فوع من التمدي . 
واستثى استحسانآ موت الآب أو الجد او الوصي تجبلا . ووجسه الاستتحسان 
ان الأب والجذ والومي لككل منبم أن يثفق على الصغير ويصرف ما يحتاج اليه 
فلمل مأ عيبل كان قد صرقه فى وجيه.. 


ونصو! على ات الامين لا يضمن إلا بالتمدي أو التقصير ف الحفظ > واستثنى 
استحسانا الأجير المشترك * فاته يضمن إلا إذا كان هلاكه ما عنده بقوة قاهرة ؛ 
ووحه الاستحسان تأمين المستأجرن. ونصوا على أن الحجور عليه للسقه لا تصح 
تبرعاته »> واستثنى استسساناً وققه على نفسه مدة حساته »> ووحه الاستحسات 
إن وقفه على نفه فيه تأمين عقارأته من الضباع » وهذا يتفق والقرضص من 


الحجر عليه . 


قفي كل مثال من هذه الأمثلة استقثنيت جزثية من سمح كلي بدلمل . وهذا 
هو ألدي لسمى أصطلاما الامتسسات . 


“اال مسدويته 3 من تعر دقفب الاستتحسات ويبات توعبه يتين أنه ف الحقئقة 
ليس مصدراً تشريعيا مستقلا 4 لآن أحكام النوع الاول من توعيه دليلبا هو 
القياس الخقي الذي ترم على القباس الجلى » با اطمآن له كلب المجمتهد من 
المرجسات . وهو وحه الاستحسان . وأحكام التوع الثاني من نوعه دلمليا هو 
المصلحة > التي اقتضت استثناء الجزئية من الح الكلي »> وهي التي يعبر عنبا 
بوحه الامتحسات . 


من استجوا! بالاستحسان وم ١كثر‏ الحنفية دليلهم على -مجيته : إن الاستدلال 
بالامتحسان إنما هو استدلال بقباس عقي > ترسيح على قياس سم لى أو هو 


ع -- شيه من لا يحمتجون + انكر فريق من امجتهدين الامتحجان:.. 
واعتبروه استنباطا للاحكام الشرعية بالحهوى والتلذذ . وعلى رأس هذا الفريق 
الإممام الشافعي فقد نقل عه أئه قال » دهن أستحسن فقد شرع » > أي 
ابتدأ من عتده شرعاً . وكرر في رمالته الاصولمة أن « مثل من استحسن كما 
مثل من اتمه في الصلاة إلى جبة إستحسن إنها الكسة » من غير ان يقوم له دليل 
من الآدلة التي اقامها الشارع لتعيين الاتجاءه الى الكمبة » وكرر قيياايضا ان 
و الاستحسان تلدذ » ولو جاز الاخذ بالاستحسان في الدين جاز ذلك لأهل 
القول من غير أعل العم » ولجاز ان يشرع في الدين في كل باب وان يخرج كل 
أسد لنفسه ششرعاً و , 


والظاهر ل ان الفريقين الختلفين في الاستحسان ل يتفقا فى محديد معناء . 
المحتحوث به بريدوت مته معتى غير الذي بريده من لا متحوت به . ولو أتفقوا 
على تحديد معناء ما اغتلفو! في الاحتساج به » لآن الاستحسان هو عتد التحقيق 
عدول عن دلمل ظاهر ؛و عن حكم كلي لدليل اقتضى هذا السدول » ولنس 
مجرد تشريسع بالحوى . وكل قاض قد تنقدح في عق في كثير من الوقائم مصاسة 
حققمة > تقتضي العدول في هذء الجزشة عما يقضي به ظاهر القانون وما هذا إلا 
قوع من الاستسسيبسان ٠‏ 


وهذآ قال الامام الشاطبي في الموافقات : من استحسن لم برهم ألى جرد 
ذوقه وتشهيه > وإنما رجع الى ما عل من قصد الشارع فى الجة فى أمثال تلك 
الأشياء الممروضة > كللسائل التي يقتضي فيبا القياس أمرأ إلا أن ذلك الأمر 
يؤدي إلى تغوبت مصلحة من جبة أو جلب مفدة كذلك . 


##ة يقل ب 


الدليل السادس _ المصلحة المرسلة 


١‏ - تعريفبا + - أدلة من يحتجتون بها # س شروط الاحتجاج بها 
ؤس أظبر شيه من لا محمتجون بها . 


و -- تعريفها + المصلحة المرسلة اي المطلقة » في أصطلاح الأصوليين : 
المصلحة الت لم تسرع الشارع كما لتحقيقها» ولى يدل دلبل شر عي على اعتبارها 
او الغائها » ومعبت عطلقة لانها لم تقيد يدليل اعتبار أو دليل إلقاء . ومثالما 
المصلحة التى شرع لأجلبا الصحابة اتفاذ السجون > او ضرب التقود. أو إبقاء 
الارض الزراعية التي نتحوها في أيدي أهليبا ووضع الخراج عليبا . أو غير هذ! 
من المصالح التي اقتضتبا الضرورات » أو الحاجات أو التحسينات ول قشراع 
احتكام لها » وم يشبد شاهد شرعي باعتبارها أو إلماءها. 


وتوضيح هذا التعريف ان تشيريم الأحكام ما قصد بيد الا تحقيق مصالم 
الناس » اي جلب نفع لهم أو دقع ضرر أو رقع مرج عنهم . وإن مصالح الناس 
لا تنسحصر عزئماتها » ولا تتتاهى أقرادهم ا وانبا تتحدد بتحدد احوال الناس 
وتنطور باختلاف البيئات . وتشريم الح قد يحلب تفماً في زمن وضرراً في 
آخر » وفي الزمن الواسد شد محلب الحم نفماً في بشة وغلب ضررأ] 
في بيئة اخرى . 


فالمصالم التق شرع الشارع أكاما لتسقيقبا » ودل على اعشبارها عل حا 
شرعه > تسمى في اصطلاح الأصوليين : المصالس العتيرة من الشارع » مثل حفظ 
ساة الناس 4 شرع الشارع له إيحاب القصاص من القاتل العامد . وففظ ماهم 
الذي شرع له حد السارق والسارقة . وحقظ عرشبم الذي شرع له يد القادف 
والزاني والزاشة . فكل من القتل الممد > والسرقة» والقذف > والزظ » وصف 


مناسب أي أن تشريم الحم بناء عليه يحقق مصلحة > وهو معتبر من الشارع 
لأن الشارع بنى الحم عليه > وهذا المناسب المعتير من الشارع إما ماسب مؤم » 
وإما مناسب ملائم » على حب قوع اعتبار الشارع له , ولا لاف في التشريع 
بناء عله 5 قدمئا. 


و أما المصالح الى اقتضتها البيئات والطوارىء بعد انقطاع الوسي > ول 
شرع الشارع أسكاما لتسقيقبا * ول"بقم دليل منه على اعتبارها ار إلغاا » 
فبذه تتسمى الناسب المرسلل أو بسمارة إخرى ؛ المصلدة المرسةة مثل المصلحةالتى 
اقتضت ان الزواج الذي لا يثيث بوشيقة رعمية لا تسمع الدعوى به عند الإنكار » 
رمثل المصلحة التي اقتضت ان عق د ٌ_البيم الذي لا" يجل لا ينقل الملكية » 
قبذء كلها مصاسم ل شرع الشارع أسكاما لا » ول يدل دليل منه على إعشيارف 
1 و إلغاها » قبي مصالس عرسلة . 


* -- آدلة من حتصون ءها ل ذهب جبور عماء الملين الى أن المصلسة 
المرسلة حسجة شمرعية يبنى عليها تشعريم الاحكام » وأن الواقعة التي لا سم فيبا 
بشص او إجماع او قياس أو إستحان » تششيرع قببا المع الدي تقتضمه المصلسة 
المطلقة ولا يتوقف تسريمع الحم بناء عل هذه المسلسية ص وحود #أهد مِنْ 
الشرع باعشارها . 


ودليلهم على هلدا أمران : اوها أن مصالح الثاس تتحدد ولا تتناهى »6 
فلو لم تشرع الأتكام لا يتجدد من مصالح الناس » ولما يقتضيه تطورم وأقتصر 
التشرسع على المصالح الت اعتبرها الشارع ققط » لمطتلت كثير من مصالاح الناس 
ف مختلف الازمنة ئنة والامكنة » ووقف التشريم عن مابرة تطورات الثاس 
ومصا لهم » وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريم من تحقمق مصائح الناس. . 


وثانيها : أده من استقراً تشريم الصسمابة والتابمين والأئمة الجتبدين ؛ يتبين 
أنهم شرعوا أحكاما كثيرة لتحقيق مطلق اللصلحة > لا لقيام شاهد باعتبارها . 
فأبر بكر جمم السحف الحمرقة التي كانت مدونا فيها القرآر:_ * وسيارب 


لبي فل اعد 


مانمي الزكاة . واستخلف عمر بن الخطاب . وعمر أمضى الطلاق ثلاثا بكلة 
وأسدة > وملعم سبم المؤلفة قلويهم من الصدقات ©» ووضم الخراج ودوارت 
الدواوئ > واتخذ أالحوت »© ووقف تتفمذ سد السرقة في عام إلجماعة » وعيان 
جمع المسامين على مصحف واحد ونشرء ومرق ما عداء » وورث زوجة من 
طلق زوجته للفرآر من إرثبا! . وعلى مرق القلاة من الشعة الروافض . 
والحتقية جروا على المت الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس. والمالكية 
أباحوا حبس المتبم وتعزيره توصلا إلى إقراره . والشافسة أوسيو! القصاص من 
المماعة إذ! قتلوا! الواحد . وجيع هذه المصالم الق قصدها با شرعوه من 
الأحتكام مي مصالح مرملة » وقد شرعوا بناء علييا لأنب ا مصلحة » ولآنا لا 
دليل من الشارع على إلنائها » وما وقفوا عن التشريم لمصاحة عق يشبد شاهد 
شرعي بإعتبارها > ولهذ! قال القرافي : وإن الصساية عماوا اموراً لمطلى المصاسسة 
لا لتقدم شاهد بالاعتبار » . وقال أبن عقيل : «الساسة كل فمل تككون: ممه 
الناس أقرب إلى الصلاح » وإيمد عن الفساد وإت لم يضعه الرسول » ولا نل به 
وحمي . ومن قال : و لا سياسة إلا بما نطق به الشرع فقد غلط وغلاط 
الصحاية في شريعثهم 8ء 


«.. شووط الا-متهاج بها ٠‏ من محتحوث بالمصلحة المرملة اإستاطوا 
للاحتسساج بها حتى لا تككون باب للتشريع بالحوى والتشبي > ولمذ! اشترطوا 
ف المصلحة المرملة التي يبنى عليها التشريم شروطاأ ثلاثة : 

أو ها ... أن تكون مصلحة حقيقئة ولبست مصلحة وعصسة ولاراد بيدا 
أن نتسقق من أن تشريم الحم في الواقمة يجلب تفما أو يدفم ضرراً . وأما 
ممرد ترعم أن التشريم محلب نفما » من غير موازنة بين ما يملبه من ضرر قبذ! 
بناء على مصلحة وهمية . ومثال هذه المصلحة التي تثوهم في سلب الزوج ححق 
تطليق زوجته » وجمل حدق التطليق للقافي فقط في جميم الخحالات . 


#تيها . أن تكون مصلسة عامة وليست مصلحة ششخصسة . والمراد ييا إن 


د اهم عه 


يتحقتى من أن تشريع لمم في الواقعة يجلب نفمً لأكبر عسدد من الناس > أو 
لأنه تحقق مصلسة خاصة يأمير أو عظم » بصرف النظر عن جمهور اللاس 
ومصاحهم . قلا بد إن تكوت لمفعة جمبور الناس , 


#الثبا ..- أن لا يعارض التشريم هذه المصلحة حكا أو مبدأثيت بالنص 
أو الإجماع ‏ فلا يضح اعتبار المصلحة التي تقتفي مساواة الإبن والبتت في 
الإرث ؛ لأن هذه مصلحة ملغاة لممارضتبا نص القرآن > ولهذ! كنت فتوى نسى 
ابن يحسى اللمثي المالكق فقيه الأندلس » وتفيذ الإمام مالك بن أنس خاطئة ؛ 
ودلك أن أمد ملوك الأندلس أغطر عمداً في رمضائ 4 فأفتاء الإمام محيى يأنه 
لا كقارة لإفطاره إلا إن يصوم شبرين متتابعين > وبنى فتوأه على ان المصلمة 
تقتضي هذاء إذ أن المتصود منالكقارة زحر المذنب وودعه حمق لا يعود الىمثل 
دنبه > ولا بردع هذا الملك إلا هذ! . فأما إعتاقه رقبة قبذا بسير عليه ولا ردع 
فبه. فبذه الفتوى بنيت على مصلحة رلككنها تعارض نصا » لان النص صريح في 
إن كفارة من أفطر في رمضان مدا إعتاق رقية * من ل جد فصمام شبرين 
متتايمين » تن لم يستطع فإطعام ستين مسكيتاً » بلا تفريق بين ملك يفطر 
وفقير يعطر . فالمصاحة التي اعتبرها المفني لإلزام الللك بالتكفير بصيام شهرين 
خاصة مصلحة ليست مرسلة بل هي ملغاة . 


ومن هذا يتين ان المصلحة » ربمبارة اخغرى الوصف المناسب إذا دل شاهد 
شرعي على اعتبارء بنوع من أنراع الاعتيار » فبو المناسب المعتير من الشارع » 
وهو إما المناسب المؤثر أو المناسب اللائم . وإِذ! دل شاهد شرعي على إلفاء 
اعتبار. فبو المناسب الملغى » وإذا ل يدل شاهد شرعي على اعتباره ولا على 
إلغاثه فبو المناسب الموسل وبصارة المرى المصلحة المرسةة , 


أظبر شيه من لا يمتحون ءبا - ذهب يعض علاء الملمين إلى ات المصايعة 
المرسلة التي لم نشهد شاهد شرعي باعتبارها ولا بإلغائها لا يبنى علببا تشريع . 


سا الى ب 


ودليلبم أمرات : الأول > أت الشريعة راعت كل مصالمح الناس بنصوصبا 
وبما أرشدت أليه من القياس » والشارع ل يترك النسساس مدى > ول بهمل أية 
مصلحة من غير إوشاد إلى التشريع لها » فلا مصلحة إلا ولما شاهد من الشارع 
باعتبارها » والمصلحة الي لا شاهد من الشارع بإعثيارها ليست في الحقيقة 
مصلحة > وما هي إلا مصاحة وعمية ولا يصح بناء التشريسم عليها . 


والثاني : أن التشريم يناء على مطلق المصلح ة فيه فتح باب لأهواء ذوي 
الأهواء » من الولاة والأمراءورسال الإقتاء » قبمض هؤلاء قد يغلب عليهم 
ال هوى والفرض فبتشياون الفاسد مصالح > والمصالح أمور تقديرية تختلف 
باشتلاف الآراء والميئتات . ففتح باب التشريم لمطلق المصلحة فقتس باب الشير. 


والقلاهر لي : هو ترمح بناء التشويم على المصلمبة المرسلة 4 لأنه إذا ل 
يفتس هذا الباب جمد التشريم الإسلامي » ووقف عن مسابرة الآزمان والميئات. 
ومن قال : إن كل جزئية من جزثيات مصالم الناس “ ف أي زمن وني أي بيئة 
فد راعاها الشارع » وشرع بنصوصه وممادئه العامة ما بشهد ها وبلائميا » فقوله 
لا يؤيدء الواقم ؛ قإنه مما لا ريب فيه أن بعض المصائم التي تمده لا بظير شاهد 
شرعي على اعشارها ذاتيا . 

ومن حاف من العبث والظلم واتباع اشهوى باسم المصلحة المطلقة > يدفم 
خوفه بآن المصلحة المطلقة لا يبنى علبها تشريع إلا إذ! تواقرت قمبا الشروط 
الثلاثة التي بيناها » وهي إن تكون مصلحة عامة عققة لا تخالف نص 
شرعيا ولا.عبدأ شرعياً . 


قال أبن القى : « من المسامين من فرطوا في رعاية للصلحة المرسلة » فسمنو! 
الشريعة قاصرة » لا تقوم بمصالح العماد ممتاجة إلى غيرها » وسدو! على أنقسهم 
طرق صصحة من طرق الخحق والعدل.ومتهم من أفرطوا فسواغوا مايثافي شرع 


1 -- تعر فقة ألوآعهه ا كه 


تعريفه: العرف هوها تعارفه الناس وماروا عليه 4 من تمول » أو 
فمل » أو ترك ؛ ويسمى العادة . وفي لان الشرعيين : لا قرق بين العرف 
والعادة . قالعرف العمل : مثل تعارف الئاس البيم؛ بالنعاطي من غير صيغة 
لفطية . والعرف القولي : مثل تعارفهم إطلاق الود على الذكر دون الأنثى ؛ 
وتعارفهم على إن لايطلقوا لفظ !الحم على السملك . والعرف يتكون من تعارف 
الناس على اختلاف لبقاتهم عامتيم وغاصتبم يخلاف الإجاع فإنه يتحكون من 
أتفاق الجتبسى خاصة » ولا دل للعامة فى تكويئه . 


؟ - أنواعه : العرف نوعان : عرف صمح وعرف قامد . 
جمرما ولايبط! وإ!سيا » كتعارف الناس عبايد الإستصناع > وتعار قهم تقسم 
المبر إلى مقدم ومخر » وتعارفهم أن ؟لزوجة لا ترف الى زوجبا إلا إذا قبضت 
جزءا من مبرها > وتعارقبم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من حلي وثياب 
هو هدية لا من امبر . 

وأما المرف الفاسد قبو ما تعارفه الئاس ولكنه يخالف الشرع أو محل 
المحرم او يبطل الواجب > مثل تعارف الناس حكثيراً من المنككرات في الموالد 
والمآتم . وتعارفهم أكل الربا وعقود المقامرة . 


ل سويد :1 أما العرف الصصيح حب مراعاته في اللسريع وف القضاء » 
وعلى الجتبد مراعاته في تشريعه ؛ وعلى القاضي مراعاته في قضائه ؛ أت ما 


بد الك ب 


تعارقه الناس وما ساروا عليه صار من -حعاجاتهم ومتققاً ومصالهيم > ثما دأم لا 
ينخخضاكف الشر ع وحبت مراعاته » والشارع راعى الصحسيم ص عرف العرب في 
التشريم »> ففرض الدية عل ألعاقكه > وشرط الحمكفاءج في الزواس » وأعثير 
المصبية في الولاية والآرث . 


ولهذا قال الماداء : العادة شريعة محمكمة . والعرف في الشرع له اعتبار > 
والإمام مالك ينى كثيراً من أستكامه على عمل أهل اكدينة. وأبو حتسفة وأصحابه 
اختلقوا في امكام بناء على اختلاف أعراقيم » والشاقمي كا هبط إلى مصر غير 
بعض الأكام التي كان قد ذهب اليها وهو في بغداد » لتغسّر العرف > رلحذ! له 
مذهبات قدى وجديد '. وف ققه الخحنفية أسكام كثيرة مبنبةعلى العمرف > منهبا 
أذا اختلف المتداعيار:_ ولا بيتة لأحعدهما فالقول لمن يبد له العرف . وإذالم 
يأ كل لها فأ كل ممكا لا يحنث بناء على العرف . والمنقول يصمم وقفه إدذ1ا جرى 
به العوف . والشرط في العقد يكون صحميحاً ذا ورد به الشرع أو اقتضاء العقد 
أو جري به العرف >:وقد أله العلامة المرحوم أبن عايدين رمال ماما : 
( فشر العترف فيا بش من الأحتكام على المُرف ) . ومن العبارات المشهورة : 
المعروف عرفا حكالمشروط شرطأ » والثايت بالعرق كالثابت بالنص . 


وأما العرف الفاسد فلا جب مراعاته لآن فى مراعاته معارضة دلبل شرعي 
او إبطال مم شرعي فإذ! تعارف الناس عقداً من المقود الشاسدة كمقد ربوي 
أو عقد فيه غرر وخطر ؛ فلا يكون لهذا العرف أثر قي إباحمة هذا المقد > ولهذا 
لا يعتير قي القوانين الوضمية عرف يالف الدستور إو النظام العام » وإنما ينظر 
في مثل هذا العقد من جبة أخرى 4 وهي ,أت هذا العقد هل بعد من ضرووات 
الناس أو حاجياتهم »> بحيث إذا أبطل, يختل نظام حياتهم إو يتالحم حرج او 
ضبق أو لا ؟ فإن كان من ضرورياتهم او -حاجساتهم يباح لآت الضرورات تبيبح 
المحظورات » والحاجات تنزل منزلتها في هذا » وان م يكن من ضرورياتهم ولا 
من -حاساتهم يحم ببطلانه ولاعبرة لجريان العرف به . 


ا 


والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره زمانا ومكانا » لآن الفرع يتضير 
بتغير أصله » ولمس-ذ! يقول الفقباء في مثل هذ! الاختلاف : إنه اختلاف عصر 
وزمان > لا اغتلاف عحة ويرهان . 


والعرف عند التسقنى ليس دللا شرعاً مستقلا » وهوفى الثالب من 
مراعاة المصلحة الم ة » وهو ؟ براعى في تشريم الأحكم براعى في تفسير 
ولهذ! صح عقد الاستصتاع » الجريان العمرف به وإن كان قباس لا يصح لانه عقد 
على معدوم . 


اقدايل الثامن ‏ الاستصحاب 


تعر يقبه : الاستصهاب قِ اللغة : اعشار المصاسة : وق أصطلاح 
الأصوليين : وهو الى على الشيء بالحسال التي كان عليها من قبل > حقى يقوم 
دلرل على تغير تلك الحال » أر هو جمل الحكم الذي كان ظبتا في المافي باتنا 

فاذ! سثل المجمتيد عن حم عقد او تصرف 2 ول مد نص فى ألقرآن أو السنة 
ولا دللا شرعاً يطاق على مكمه » حك بإباحة هذا المقد أو التصرف يئاء على 
أن الأصل في الاشاء الإباحة » وهي المال التي شلى الله عليبا ما في الآرض 
جميمه » تام يقم دلبل على تغيرها فالشيء على إباحته الأصلية . 

وإذا سثل المجمتبد عن سم حيوان أو جاد أو نبسات أو أي طمام أو أي 
شراب أو عمل من الأعمال ول يمد دلملا شرع على حكه > مم بإباحته . لآن 
الإياحة هي الأسل ول يقم دلبل على تغيرء 

وإنما كان الأصل في الأشماءء الإءاسة ؛ لآن الله سبحانه قال في كتايه الكرم: 


ما في السموات وما فى الآارض » ولا يكون ما في الأرض عناوقا للناس ومسخشر 
هم إلا إذا كان مماحا لحم . لأته لو كان محظورا عليهم ما كار لحم . 


حجيته : الاستصحاب آخر دلبل شرعي يلسا اليه المجتهد لمعرفة سكم 
ما عرض له . ولح#ذ! قال الأصولمون : إنه آخمر مدار الفتوى وهو الحح على 
الشيء بما كان تابنا له ما دأم لم يقم دلبل يثدره . وهذا طريق ق الاستدلال قد 
قطر عليه الناس ومارو! عليه ف جممم تصرقاتهم وأحكامهم ٠.‏ شمن عرق 
إنسان حيا حم بحياته وبنى تصرقاته على هذء الحياة » حت يقوم الدليل على 
وفاته » ومن عرف قلانة زوجة فلان شبد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على 
انتبائها . وهكذا كل من عل وجود أمر سم برجوده حبق يقوم الدليل 
على ععيد مه » ومن عم خدم أمر سكم يخدامه حمق دقوم الدليل على وحوده. 


وقد درج على هذا القضاء > فالملك الثايت لأي إنسان يسبب من أسباب 
املك بعتبر قانمًا سق يثبت مايزيله . والحل الثابت للزوجين بعقد الزواج يعتبر 
قائما حتى ينبت ما يزيك . والذمة المثغولة بدين او بأي التزام تعتير مشغولة يه 
حمق ينبت ما يخليها منه » والذمة البريئة من شغلبا بدين أو التزام تعتعر بريئة 
حمق يثبت ما يشغلبا . والأصل يقاء ما كان على ماكان حق يثبت مأ بغيره. 


وغل هدآ الاستصساب بينت المادة 00 من لانية ترتعمب الحا مم الشمرعمة 4 
ونصيا : د تككفي الشبادة بالددين وإت لم تصرم ببقاثه قِ دذهة المدين وحكد!أ 
الثبادة بالعن » وثلادة إم١‏ مثبا ونصبا : د تككتفمي الشبادة بالوصمة أو الإمصاء 
وإن لم يصرح بإصرار المومى إلى وقت الوفاة » . 

وعلى الاستصحاب بنيت المادىء الشرعية الآتية : - 


الأصل بقاء ماكان على ما كان حى يثبت مايغيره ‏ الأصل في الأشيباء 
الإباحة - ما ثبت باليقين لا يزول بالشاك . الأصل قي الإنسان البراءة . 


سد 1 مب 


والحق أن عد الاستصحاب نقه دلبلا على المي فيه تحوثز » لآ الدليل 
فى الحققة هو الدليل الذي ثبت به الحم السايق » وما الاسمتصحاب إلا استبقاء 
دلالة هذا الدلمل على حكمه . وقد قرر عماء الحنفة ان الاستصحاب؛ حجة 
للدفع لا للائبات » مرادهم بهذا أنه حجة على بقاء ما كان على ماكان > ودقع ما 
تخالفه حى يقوم دلبل يثيت هذا الذي مخالفه » ولبسى دحة لإثمات أمر غنر 
أب-؛ + وبوضح هذا ما قرروه في المققود وهو الغائب الذي لا يدري مكانه ولا 
تعلم حماته ولا وقاته . هبذا المفنود يحم بأنه حي باستصحاب الحال الى عرف 
بها حتى دظوم دلبل على وفاته . وس ذا الامتصحاب ب الذي دل على ماته سحة 
تدهم ميا دعوى وفاكه والارث ضيه وفسشم إحارته . وطلاق 0-727 ولكته 
لبس محة الأثبات إرثه من غيره لآن حساته الثايتة بالاسمتصحاب حاة اعتبارية 
لا حقرقية. 


الاليل التاسع ‏ شرع من قبلنا 


إذ! تقص القرآث او السنة الصصحة حكن من الأحكام الشرعية » التي 
تعبا اله أن سبقتا من الاسم » على ألستة رسلهم وقص على أنبا مكتوبة عليناء 
با “كانت مكتنوية عليبم > فلا خلاف في أنها شرع لنا وقانون والحهمب اتماعه ؛ 
بتقرير شرعنا لما » كقوله تمالى : « يا أيها الذين آمنوا كتنب عليسم الصيام ا 
كنب على الذين من ميلم » . 


وإذا قص القرآث الكرع أو السئة الصمصحة حكماً من هذه الأحكام ؛ 
وها م الدليل الشرعي على تسخهه ورفعه عنا “ فلا خلاف فى انه ليس شرعا لنا 
بالدليل الناسخ من شرعنا » مثل ماكان في شريعة موسى من أن العاصي لا يكفر 
ذنبه إلا أن يقتل نفسه 4 ومن أن الثوب إذا أصابته نجامة لا يطبره إلا قطم ما 
أصدب منه > وغير ذلك من الاحسكام التي كانت إصراً حمله الذين من قبلنا ورقعه 
الله عناأ. 


2 سس 85 


وموضع الخلاف هو ما قصه علمنا الله أو رسوله من أحتكام السراثم السابقة » 
ول برد في شرعنا ما يدل على أنه مكتوب عليتا 5 كتنب علبهم . أو أنه مرفوع 
عنا ومنوخ > كقوله تعالى : « عن أحل ذلك كتبنا على بتي اسرائيل أنه من 
قتل نفسا بغير نقس أو فساداً في الارض فكانًا قتل الناس حمماً » . وقوله : 
« وكتينا عليهم فبها أن النقس بالنفس > والعين بالعين والأتف بالأنف والآذرل. 
بالآذن والسن بالسن والجروح قصاص » . 

فقال جمهور الحاقية وبعض المالكية والشافصة : أنه يكون شرعاً لنا وعلينا 
اتباعه وتطبيقه » مادام قد قص علينا ول يرد في شرعنا ما ينسخه لأنه من 
الأحمكام الإنحية التي شرعبا الله على ألنة رسله > وقصه علبنا ول يدل الدليل على 
نسشبا > فيجب على المكلفين اتباعها . ولهذ! استدل الحنفية على قتل المسلم 
بالذمي وقتل الرجل بالمرأة بإطلاق قوله تعالى : « التفس بالنفس » . 


وقال بعض العلباء : إنه لا يتكون شرعا لنا لآن شريعتنا تامخة للشرائع 
السابقة > إلا إذَا ررد في شرعئا ما يقرره . والحق هو المذهب الاول ©» لآر:. 
شريعتنا إفا نضت من الشرائم السايقة ما يخالفها فقط » ولآن قص القرآن 
علينا كما شرعياً سابقآً بدوت نص على نسخْه هو تشريم لنا متا > لأنه مم 
إلحي يلّعهالر سول المنا ولم يدل دليل على رفعه عنا » ولأن القرآت مصدق لا بين 
بديه من التوراة والإنجيل مالم يتمخ كما في أمدهما فبو مقرر له . 


الدئيل المقشر ‏ مذهب الصحابي 


بسد وفاة الرسول يِه * تصدى لإفتاء المسادين والتشريع الهم جاعة من 
الصحاية * عرقو! بالفقه والمم وطول ملازمة الرمول وقهم القرآن وأمكامه > 
وقد صدرت عنبم عدة فتاوى في وقائم مخنتلفة » وعني بمعض الرواة من التايعئن 
وتابمي التابمين بروايتها وتدوينها» حمق أن منهم من كأن يدونها معستن الرسول 


د 6 عب 


فبل هذه الغتاوى عن المصادر التشريعمة الماحقة بالنصوص حسث إن الحتبد مب 
عليه أن برجم إليبا قبل أن يلجا إلى القباس 7 أو هي تجرد آراء إفرادية 
احتبادية ليست سححة على المين ؟ 


وشلاصة القول في هذا الموضوع أنه : لا خلاف في أن قول الصحابي فها 
لايدرك بالرأي والعقل يكون حجة على المسامين » لأته لا بد أن يكور . 
قاله عن سماع من الر سول * كقول عائشة رضي الله عنبا : لا 'مكث الحمل في 
بطن أمه أكثر من سئثين قدر ما يتحول ظل المنزل ‏ تمثل هذ؛ ليس مهالا 
للاحتهاد والرأي “ فإذا صم قصدره السياع من الرسول »> وهو من السنة وإن 
كان في ظاهر الآمر من قول الصحابي . 


ولاخلاف أيضا في أن قول الصحابي > إلذي لم يعرف له مالف من الصحابة 
يكون ححة على الملين » لأن اتفاقهم على حك في واقعة مع قرب عبدهم 
بالرسول » وعههم باسرار التشريع واختلافيم فى وقائع كثيرة غيرها دليل على 
استنادهم إلى دلل قاطم . وهذ! لا إتفقوا على توريث الجدات السدس كان 
حمكما واجباً اتباعه » ول يعرف قبه خلاف بين المامين . 


و إنًا الخلاف فى عول الصحانى الصادر عن رايه واجتباده . ول تتفق عله 
كة الصحابة . فقال ابو حشفة ومن وإفقوه : إِذا لى أجد ف كتاب الله ولا 
سنة رموله 4 أغلذت بقول أصحابه من سنت وأدع قول من 3ت »> ثم لا 
أخري عن قوهم الى غيرء » فالإمام أبو حنيفة لا يرى رأي واحمد معين 
منبنسم ححة > فل أن يأخضذ برأي من ث- منهم © و لكنه لا يسوغ مخالفة 
آراعهم جيما . فيو لا يسوغ القاس في الواقعة ما دام للصسابة قنيا قتوى » بل 
بأخذ فيا بأي قول من أقوالحم . ولعل من وسجبته ان اختلاف الصحابة 
في سم الواقعة إلى قولين إجماع منبم على أنه لا ثالث » واختلافيم إلى ثلانة 
اقرال إجماع مسيم على انه لا رايع » فالخروج عن اقوالحهم جميسا غخروج 
عن إجماعيم . 


شد مة ب 


وظاهر كلاء الإمام الشافمي أنه لا يرى رأي وأحسيدك معين عنيم مسة ؛ 
ويسوغ عخالفة آراتهم جميعاً» والاجتباد في استنباط رأ يآلغر» لأنها جموعة آراء 
اجتجادية فردية لغير معصومين » وكا جاز للصحابي أن يخالف الصسابي يجوز لمن 
بعد ما من الجتبدين ان تخالفما . ولهذا قال الشافمي : « لا يجوز لحك او 
الإفتاء إلا من جية خبر لازم . وذلك الكتاب أو السنة - أو ما قاله أهل العم 
لا يختلفوت قمه * أو قأس على بمض هذا » 


القسم الثاني في الاحكام الشرعية 


مباحث الآحكام في عم أصول الفقه آربعة . 

ذ-- الحا م : وهو من صدر عنه الحكم . 

» - والحمٌ : وهو ما صدر من الحا ,م دالا على ارادته في قعل المكلف . 
+ -. والمكوم قيه : وهو قمل ال مكلف الدي تملق الحم به. 

:-- والمكوم عليه : وهو اللكلف الذي تعلق الحم بقمله . 


١‏ الخحاصهم 


لا خلاف بين علداء المسامين » في أن مصدر الأسكام الشرعية جميع أقمال 
المكلفين هو الله سبحان4ه 4 سواء أظهر حسكمه في فمل المكلف مماشرة من 
النصوص التي أونى با إلى رموله » أ م اهتدى امجمتيدون إلى سكميه في قمل 
المكلف > بواسطة الدلائل والاماوات التي شرعبا لاستساط أحكامه » و لحذا! 
إتفقت كائتهم على تعريف الحكم الشرعي يأنه : خطاب الله المتملق يأفمال 
المكلفين طلبا أو تميرا او وضعا . . واشتبر من اصوهم ولا اع إلالله »»وهذا 


ا لك 


مصداق قوله سبحائه : « إن المع إلا ل » يقص الحق وهو شير الفاملين » . 

وإنما اختلف عماء الاين في أن أسكام أل في أفعال المكلفين » هل حكن 
للمقل ان يعر قبا بنفسه من غير وساطة رمل الله وكتيه محيث ان من ل تبلغه 
دعوة رمول يستطسع أن يعرف حم الله في أفعاله بحقك أم لا يكن المقل أن 
يعرف حك الل في أفمال المكلفين بنفسه من غبر وساطة رمل الله وكشنه ؟ 
فلا خلاف في أن الحا م هو الله > وما الخلاف فيا يمرف به حك الله . 


ولعشاء المفين فى هذا الخلاف مذاهب ثلاثة : 


١‏ -- منحب الأشاعرة أتباع الي الحسن الاشمري» وهو انه : لا يمكن المقل 
أن يعرف حك الل في أفعال المكلفين إلا بواسطة رمله وكحتبه ؛ لآن العقول 
تختلف اختلافاً بيناً في الاقعال » فبعض العقول ستحسن بعض الاقمال * 
ربعضبا يستقبحها » يل عقل الشخص الواسد مختلف فى الفمل الوأحد » و كثيرا 
ما يفلس الموى على العقل فيكون التحسين أو التقبيح يناء على الموى فعلى هذا 
لا عمكن أن يقال ما رآه العقل سنا فبو حسن عند الله ومطلوب له قمكٍ )2 
ويثاب عليه عن الله قاعله» وما رآه العقل قبيحا فيو قبح عند الله ومطاوب 

ف تركه ويعاقب من الله فاعله . 


وأساس هذا المذهب ؛ أن" الحسن من أقفعال المكلفين هو ما دل الشارع على 
أنه حسن بإباحته أو طلب فمل » والقببح هو ما دل الشارع على أنه قبيح 
بطليه تر كه » وليس الحسن ما رآء المقل حسنا ولا القسح ما رآء المقل قسيحا . 
مقياس الحسن والقبح في هذا المذهب هو الشرع لا المقل > وهذا يتفق وما 
القسيا آليه بعش شاء الاخلاق عن أن مقماس اشير والشر هو القائون*2 آنا أوصه 
القانون أو أبإمه فبو شير > وما حظره فبو شر , 


وعلى هذا المذهب لا يكون الإتسان مكلقاً من الله بفعل ثيء > او ترك شيء 
إلا إذا! بلفته دعوة الرسول وما شرعه الله . ولا يثاب أمد على .فعل شيء ولا 
يعاقب على ترك او فمل » إلا إذا عل من طريق ربل الله ما يحب عليه فعله وما 


مب علمه تركه . ففمن عاش في عزلة تامة حيث ل تبلشه دعوة رسول ولا شبرعه 
فبو غير مكلف من الله شوء ولا يستحق توابا ولا عقابا . وأهل الفقدة س وهممن 
عاشو! بعد موت رمول وقبل مبعث رسول - غير مكلفين بشيء ولا يستحقون 
واب ولا عقاباً . ويؤيد هذا المذهب قوله سحانه : « وما مكنا معدذبين حى 


لمعك رمولاً». 


٠‏ -- ملعب المعتزلة أتباع واصل بن عطاء ؛ وهو أنه يمكئن أن يعرف مم 
الله في أفمال المكلفين بنفه من غير وساطة رسله و كتبه » لآن كل فعل من أفمال 
المكلفين فيه صفات وله 51ر تحمله ضارا أو تافما » فيستطيم العقل بناء على 
صقات الفعل » وما يترتب عليه من نفع أو ضرر أن محكم بأنه حسن أو قبح » 
وك الله سيحاته على الافعال هو على حسب م ! تدركة العقول من تفعبا أتر 
ضررهاء فبو سبحانه يطالب المكلقين يفعل ما قيه نقعهم حسب ادراك عقولهم ؛ 
ويتركه هما فه شررُم حسب إدراك عقوهم » تما رآه الحقل حستاً فهو 
مطاوب لله ويثاب من الله قاعله ومارآء المقل قبحاً فبو مطلوب لله تركه 
ويعاقب من الله قاعله . 

وأساس هذا المذهب ؛ أن الحسن من الافمال ما رآه العقل حستا لما فه من 
نفع > والقبيح من الأفعال ما رآه العقل قبيحاً لما فيه من ضرر » وأن أسسكام إل 
في أفمال المبكلفين هي على وفق ما تدر اه عقوم فببامن حسن أو قبس . وهذا 
المذهب يتفق وما ذهب اليه اكثر علماء الاشلاى من ان مقباس الخير والشر هو 
ما يدرك في الفعل من نفع أو ضرر لا كبر جموعة من الناس يل إلييم أثر الفعل . 


وعلى هذا المذهب 4فمن م تبلشهم دعوة الرسل ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله 
بفعل ما هد.هم عقلبم ألى انه سسن ويثابون من إلله على فمكه . وبترك ما جد هم 
عقليم الى أنه قبسم ويعاقبون من الله على فمك . وأصحاب هذا المذهب يؤيدونه 
بأنه لا يستطيم عاقل أن ينككر ان كل فعل فيه خواص وله آثار تحسلكه عستا 
أو قسيحاً . ومن الذي لا يدرك بعقله أن الشكر على التعبة والصدى والوقفاء 
والآمانة كل منها حسن > وأن ضد كل منبما قبيح . ولا يستطيع عاقل أن 
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. آن الله ماشرع احكامه فى أفمال المكلفين الا بناء على ما فربا من نغم أو 
ضرر »ويقولون: إن من بلغتيم شرائم الله مكلفون مزألله ما تقصي به هذه الشر أئع 
ومن ل تبلغهم شرائم الل مكلفوت من الله ما تهدهم اليه عقوم > قعلييم اركف 


بفعارا ما تتحنه عقر هم » وان بقر كوا ما تستقيسه عقوم . 


ب - منهب الماتريدية أتباع ألى منصور الماتريدى © وهذ! المذهب ومسط 
معتدل وهو الرا جح في رألي ؛ وخلاصته أن أفمال المكلفين قيها خواص وها 
ار تقتضي -عسنبها أو قسحبا » وأن المقل بناء علىهذه الخواص والآ5ر يستطيم 
الحكم بأن هذا الفعل حسن وهذا الفمل قبيح » وما رآه المقل السلم حسئا 
فبو مسن > وما رآه المقل السلم قسحا فبو قبح . ولكن لا يلزم ان تككون 
أسكام الله في أفمال المكلفين على وفق ما تدر كه عقولنا فيها من سحسن أو قبح » 
لأن المقول مبيا نضحت قد تخطىم 4 ولآن بمض الافعال مها تشتبه فه العقول 
فلا تلازم بين أستكام الله وما تدر كه إلعقول > وعلى هذا لا سبيل ا معرفة سم 
اله إلا بواسطة رسل . فبؤلاء وافقوا المعتزلة فى أن -حسن الافعال وقبحبا مما 
تدر كه العقول بناء على مأ تدر كه من نفعبا أو ضشررها » وخالقوهم في أن مم 
للهلا بد أن يكوت على وفق سك المقل » وفي أن ما أدرك الل حسنه غبو 
مطلوى لله فس ل > وما أدرك المقل قبحه غفبو مطلوب لله تر كه . وواغقوا 
الأشاعرة في أنه لا يعرق مك الله إلا بواسطة. رسله وكتبه . وشالفوهم قي أن 
الحن والقبح للافعال شرعيان لاعقليات . وفي أن الفمل لا يكون عستا إلا 
بطلب الله فمل :. ولا يكن قسسا إلا بطلب الله كه . لآن هذا ظاهر البطلات . 
فإن أمباتالفضائل يدرك العقل -مسنبا لما فبها من نفم »> واميات الرذائل يدرك 
العقل قبحبا لما قسها من ضرر واو ل برد بهذا شرع . ْ 

وهذا الخلاف لا يترتب عله أتر إلا بالقسبة لمن ل تبلغيم شرائم الرسل » 
وأما من بلغتهم شراثم الرسل فمقئاس الحسن والقبح للآفمال بالنسية لهم ما ورد 
في شريعتهم لا ما تدر كه عقوم م بالاتفاق . فما أمر به الشارع فهو حسئ 
ومطاوب فعله ويثاب فماعه . وما نبى عنه الشارع قبو قبيح ومطاوب 
ترحكه ويعاقب قاعله . 


عد ا كك هس 


؟- الحكم 


. أقسام كل ترح‎ -#  .هعاونأ‎ -«  .هفيرمت‎ ١ 


-١‏ تعريفه ؛ 


الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين : هو خطاب الشارع المتملق بافمال 
المكلفين » طلبا أو يرأ » أو وضماآ . 


فقوله تعالى د أوفوا بالعقود » هذا خطاب من الشارع متعلق بالإيفاء بالمقود 
طذا لفمل . وقوله تعالى : « لا يشر قوم من توم » هذا خغطاب ص الشارع 
متعلق بالسسشرية طلبا لتر كبا . وقوله سبحانه : فإن حَفمّ ان لا يقبا عدود الله 
فلا جناح علبها غها افتدت به » هذا خطاب من الشارع متملق يأخذ الزوج بدلا 
من زوجته نظير تطليقها تخميرا فبه. وقول الرمول دلا برث القاتل » هذا 
خطاب هن الشارع متملى بالتتل وضعاً له مانعاً من الإرث . 


فنفس النص الصاحر من الشارع الدال على للب أو تخبير أو وضع هو الحكم 
الشرعي ف اصطلاح الاصوليين . وهذة! بوافق اإصطلاح القضاشين الآن ؛ فيم 
يريدون بالهم نفس النص الذي يصدر من القاضي ؛ وله ذا يقولوت : متطق 
الحكم كذا . ويقولون : أجلت القضية للنطق بالحكم . 

وأما الحكم الشرعي في اصطلاح الفقياء : قبو الأثر الذي يقتضه شطاب 


فقوله تمالى : ه أوفوا بالمقود » يغتغي وجوب لإينا. بالمقود . قالنص تفسه 
النقباء . وقوله تعالى : و ولا تقريوا الزغ » هو الك فو قي اصطلاح الاصولبين > 
وحمرمة قربان الزء هو الحكم ف أصطلاح الفقباء . 


د هد دك سبج 


ولا يتوم متوهم من تمريف الحككم الشرعي في اصطلاح الاصوليين © يأنه 
خطاب الشارع المتعلق بأقعال المكلقين » بأن الحكم الشرعي خاص بالنصوص 
لآنبا هي الخخطاب من الشارع رأنه لا يشمل الأدلة الشرعمة الاخرى من إجماع أو 
قاس أو غيرههم ا لآن سائر الآدلة الشرعمة غير النصوص عتد التسقيق إلى 
النصوص * فبي في الحقيقفة شطاب بن الشارع ولكنه غير مباشر > فكل 
دليل سرعي تعلق بفعل من أقمال المكلفين » طلبا او تخبيراً أو وضعاً فبو مم 
شرعي في أصطلاح الاصوليين . 


+ أتواعصه : 


من تعريف الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين يوؤغد أنه ليس فوعاً 
ولمداً » لآنه إما أن يتعلق بفعل المكلف على جبة الطلب > أو على جبة التتخير 
أو على جبة الوضع . وقد 2 الحكم المتملق بفمل 
المكلف على - جبة الطلب أو التخيير بالحكم التكليفي 4 وعلى تسسة المع المتملق 
يفمل المكلف على جبة الوضع بالحمسكم الوضمي “ ولهذا قروا أن الحكم اللشمرعي 
يتقسم ألى قسمين : حمكم تكليفي »2 و حم وضعي . 

فالحكم التكلفي: هو ما اقتمى طلب فمل من المكلف» أو كفّه عن فمل » 
أو تخميره بين شمل والكف عنه . 

فتال ما اقنضى طلب فملمن المكلف قوله تعالى: « شذ من أموالهم صدقّة» 
وقوله: « ولله على الناسسج البيت». وقوله: «ا أا الذمنآمنرا أوقو! بالمقود». 
وغير ذلك من النصوص التي تطلب من المكلف أقعالاً . 

ومثال ما اقتفى طلب الكف عن فمل »> قوله تعالى : « لايسشر قوم من 
توم » > وقوله : ه ولا تقربوا الزن » > وقوله : « حرمت علمم الميتة والدم وللخهم 
الخنزير » وغير دلك من النصوص التي تطلب من المكلف. الكف عن أقعال . 

ومثال ما اقتضى ضير المكلف يين فمل والكف عنه » قوله تعالى : « وإدا 
حللتم قاصطادور! » “ وقو له : د فإذا فقضدت السسلاة فانتشروا في الارض » . 
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وقوله : وإذا ريت في الأرض فليس عليم جناح أن تقصروا من الصلاة » 
وغير ذلك من النصوص الى تنتضي ضير ال كلف بين قعل الشيء والكف عنه. 
وإنما سمتي هذا النوع الحتكم التكليفي لآنه يتضمن تكليف المكلف يفعل 
أو كف عن فعل او. تضيره بين فعل والكف عنه .ووجه التسسة ظاهر فها طلب 
به من المكلف فعل او انكف عنه . وأما ما خثير به المكلف بين قعل والكف 
عنه » فوجه تسمسته تكلمفماً غير ظاعد . لأنه لا تكليف فيه ولد! قالوا : إن 


إ«للاق الحكم التتكليفي عليه من باب التغليب . 


وأما الحككم الوضعي : فبو ما اقتفى وضع شيء سبباً لشيء» او شرطع له » 
أو مائعاً مته . 

فمثال ما اقتضى وضم ثيء سبيا لشيء قوله تعالى اع الذين كمنوا إذا 
تمتم الى الصلاة فاغشلوا وجوهم وأبديخ الى المرافق » > اقتضى وضم إرادة 
إقامة الصلاة مسا في إماب الوضوء . وقوله : « والسارق والارقة فاقطموا 
ايدهيا » » اقتضى وضم السرقة سبباً في إجماب قطع ابد السارق . وقول الرسول 
َي : « من قتل قنيلا فله سابه » > اقتضى وضع قتل القتدل سبباً في استسقاق 
سلبه »> وغير ذلك من النصوص الت اقتضت وضم أسباب لمسيبات . 


ومثال ما اقنصى وضم شيء شرطأ لشيء * قوله تعالى «٠١:‏ وله على الناس 
سج ألبيت من استطاع إلبه سديلاً » » اقتضى إن أستطاعة السل الى البيث 
شرط لإيجاب جه . وقوله يقث : « لا نكاح إلا بشاهدين » > اقتضى أرل 
عضور الشاهدين شرط لصحة الزواج . وقوله ِنع : دلا مهبر أقل من عشرة 
دراهم » » اقتضى أن شرط تقدير المهر تقديراً صصسساً شرعا أن لايقل عن 
عشرة دراهم . وغير ذلك من النصوص التي دلت على اثتراط شروط لإجاب 
الفعل . أو لصحة العقد او لأي مشروط . 


ومئال مااق: قتفى جعل شيئا مانعا من شيء > قوله عطاقي : « ليس للقاتل 
ميراث » > اقتصهى جعل قتل الوارث موركثه مانعاً من إرثه . 
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وإنها سمي الحكم الوضمي » لآن مقتضاء وضع أسباب لمسدات » أو شروط 
لشروطات > أو مواتم من احكام . 


ويؤخذ ما تقدم ان الغفرق بين الحمكم التكلفي والحكم الوضمي 
من و-جباف : 

أسدهما : إن الحكم التكليفي مقصود به طلب فعل عن المكلف أو كقه 
عن فمل © او سيره بين فعل شيء والكف عنه . وأما الحم الوضمي فليس 
مقصوداً به تكلمف او تمير “ وإنما المقصود به ببان هذا الشيء سبب لمذا 
السيب > أو أت هذا شرط لحذا المشروط . أ و أن هذا مانم من هذا الحم . 


وتانها : أن ما طلب فمله أو الكف عنه > أو ير بين فمل وتركه بقتفى 
الحم التتكدفي لا بد ان يكون مقدورا لكلف »© وفى استطاعته أن يق ملي 
وأت يكف عنه +» لأنه لا تكشيف إلا قدور »> ولا تخضير إلا بين 
مقدور وعقذدور . 

وأما ما وم سبباً او شرطأ أر ماثماً » فقد يكون أمرأً قيمقدور المكلف 
حيث إذا وجد ترتب عليه أثره . 

ما سمل سنياً وهو مقدور المكلف : صبغ العقود والتصرقات »> ولمع 
الجرائم من جنايات وجنح وعغالفات»بحيثٍ إذا بإشر اللكلف عقدا او تصرقات 
ترتب عضله سكّه » وإذا ارتكب مرعة استسق ى عقويتبا . 

ومما حمل مسا هو غير مقدور للمككلف »> القرابة سبب للارث > والولاية 
والآرث سسب لملك > والضرورات سبب لإبامة اممطورات ٠.‏ 

و مما حمل شرطأً وهو مقدور لكلف > إحضار شاهدين في عقد الزواج 
لصحة المقد » وإبلاغ القدر المسمى مبرأ إلى عشرة حراهم لصحة تسمية المهر ؛ 
وتعيين الثمن والأجل ف اليبسم لصحة العقد . 
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وما ععل درطا وهو غير مقدور لمكلف : بلوغ الحعلم لاتتباء الولاية 
النفسمة »؛ وبلوغ الرشد لنقاذ عقود المفاوضات المالة ‏ و كذلك المانم منه ما 
هر مقدور للمنكلف كقتل الوارث مورثه » ومنه ما هو غبر مقدور ككون 
الموصى له وارثا . 


وأمكام القوائين الوضصية كالأسكام الشرعبة » في أن منبا ماهو أحكام 
تكلمضة تقتضى تكليف المكلف بفعل او كفه عن فعل » أو بره بين ا 


والكف عنه » ومئيا ما هو أمكام وشعيبة تقتمصي حمل سيم سسا نسي »© أو 
شرطأً او ممائما . 


ونظرة في مواد القافون 2 الإجراءات 
باب الإمار : 
المادة دده - « تحب على المستأجر أن يقوم بوفاء الآجرة في المواعيد 
المتفق علميا » . 
سم تكليفي اقتشئ قفملا . 
المادة وبوه - ١‏ على المؤجر أن عتنع عن كل ما من شأنه أن ممول دون انتفاع 
سكم تكلفي اقتضى كفا 
المادة موه - « لاستاجر حق التنازل عن الإيجار او الإيجاو من الباظن » 
وذلك عن كل ما استأسره أو بعضه مالم يقض الاتفاق بغير ذلك». 
مم تكليفي اقتضى تخبيراً . 
اأوضس ة تقتضي وضم أسباب لمسيبات »> أو شروط لمشروطات > أو مواتع 
من كار . 


عد 4ه اسه 


أقسام الحكم التكليفي 


ينقسم الحم التككليفي إلى خمسة أقسام د الإيماب ؛ والندب 6 والتحرم » 
رالكراهة > والإباعة . وذلك لانه إذا اقتفى طلب فمل » فان كات اقتضاده 
له على وجه التسحتم و الإلزام فبو الإيماب ؛ وأتئره الوجوب والمطاوب قم له 
هو الواجب . وإن كان اقتضاوًه له ليس على وجه التحتم والإلزام فهو الندب > 
وأثرء الندب 4 والمطلوبي فمله هو المتدوب . وإذا اقتفى كفا عن فعل فإنٍ كان 
اقتضاوه على وجه التحتم و الإلزام فهو التحرم وأثره الحرمة والمطلوب الكف 
عن فعله هو المحرم . وإن كات اقتضاوؤه له ليس على واسيه الس والإلزام قبو 
الكراهة » وأثره الكراهة » والمطلوب الكف عن فمله هو المكروه بوذا 
اقتضى تخمير المكلف بين فعل ثيء وتركه فهو الإباحة » وأثره الإبامة » والفمل 
الذي خيثر بين فمله وتركه هو المباح . 


فالمطلوب فمله قسان : الواجب » والمندوب . والمطلوب الكف عن فمله 


قسمان : المرم © والمكروه » والخمير بين فمله وتركه هو القمم الّامس وهو 
المباح . وسنفرد كل قسم من هذه الاقسام الخسة ببيان . 


١‏ الواجب 


تعريفه : الواسب ششمرعا هو ما طلب الشارع فمل من المكلف طلبا حتماً 
بأن أقترن طلبه بما يدل على متم مله » ك إذا كانت صيفة الطلب تفسبا تدل 
على التستم > أو دل على متم فمله ترتعب العقوبة على تر كته » أو أبة قرمنة 


شرعية أعرى . ظ 
فالصيام واجب لأن الصيغة التي طلب يها دلت على تحتيمه» إذ قال سبحانه : 


سيد #اء 3 سب 


د كتب عليك الصيام » . وإبتاء الزوجات مبورهن واجب »> إذ قال سبحاته : 
د قبا استمتعم به به منبن فآتوهن أجورهن فريضة » . وإقامة الصلاة و إيتام 
الزكاة وسحج البيت وبر الوالدين وغير ذلك من المأمورات التي وردت صيفة الأمر 
بها مطلقة » ودل على تحتم فعلبا ما ورد في عدة نصوص من استسقاق المكلف 
العقاب بتركبا . فمق طلب الشارع الفعل ودلت القريئة على أت طلبه على وجه 
التسحتم كان الفمل واجبا > مواء أكانت القريئ.ة صيغة الطلب نفسها أم 
أمراآ شارجيا . 


أقسايه 


ونقسم الواسب إلى أريم تقسبات باعشارات ممتلفة : 


التقسم الأول ٠‏ الواجب من جبة وقت أدائه ؛ إما مؤقت وإما مطلق عن 
التوقيت . فالواجب المؤقت هو ما طلب الشارع فعله سحتثماً في وقت معين 
كالصلوات الس ؛ عد لأداء كل صلا مئبا وقتا معنا حعبث» لا صب قله ؛ 
ويأثم المكلف إن أخرها عنه بغير عذر » وكصوم رمضان لا حب قمل الشبر 
ولا يؤدى بعده و كذلك كل واحب عن الشارع وقتا لقعله . 


والواجب المطلق عن التوقيت : هو ما طلب الشارع فعله حتما ولمى يعين 
وقتا لأدائه » كالكفارة الواجمة على من حلف عيناً ونث > فلدس لفمل هذا 
وقت معين 4 فإن شاء الحانث كفر بعد الحنث سباثرة وإن شاء كفر بعد ذَلِك: 
وكالحج : واجب على من استطاع ولبس لإداء هذا الواجب عام معين! "1 . 


41 السج !15 نظر اليه من جهة أنه وإسب في العمر هرة ولينى #ذآأته عام معين + فين 
وأجبه مطلق ٠‏ و!إذ! نظي اليه من جية أنه 13١‏ أدى 7 بردى الآ في أثهر عمسلومات قين راحب 
مو افنتداء 


د 1 !و عنم 


والواحب المقت إذا فمله المكلف في وقته كملا مستوففا أركاته وشرائطه 
سبي قعل أداء » وإذا فعله في وقته غير كامل ثم أعاده في الوقت كملا »مي فعله 
إعادة > و إذا فمل بعد وقته مي فمله قضاء . 


قمن صلى الظبر قي وقته كاملا كانت صلاثه أداء للواحب > ومن حملاه في وقته 
بالتيمم لعدم وجود الماء ثم وجد الماء في الوقت فتوضاً وصلى الظبر ثائيا كانت 
ملاته إعادة » ومن صلا"ه بعد وقته كانت صلانه قضاء . 


والواحب أاؤقت إذاكان وقته الذي وقته الشارع به سعه وحده ونسع 
غيره من -جنسه ممي هذ! لوقت موسعاً وظرقا . وإن كان وقنه الدي وفثه 
الشارع به يسعه ولا يسع غسيره من جنسه سمي هذا الوقت مضيقاً ومساراً . 
فالأول كوقت صلاة الظبر مثلآ »> فبووقت موسم بسع أداء الظبر وأداء أي 
صلاة أخرى »> وللمكلف أن يؤدي الظبر فى أي جزء منه . والثشاني كشبر 
رمضات فبو مضيق لا نسم إلا صوم رمضاتن . 


وإِذا كان وقته لا يسع غيره من سبة ويسعه من جبة أخرى سمي الوقت 
ذا الشببين كالحج 4 لا يسم وقته وهو أشهر الحج غضيره من جبة أن المكلف 
لايؤدي في العام إلا حجا واحداً > ونسع غيره من -جبة أن مناسك الي لا 
| 2 13 أشيره . 


وما يتفرع على تقسم اإلواحب الموقت إلى واسب هوسم وقته > ووأسب 
وقته ذو شبيين : أن الواجب الموسم وقته يجب على المكلف أن يعيّئه النية 
حين أدائه في وقته » لأنه إذا لم ينوه بالتعرين لا يتعين أنه أدئى الواهسب إلعين 
إذ الوقت .بسعه وغيره » فإذا صلى في وقت الظبر اويم ركمات فؤن نوى بها 
أداء وأحب الظير كان أداء له » و إذا لم ينو بها أداء وأجب الظبر لم تحجن 
صلاته أداء له » ولو نوى التطوع كانت صلاته تطوعا . 

وأما الواجب المضيق وقته فلا يجب على المكلف أن يمينه بالنية ححين أدائه 
ف, ٠‏ قته 4 لآن الوقت مسار له لا نسع غيره من جنسه قبمجرد النية ينصرف 


سد له 3 سب 


مانواه إلى الواحب »4 فاذا نوى في شبر رمضان الص ام مطلقا ول يعين بالنية 
الصمام المفروض اتصرف صيامه إلى الصمام الفروض * ولو اوى التطوع لم يكن 
صومه تطوعاً بل كان المشروض » لآن الشهر لا يسع صوماً غيره . وأما الواحب 
المؤقت بوقت ذي شببين > فإذا أطلق المكلف ألنية انصرف إلى الواجب »> لآن 
الظاهر من حال المكلف أنه يبدأ بما حب عليه قبل أن يتطوع » قبو فى هصذا 
كالمضيق > وإذا نوى التطوع كان تطوعا لآنه صرح بنية ما بسعه الوتّت » وبا 
خالف الظاهر من حاله وهو ف هذا كالموسم . 


وما يتفرع على تقسم الواجب إلى موقت ومطلق عن التوقيت * أن الواجب 
المعين وقته يآثم المكلف بتأخيره عن وقته بقير جذر لآن الواجب الموقت هو 
واجسان قعل الوأجب وفمك في وقته »> فمن فعل الواحب بعد وقىته فق د فمل 
أحد الواجبين وهو الفمل المطلوب ؛ وترك الراجب الآخر وهو فمك في وّته » 
قيأثم بترك هذا الواجب بغير عذر . 


وأما الواجب المطلق عن التوقبت فليس له وقت ممين لفمله » وللسكلف أن 
يفعه في أي وقت شاء ولا إثم عليه في أي وقت . 


التقسم الثاني : ينقسم الواحب من جبة المطالب بأدائه إلى وأجب عبني 


فالوإجب التي هو : هو ما طلب الشارع فمك من قرد من أفراد المكلفين » 
ولا مزىء قمام مكلف به عن آآخر كالصلاة والزكاة المج وإلوفاء العقود 
واسستئاب أخخر والمدسر . 
كل فرد متهم > يحبث إِذ! قَام به بعض المكلفين ققد أدى الواسب وسافط الإثم 
والحرج عن الباقين » وإذا لم يقم يمه أي فرد من أفراد المكلفين أمموا جميما 
بإحمال هذا الراجب . كالآمر بالممروف والنبي عن المذكر والصلاة على, الموتى 


سم + ل مسب 


وبناء المسقشفات * وإتقاد القريق > وإطفاء الحريق » والطبي * والصتاعات 
التي ممتاج المبا الناس » والقضاء > والإفتاء » ورد السلا واداء الشهادة : 


قبذء الواجبات مطلوب للشارع أن تمد فى الآمة أيآ كان من يفملبا» ولبس 
المطلوب للشارع أن يقوم كل فرد أو فرد معين بفملها ؛ لآن المصلحة تتحقق 
بوجودها من بعض المكلفين ولا تتوقف على قيام كل مكلف بها . 


قالواجبات الكفائية المطالب بها جموع أفراد الآمة » حسث إن الأمة 
بمجموعبا عليبا أن تعمل على ان يؤدى الواجب الكفائي فبها » قالقادر ينفس 
وماله على أداء الواجب الكفائي ؛ عليه أن يقوم به » وغير القادر على أدائه 
بنقسه عليه أن حث القادر ويحمل على القيام به 4 فإذا أدى الواجب مقط الإثم 
عنهم جميعا . وإذا أل أمُوا يما : أثم القادر لإجماله واجيا قدر على أدائه » 
وأثم غيرء لإعماله حث القادر وحمله على فعل الوإجب المقدور له» وهذ! ماتفى 
التضامن فى أداء الواحب > قلو رأى جماعة غريقاً يستغيث 4 وفيهم من يحسئون 
السباحة ويقدرون على إنقاده » وفيهم عن لا محسئون الماحة ولا يقدرون على 
إتقاده > فالواجب عل من حسئون السباحة أن يبذل بعضهم جبده في إنقاذه . 
وإذا ل يبادر من تلقاء نفه إلى القيام بالواجب» فملى الآخرين حثه وحمل على 
أداء واحبه ؛ فَإِذا أدى الواجب قلا إثم على أسد 4 وإذا ل يؤد الواجب 
توا جميعا . 

وإذا تعن فرد لأداء الواجب الكفائيكانواجيا عنياً عليه “فلو شبدالفريق 
الدي متفث شخص وإحد نحسن السماحة » ولو ل بر الحادثة إلا وأمد ودعي 
للشهادة > ولو ل بوجد ف البلد إلا طبيب واحد وتمين للامعاف 4 فبؤلاء الذين 
تعنوا لأداء الواجب الكقائي > يكون الواجب بالنسية اليهم عينياً . 


التقفسم الثالث : يتقسم الوالجب من جمة اللقدإر الطاوب منه' إلى ممدد 
وغير محداد . 
فالواسب الحدد : هو ما عين له الشارع مقداراً معلوماً » حسث لا تيرأ ذمة 


00 الك 


ا مكلف من هذا الراجب إلا إذ! أداه على ما عين الشارع ؛ كالصلوات الخس 
والزكاة والديون المالسة . فكل فريضة من الصلوات امس مشغولة بها ذمة 
المكلف حمتى تردى بعدد ر كماتها وأركاتها وشروطبا * وزكاة كل مال. وإحصة 
فمه الزكاة مشغولة يبا ذمة المكلف حمق تؤدى عقدارها فى مصرقبا . وكذلك 
مُن المشترى وأجر المستأجر وكل وأجب مجمب مقداراً معلوماً محدود مممئة » 
ومن قذر أن يتبرع ببلغ معين مشروع شيري فالواجب عليه بالتذر واجب محدد. 


والواجب غير المدد : هو مال يعين الشارع مقدإره بل طلبه من المكلف 
بغير تحديد > كالإثفاق فى سبل الله » والتماون على البر »> والتصدق على الفقراء 
إذا وجب بالنذر > وإطمام الجائع وإغاثة الملبوف وغير ذلك من الواجبات التي 
ل يمحددها الشارع » لأن المقصود با مد الحاجة » ومقدار سا تد به الحاجة 
مخنتلف باختلاف الحاحات والمحتاجين والأحوال . 


المقاضاة به » وأن الواجب غير المحدد لا جب دين فى ألذمة ولا تحوز المقاضاء 
به » لآن الذمة لا تشغل إلا معين والماضاة لا تكون إلا عمين . 


وهذا من رأى أن نفقة الزوجة الواجية على زوجبما! »4 ونفقة القريب 
الواجبة على قريبه واأجب غير محدد » لآنه لا يعرف مقداره » قال : إن ذمة 
الزوج أو القريب غير مشغولة به قبل القضاء أو الرضاء » وليس للزوجة أو 
القريب أن يطالب به إلا يمد القضاء أو الرضاء . فإِذا َم بها أو تراضى الطرفان 
عليها تحدد مقدار الواجب بالقضاء أو بالرضاء » وصحت المطالمة به . 


ومن وأى أتها من الواجب الحدد المقدر حال الزوج أو بما يكفي للقريب > 


تقال إنهها وجب محدد في الذعة قتصم المطالبة به عن مدة قمل القضاء أو الرضا: 
أن القضاء أظبر مقدار الواحسب وم دده 5 


النقسم الواسم 1 يتقسم ألو[ حب ال وأسبه معمسن “ ووأحب مي . 


سام 1[ عه 


فالواجب الممين ؛ ما طلبه الشارع بعبنه « كالصلاة » والصيام» وثُن المثترى 
وأحر الستأجر ورد المغصرب » ولا تبر ذمة المكلف إلا بأدائه بمئه . 


والواجب الخير : ما طليه الشارع واحداً من أمور معيتة © كأسف خصال 
الكفارة فإن الله أوجب على من حنث في يمينه أن يطعم عشرة مساءكين > أو 
يكسوهم > أو يمتق رقبة فالواجب أي واحمد من هذه الأمور الثلائة » والخمار 
لمكلف في تخصيص واد بالقعل » وتبرأ ذمته من الواجب بأداء أي وإحد . 


تعريقه » المندوب هو ما طلب الشارع قبل من المكلف طلبا غير تم » 
بأن كانت صغة طليه نفسبا لا تدل على تحتمه »أو أقترنت بطلمه قرائن تدل على 
عدم التحتم . قإذا طلب الشارع الفمل بصبغة : ويسن كذا! أو يندب كذا» كان 
المطلوب بيذه الصصغة مندوبا » وإذا طلبه بصغة الأمر ودلت القريئة على ان 
الأمر للندب كات المطلوب مندوباً» كقوله تمالى : ديا أبا الذين آمنوا إذا تدايئتم 
بدين الى أجلمسمى فاكتبوء» فإن الامر بكتاية الدين للندب لا للاجماب بدليل 
القريئة الت في الآية نقسها . وعي قوله تعالى : « فان أمن بمضكم بعضاً فليؤد 
الذي أوتن أمانته » > فإنها تشير الى أن الدائن له إن يثى بمدينه ويأتمنه من غير 
كمابة الدين عليه > و كقوله تعالى : د فكاتبوهم إن عامتم فيهم خيرا » » فمكاتية 
المالك عمدء مندوبة يقرينة أن المالك حر التصرف في ملكه . 


فا مطلوب قمك إن كانت صغة طليه نفسبا تدل على انه حتم ولازم » قبو 
الواجب مثل: كتب علدم > فرض علدم» وقضى ربك . وإن كانت صيغة طليه 
نفسبا تدل على أنه غير حتم فبو المندوب عثل: ندب لك #4 ءن لك ء» وإن كانت 
صمغة طليه نفسبا لا تدل على طلب حتم أو غير حتم » استدل بالقرائن على أن 
المطاوب وحمب او متدوب , وقد تكون القرينة نصا » وقد تكون ما يود 


ترك الفعل وعدم ترتديها . وهذ! اشنبر تعريف الواجب بأنه ما يستسق تار كه 
العقوبة » وتعريف المندوب بأنه ما لا ستصى رك العقوبة وقد ستسق العتاب, 


اتسامه 


المندوب يتقسم إلى ثلاثة أقسام : مندوب مطلوب فعله على وجه ألتأ كمد 
وهو لا يستحق تار العقاب . ولكن يستستى اللوم والعتاب . ومن هذ! السان 
والمندويات الت تعد شرعا مكلة لنواجيات كالأذان وأداء الصلوات الهس جماعة. 
ومنه كل ما وأظب عليه الرسول من شؤونه الدينية “ول يتركه إلا مرة أو مرتين 
لمدل على عدم تحتيمه كالمضمضة في الوضوء * وقراءة سورة أو آية بعد الفاتحة فى 
الصلاة . ويسمى هذا القسم السنة الموكدة أو سنة اهدى . 


ومتدوب مشروع قعل » وفاعل يثاب وكر كه لاا ستحق عقابا ولا لومآ . 
ومن هذا ما لم يواظب الرسول على فعله بل فعله مرة أو أكثر وتركه . ومله 
جميم التطوعات كالتصدق على الفقير أو صيام يوم !خيس من كل أسبوع أو 
صلاة راكعات ربد ععن الفرض وعن المينة ألو كدة . ويسمى هذا القسم السنة 
الزائدة أم النافلة . 


ومندوب زائد أي يعد من الكالبات لكلف . ومن هذا الاقتداء بالرسول 
في أموره العادية التي تصدر عنه بصفته إنسانا كأن يأ كل ويشرب ريشي ويتام 
ويلبس على الصفة التي كان يسير عليها الرسول . فنإن الاقتداء بالرسول في هذه 
الإمور وأمثاها كالي» ويعد من عماسن المكلف لأنه يدل على حبه لارسول وقرط 
تملقه به . ولككن من ل يقتد بالرسول في مثل هذه الامور لا يمد مسيئا » لآد 
هذه ليست من تشريعه يَقِقّوِ ويسمى هذا القسم مستحيا وأدباً وفضيلة . 


م 1115 سه 


؟ ‏ المهرم 


تعريفه : الحرم هو ما طلب الشارع الكف” عن فمله طلبا حتنا 4 يار 
تكون صمغة طلب الكف نفسها دألة على أنه تم كقوله تعالى : «حرامت علمم 
الممتة والدم وحم الخنزير » . وقوله : دقل تعالوا أتل عا حر"م ربع عليم ». 
وقوله : ه لا يحل لي » أو يكون النبي عن الفعل مققرناً بما يدل على أنه حتم 
مثل : « ولا تقربوا الزنا إنه كان فاسشة » . أو يكون إالامر بالاحتناب مقترنا 
بذلك نحو م إنم! الخر والمبسر والأنصاب والآزلام رجس من عمل الشسطان 
فاحكنوه » . أو أن بترتب على الفعل عقوبة مثل د والذين برموت الممصتات ثم 
م يأتوا بأريمة شبداء فاجلدوم ثانين جلدة » . فقد يستفاد التحريم من صيغة 
خيرية قدل عليه » أو من صيقة طلبية هي نبي © أو من صيغة طلبية هي أمر 
بالاجتناب 4 فالقرينة تعدّين أن الطلب التحرم . 


أشايه 


الحرم قسمان : ممرم أصالة لذاته ؛ أي أنه فمل حمكّه الشمرعي التحرح من 
الاتداء» كز والسرقة والصلاة بغير طبارة» وزواب إسمدى الارم مم العم 
بالجرمة » وببم المتة . وغير ذلك مما حرم تحريماً ذاتيا لما فيه من مفاسد 
وعضار » فالتحرم وارد ابتداء على ذات الفمل ؛ وتمرم لمارض أي أنه فمل 
سمكه الشرعي أبتداء الوجوب أو الندب أو الإاحة ولكن اقترن به عارض 
جعله مرماً كالصلاة في ثرب مغصوب» والييع الدي فيه غش > والزواج المقصود 
به جمرد ململ الزوجة لطلقيا ثلانا »* وصوم الوصال * والطلاق البدعي وغير 
ذلك لما عرض له التحرج لمارض »> فليس التسر لذات الفمل » ولكن لأمر 
خارمي > أي أن ذات الفعل لا مفسدة فيه ولا مضرة > ولككن عرض له واقارث 
به ما جمل فنه مفسدة أو مضرة . 


11872 سمه 


ومما يمنى على هذا التقسم أن الحرم أصالة عير مشروع أصلاً » فلا يصلح 
سببا تمرعسا ولا تترتب أحتكام شسرعية عليه بل يكون: اطلاً . ولهذ؛ كانت 
الصلاة بغير طبارة باطلة . وزواج إحدى المحارم مع العلم بالحرمة باطلاً ٠‏ وبع 
الممتة باطلاً » والباط[, شرعاً لا يترتب عليه حم . وأما الحرم لمارض فبر في 
ذاته مشروم فاصلح مسا : شرعناً وتترتب عليه آثره . أت التحرم عارض له 
ولبس ذاتشا . ولهذ! كانت الصلاء ق ثوب مقصوبا صحبحة ومحجمزئة وهو آم 
للغصب . والمسع الذي فيه غش صحيح . . والطلاق البدعي واقع . وألعلة في هذا 
أن التحرم لمارض لا بقع به خلل في أصل السيبولا قي وصفه ما دامت أركانة 
وشروطه مستوفاة .وأما التحرم الذأق فبو يحل الخلل فى أصل السبب ووصفه 
بفقد ر كن أو شرط من أركاته وشروطه فخرج عن كونه مشروعا . 


ح المكروه 


تحر يقه + المكروه هو ما طلب الشارع من المككلف الكف" عن قمله طلا 
غير حتم > بآن تكون الصيغة نفسبا دالّة على ذلك ؛ 5 إذا ورد أن الله كر 
لكم كذا . أو كان منبياً عنه واقترن النبي بما يدل على أن النبي الكراهة لا 
التحريم.مثل « لا قسألوا عن أشياء أن تبه لعوتورءأ ر كات مأمورا باحتنابه 
ودلت القريئة على ذلك » مثل مكل : و ودروا البيم » . 

فالمطلوب الكف" عن قمله ؛ إن كانت صصلغة طلبه نفسبا تدل على أنه طلب 
حتم فبو الحرء > مثل : -عرم عليم كذ! . وإن كانت الصيغة ففسها تدل على أنه 
طلب غير حتم فبو المكروه . مثل : كره لك كذا. وإن كانت الصيغة تبي 
مطلقآ » أو أمراً بالاجتناب مطلقاً > استدل بالقرائن على أنه طلب حتم أو غير 
حتم . ومن القرائن ترتيب المقوية على الفعل وعدم ترتيبها > لهذأ عراف يعض 
الأصوليين امحرم بأنه ما استسق فاعله العقوبة » والمكروه بأنه ما لا بستسق 
فاعله المقوبة ؛ وقد يستق اللوم . 


14 13س 


الماح 


تعر يقشه : الممام هو ما خمر الشارع المكلف بين فمله وتر كه . فلم يطلب 
الشارع أت يفعل اللكلف هذ! الفعل ول يطلب أن يكف عنه . 

وتارة تنبت إباحة الفمل بالنص الشسرعي على إباحته > 5 ؛ذ! نص الشارع على 
أنه لا إثم في الفعل > فبدل .بهذا على إباحته كقوله تمالى : « فإت خفتم أن لا يقيا 
مدود الله فلا جناس عليوا فها إفتدت به » و كقوله سمحائه : دولا حناح عليم 
فها ع رضت به من خطبة النساء » » وك إذا أمر الشارع بفعل ودلت القرائن على 
أن الأمر للإبذحة كقوله تعالى : « وإذا حلت فاصطادو! » و كقوله سبحانه : 
« فإذا قضيت الصلاة فاتتشرو! في الأرض »2 و كقوله : « وكلوا وأشربوا » . 

وارة تنبت أباحة الفعل بالإباحة الأصلية . فإذا ل يرد الشارع نص على حم 
المقد أو التصرف أو أي فمل > ول يقم دليل شرعي آخر على حم فيه ؛ كان 
صذ العقد أو التصرف أو الفمل مباحاً بالبراءة الأصللة لآن الأصل في 
الأشاء الإباحة . 

هذه هي أقسام المع اللتكليفي الخسة على ما ذعب إليه جمبور الأصوليين . 

وأما عداء الحنفية ققد قسموه الى سبعة أقسام لا إلى خسة > وذلك أنهم 
قالو! : « إن ها طلب الشارع فمله طليا سما إذ! كان دلمل طليه قطمياً بأن كان 
آي قرآانئة أو حديثاً متواترأً فبو الفرض »2 وإن كآن دلبل طلبه ظانياً بأن كان 
حديثاً غير متواتر أو قئاساً فبو الواجب. 

فإقامة الصلاة فض لآنها طلبت طلباً حتما بدليل قطعي هو قوله تعالى : 
« أقموا الصلاة » . وقراءة الفاتحة في الصلاة واجية لأنها طلبث طليا حتّما » 
بدلمل ظني هو قوله عل : «لا صلاة إلا بفاتمة الكتاب»» وأما ما طلب قباطلا 
غير عتم فبو المندوب . و كذلك ما طلب الشارع الكف عن فعله طلياً حتماً إن 
كات دليله قطعما كآية أو سنة متواترة قهو الحر'م» وإت كان دليله ظنيا كسنة غير 


عم 8[ 1س 


متواترة فبو المكروه تحريما. فالزنة عرم لأنه طلب الكف عنه طلبا حتماً بدليل 
قطمي هو قوله تعالى : « ولا تقربوا ألْرنا » . 


عنبها طلبا حتما » بدليل ظني »© هو قوله عكِكم : « هذات حرام على رجال أمتي 
حلال لتسائهم » . وأما ما طلب الكف عنه طلبا غير حتم قبو المكروه تازيها . 


فمند عاماء الحنفية المطلوب فمل ثلاثة أقسام: الفرض» والواجب »و المندوب. 


والمطلوب الككف عنه ثلائة أقصام : المرم © والمككروه تحريما ؛ 
والمكروه تنزيهاً . 


والقسم السابع المياح . 
وقد دمنا أن نصوص القرآت كلبا قطسية الوروه ولهذا يثبت بها عندالحناسة 
الغرض والتحريم والندب والكراهة > وأعا السنة نما كان قطعي الورود منبا 
وهو الملواتر وق حمكه المشيور > فيثدت به أيضا ما يثبت بالقرائ. . 


ويثبت به ما عداحما من أنواع الأسكام التكليفية . 


والفمل الواحد قد تمتريه هذء الاحكام كلبا أو بعضبا ممسسب ما يلابه » 
قمثلا : 1ازواج قد يكون فرضاً على المسلم 1ذ! قدر على المبر والتفقة وسائر 
واجبات الزوجية » وتيقن من حال نفسه أنه إد! ل( يتزوج زنى . ويكون 
واحسا إذ! قدر على ما ذكر واف أثة اذاءلل يتزوج زنى . ويكون مندويا 
إذا كان قادرأ على واجبات الزوجية وكات في حال اعتدال لا ياف أن يرن اذا 
م يزوج . ويككون عمرما إذ! تقن أنه إذا تزوج بظل زويته ولا يقوم محقوق 
الزوحجية . ويكون مكروها تمرعا إذا اف ظامها . 


114[ به 


بنقسم الحم الوضعي إلى خمسة أقسام : 


لأنه ثبت بالاستقراء أنه إما أن يقتضي جمل شيء سداً لشيء » أو شرط ؛ 
أو مائعا » أو مسوغا الرخصة يدل العزية » أو صحيصاً أو غير صحيح . 


1 س السيب 


تعر يقّه + السيب ؛ هو ما حمل الشارع علامة على فسلنة وربئط وحسود 
المسبب بوجوده وعدمه بعدمه . قيازم من وجود السبب وجود المسيب ومن 
عدمه عدمه . قبو أمر ظاهر متضبط > حعله الشارع علامة على حك شرعي هو 
مسييه 4 ويازم من و-عودم وجود المسبب ؛ ومن عدمة معدمه . 


وقد قدمنا فى مبحث الملة في القياس أن كل علة للحك تسمى سبيه» ولي سكل 
سعب للح يسمى علته . وبيّنا الفرى بينها وأمثلتها . 


أنواعه » قد يكون السبب سببا لمك تكليفي ؛ كالوقت سمله الشارع سبباً 
لإجاب إقامة الصلاة لقوله تعالى: « أقم الصلاة لدلوك الشمس » » وحكشيود 
رمضات جعل الشارع مسا لإجاب صومه يقوله تعالى : د فمن شبد متككم الشهر 
قلصمه»» وهلك النصاب النامي من مالك الزكاة جمل سببا لإيجاب إيتاءالزكاة» 
والسرقة جملت سبباً لإيماب قطع يد السارق. ور المشركة جعل سبباً لسرم 
زواج الملمَ بها . والمرض جعل مسا لإباحة الفطر في رمضان » وأمثال ذلك . 
وقد كوت السيب مسا لإششات ملك أو سل أو إزالتها » كاليسم لإثبات املك 
وإزالته » والعتق والوقف لإماقاطه » وعقند الزواج لإشات اليل . والطلاق 


سب 117 أ سه 


لإزالته “ والقرابة والمصاهرة وألولاء لاستصقاق الأرث » وأثلاف مال الغير 
لاستحقناق الشبان على المتلف > والشرة أو المللك لاستحقاق الشفعة . 


وقد يكوت السيب قملا للمكلف مقدورا له كقتله العمد سبب لوجوب 
القصاص منه » وعقده البسع أو الزواج أو الإجارة أو غيرها أسباب لأستكامها » 
وملكه مقدار التصاب لوجوب ألزكاة علب ه . وقد يكون أمراً غير مقدور 
للمكلف ولدس من أفماله » كدشول الوقت لإماب الصلاة وألقرابة للإارك 
والولاية » والصغر لثبوت الولاية على الصغير . 


وإذا وجد السبب سواء أكات من فعل المكلقف أم لا » وتوافرت شروطه 
وانتفت موانعه » ترقب عليه مسييه حمتما 4 سواء أكان مسييه كما تكليقياً » 
أم إثيات ملك أو حل * أم إزالتها ؛ لأن المسيب لا يتخلف عن سيبه ششرعا » 
سواء أقصد من بأششر السبب ترتب المسبب عليه أم لم يقصده » بل يترتب ولو 
قصد عدم ترتبه فمن سافر في رمضان أبمم له القطر » سواء أقصد إلى الإباحة 
أم لم يقصد إليها . ومن طلق زوجته رجعياً ثبت له حرق مراجعتبا ولو قال لا 
رجعة لىي . ومن تزوج وجب عليه المبر ونفقة زوجته ولو تزوجها على أن لا مهبر 
عليه ولا نفقة > لأن الشارع إذا وضع العقد أو التصيرف سببا لحم » ترتب الحم 
على العقد يحي الشرع »> ولا يتوقف ترتبه على قصد المكلف ؛ وليس للسكلف أن 
حل هذا الارتباط الذي ربط به الشارع المسببات يأسبابها . 


الشرط 


ثهريقه + الشرط : هو ما يتوقف وجود الحم على وجوده ويلزم من عدمه 
عدم الحم . والمراد وجوده الشرعي الذى يترتب علمه أثره . فالشرط أمر 
ارج عن سقيقة المسروط يلزم من عدمه عدم اللسروط * ولا يازم من ولحعودم 
وجوده . فالزوجية شرط لإيقاع الطلاق > فإذا لم توجد زوجية لم يوجد طلاق 


سب يقولا 1[ مه 


ولا باذم من وعوت الزوسة وعود الطلاق . والوضوم شرط لصحة إقامة الملا » 
فإد! ' وليك وصوء لا تصح إقامة الصلاة » ولا باذم من وعود الوضوء 
إقامة الصلاة . 


ووجود الزواج الشرعي الذي تترتب علب ه أحكامه يتوقف على حضور 
الشاهدين وقت عقف ده » ووجود البيم الشرعي الذي تترتب عليه أسكامه 
يتوقف على العم بالبدلين وهكذ! كل ما شرط الشارع له شسرطأ لا يتسةقى وجوده 
الشمرعي إلا اذا وجدت شسروطه * ويعتبر شرع معدوما أذ! فقدت شروعفه 


ولكن لا باذم من وسمود الشمرط وجود المشمروط . 


والشروط الشسرعية هي ألتي تكل السبب وتجمل أثره مترتب عله . فالفثل 
سيب لإمحاب القصاص ولكن يشرط أن يكون 9.3 عمدأ وعدوأنا . وعقد 
الزواج سبب لملك المتمسة »© ولكن بشرط أن محضره شاهدان » وهكذا 
كل عقد أو تصرف لا مترتب علمه أثره إلا إذا توافرت شروطه . 


والفرق بين را كن الشيء وشرطه ©» مع أن كلا منبها يتوقف وحمود الحم 
على وجوده . أن ألر كن جزهء من حقبقة الديء . وأما الشرط فبو أمر شارج 
عن سسفمقته ولبس من أعمعرائه . غالر كوع ركن الملاة لأنه مزه من سقمقتبا ء 
والطبارة شرط الصلاة لآنها أمر شارج عن حقسقتها » وصيغة العقد والماقدان 
وحمل العقد أركان العقد لأنها أجزاؤه . وحضور الشاهدين في الزواج وتعمين 
المدلين في البمع وتسلم الموهوب في الحمة شروط لا أركن * لآتها ليست من 
أحزاء المقد » ومن أجل هذا كان للوقف أركان وشروط »> و كذا للببع وسائر 
العقود والتصرفات > وإذا حصل خملل في ر كن من الأركان كان شللاً في نقس 
لعقد او التصرف . وإذا صل خلل في شرط من الشروط كان خللاآً في وصفه 
أي في أمر شارج عن حقيقته . 

وقد يكون اشتراط الشبرط ممم الشارع * ويسمى الشرط السرعي ٠‏ 

وقد منكون اثشتراط الشرط يتصرف المكلف ويسمى الشرط الجمل »> فبثال 


ل 19إ1إأسه 


الأول : جميع الشسروط التي اشترطبا الشارع في الزواج والبسع والحبة والوصية » 
والى اشترطبا لإحاب الصلوات الفس والزكاة والصمام والحج > ولتي اشترطها 
لإقامة الحدود ولثير ذلك . 


ومثال الثانى : الشعروط الي يشترطبها الزوج لقم الطلاف على زوجته * وألتي 
يشترطبا المالك لمت عبده . فإن تعلق الطلاق او المتق على وجود قعرط 
مقتضاء » أنه يتوقف وجود الطلاق أو العتق على وجود الشرط ويأزم من عدمه 
عدمه . فصلغة الطلاق سيب يترتب عليه الطلاق » ولكن اذا تراقر الشرط , 


وليس للسكلف أن يملق أي عقد أو تصرف على أي شرط بريدء . بل لا بد 
أن يكون الشرط غير مناف حك المقد أو التصرف . وأما إذا كان الشرط 
مناقياً سك العقد فييطل العقد 6 لآن الشرط مكل للسيب فَإدًا تاقى محكمه 
أبطل سيبيته . 


مثال ذلك : المقود التى تفيد الملك التام أو الحل التام » كعقد الميمع . 
وعقد الزواج -سكمبا الشرعي أن الأثر المترتب على كل وإعد منلب الا يتراخى 
عن صصفته » فإذا عقد المكلف ببعا أو زوإجا وعلق واحداً منها على أن يوجد 
في المستقبل شرط شرطه »© فإن مقتضى هذا الاشتراط أن لا يرجد أثر العقد إلا 
إذا وجد الشرط » وهذا ينافي مقتضى العقد » وهو أن مكمه لا يتراخي عنه 
ولهذ! بطل البيع المعلق على شرط »> و كذلك الزواج المعلق على شرط > فالشرل 
الحم إذا اعتبره الشارع صار كالشسرط الشرعي . 


؟ المائمع 


تعريقه + المائم: هو ما يازم من وجرده عدم الحم ؛ أو يطلات المسدب» 
فقد يتحققى السدب الشرعي وتتواقر جميع شروطه ولكن يوجد مانم ينم 


سسا 75 أ سب 


رتب بحم عليه > ا إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة ولكن منع 
ترتب الإرث على أسدها كاختلاف الوارث مع المورث دينا » أو قتل الوارث 
مورثه . وكا إذا وجد القتل العمد العدوان ولككن منم من إنجاب القصاص به 
أن القاتل أبو العتول . 


فالمانم في اصطلاح الاصوليين : هو أمر يرج د مم تحقق السبب وترافر 
شروطه > ونع من ترتب المسبب على سيبه » ففقد الشرط لا يسمى مانعا في 
في اصطلاحيم » وات كان عنم من ترتب المسيب على السبب . 


وقد يحكون المانم مائعاً من تحقق السبب الشرعي لا من ترتب سحكمه عليه 
كالدةين لمن ملك نصاباً من أموال الزكاة » فان دينه مانع من تحقق السيب لإنجاب 
الزكاة عليه » لآن مال المدن كأنه ليس ملوكا له ملكا تامأ » نظراً لحقوق 
دائنيه » ولأن تخليص ذعته ما عله من الدين أولى من مواساته الفقراء والساكين 
بالزكاة » وهذا فى الحقمقة مل عا بشترط ترآفره فى السب الشرعي © ثبو من 
أب عدم ترافر الشرط » لا من قبيل وود المانم . 


؟ ‏ الرخصة والعزيمة 


تعريفها ه الرخصة هي ما شرعه الله من الأسكام تخفيقاً على المكلف في 
حالات خامة تقتفي هذا التخفيف » أو هي ما شرع لعذر ثاق في -مالات 
خاصة »> او هي استباحة المحظور بدليل مم قيام دليل الحظر . وأما العزيمة فبي 
ما شرعه الله أصالة من الأحكام المامة التي لا تختص مصال دون حال ولا 
مكلف دون مكامه . 

أنواع الرخص ه عن الرخص إاحة المحظورات عنه الضرورات أو 
الحاجات . فمن أكره على التافظ بكاة الكفر أبمم له ترفيه) عنه أن يتلفظ يبا 
وقلشه مطمئثن بالإعمان : وكذا من أكره على أن يفطر في رمضان أو يلف مال 


سب 3 5[ ع 


غيره > أبيح له الحظور الذي أكرء عليه ترفيها عنه , ومن اضطره الجوع الشديد. 
أو الظمأ الشديد الى أكل المتة أو شرب ألخر أببح له أكلبا وشريها. قالتمالى: 
و إلامن أكره وقله مطمئن بالإيمان». وقال سبحانه:« وقد فصللم . ما حرم 
علم إلا ما أضطر رتم اليه ». وقال تعالى : ١‏ فمن أضطر غير ياغ ولا عاد 
فلا إثم عليه » . 


ومن الرخص إباحة ترك الوآاجب إذا وجد عدر محمل أداءه لأاقا طى 
الملكلف . فمن كان في رمضاتن مريضا أو على مفر أببح له أن يفطر > ومن كان 
مسافراً أببح له قمر الصلاة الرباعية أي إداؤها ر كعتين بد ل أربع : قال تمالى: 
«وفمن كان من عريضا أو على مغر فمدة من أنام أر» وقال تمالى: «وإذا ضريتم 
في الأرض فليس عدم جناح أن تقصرو! من الصلاة » ٠‏ 


ومن الرخص : تصحسم بعضص النقود الاستثنائية > التي ل تتوافر قميسا 
الشروط العامة لانعقاد العمقد وصيحته » ولكن حرت لها معاملات الناس 
وصارت من عاماتهع > كعقد السلم قإئه بسع هعدوم وقت العقد > ولككن 
حرى به عرف ألئاس وصار من حاجياتهم . ولذ! جاء في الحديث : « تهبى رسول 
اله لخر عن بسع الإنسات ما لبس عنده » ورخخص في الس » . وكذلك 
الاستصتاع والإجارة وعقد الوصمة . فيذه كلها عقود إذ! طبقت علمها الشروط 
العامة لانعقاد العقود وصحتها فى العاقد والمعقود عليه لا تصح ؛ ولكن الشارع 
وخخص قبها وأمازها سد" لحاحة الناس ودقعاً للحرج عتهم .. 


ومن الرخص »> نسخ الأكام التى رقمبا الله عنا وكانت من التتخاليف الشاقة 
على الامم قبلنا » وهي المشار اليها بقوله سبسانه : « رينا ولا تحمل علينا إصراً 
كا حملته على الذين من قبانا » مثل التكليف بفرض موضع النحاسة من الوب 2 
وأداء ريم المال في الز كاة ؛ وقتل النفسى قوبة من الممصمة وعندام مواز الصملاة 
في غير الماجد - وتسمية هذه رخصا فيبا قوسم س- ومن هذه الألواع يتبين أن 
ترخيص الشارع التشفيف عن المكلفين كارة بإياسة الحهرم للضرورة . أو بإباسسة 


ال ا ا 


ترك الوا سمب العدر 6 أثري باستنثاء بعص العقود من الأستكام الكلة للحماسية » كلما 
ترسجع عند التحقيق إلى إباحة المحظور لاشرورة أو الحاحة . 


وعاماء الحتفة قسموا الرخصة إلى قسمين : رخصة ترضه . ورخصة إسقاط 
وفرقوا بيلبا بأن رخصة الترفيه يسعون حك المزعة معبا باقنا ودلبكه قائًا > 
ولككن رختّص في تركه تخفيفاً وترفيبا عن الملكلف . ومثلوا فهذ! يمن أكره على 
التلفظ يكلمة الكفر . أو على إتلاف مال غيره » أو على الفطر في رمضاث . 
وقالوا ان النص المرخص ل بسقط حرمة التلفظ بكامة الكفر حمن أكره عليه ؛ 
ولككن استثنى من أكره من غضب الله علمه واستحقاقه العذاب . قال تمالى : 
و من كفر بالل بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيمان ولكن من شرح 
بالكفر صدراً فعليبىم غضب من الله » ( ٠١١‏ النحل ) . ولككن يلاحظ أن أل 
قال: دمن أاضطر قتمقصة غير متجائنف 2 فإن ألل غفور رحم » . وقال: رقمن 
أضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم علمه » . فقد استثنى المضطر من الإثم كا إستئنى 
المكره على التلفظ من الإثم واستحقاق العذاب , 


بل إن قوله سبحائه : ١‏ فإن الله غقور رحم » يشعر بأنه :عرماً » ولككن 
الله ل يعاقبه عليه رحمة منه .وقالوا كذلك: لم يسقط الا كراء حرمة إتلاف مال 
الغير ولا حرمة الفطر في رمضان »> بل الحرمة مع الكراه ثابتة . و إئا القصود 
بالإباحة الترفيه عن المكلف . وليقاء هذه الحرمة قالو! : إن العمل بالعزمة أولى 
وإن من قسك بالمزيمة واحتمل ما أكره عليه حتى مات »© مات شببداً. 


وأم رخصة الإسقاط فلا يكوت حك العزعة مما بأقبا » بل إن الحال القي 
استوجيت القدرخيه أسقطت حك المزمة » وجعلت المكم اللشروع فيهسا هو 
الرخصة . ومثاوا هذا بإباحة أ كل الممتة او شرب ألخر علد الجوع والظما » 
وقصر الصلاة في السفر . فالمضطر إلى أكل الميتة أو شرب ألخر سقطت حرمتها 
عنه فى سال اضطراره» لأآت الله سصانه بمد أن بين هذه المحرمات قال: «فمن 
اضار في معخصة غير متساتفا لإثم فان الله غفور رحم » . وهذ! يقتشي رفم 
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التحريم ‏ ولو لم يا كل أو شرب أثم . والمساقر سقطت عنه الأريم ولو صلى 
أريعا كاتنت إلر كمتان الاشيرتات نافلة وتطوعا لا من المفروض . 


والحق أن النصوص الى شرعت الرخص لا يدل ظاهرها على هذا التغريق . 
قفإن الله مبحانه تال : د وما لك ألا تأ لوا نما ذكر اسم الله عليه وقد فصل 
لم ما حرم عليك إلا ما اضطررتم أله » . فكل محرم عند الضرورة يباح بلا 
تفريق بين حرم ومحرم . والقول بأنه عند الإكراء على إفطار رمضان يكون 

العزعة » وهو فرض الصيام باقبا . وعند الاضطرار إلى أكل الممتة » 
أو شرب الخر > لايكون حم المزيهة 2 وهو تحريها باقيا. تفريتى لا 
يظبر له وجه > لأن الإكراء نوع من الاخطرار ؛ وفي الحالت. ين أبيح الحظور 
الضرورة »> وك قال ممحانه : « إلا من أكره وقلمه مطمكن بالإمان » > قأل: 
د فمن اضطر قي عمصة غير متجانف لإثم فإن الله غقور رحم » . وصريح قوله 
سبحانه : « وإِذا ضريتم في الأرض فليس عدك ناح أن تقصروا من الصلاة » . 
أن القصر مباح » ومقتشى أنه مباح أن الأخذ بالمزيمة وهو إتام الصلاة أريما 
مباح أيضاً » فحكيف يقال إن حك العزعمة هنا غير ثاثم » وإن الرخصة في هذا 
رخصة إسقاط ؟ 


فالذي يؤخذ من النصوص أن الرخص با شرعت للترفمه والتشفيف عن 
المكلف بإباحصة قمل الحرم » وأرى حم الحظر ودليك قاغمان . ومعنى إباحة 
الحظور ترخيصا أنه لا إثم في فعله . والى هذه الإثارة بقوله تمال : « فإركف 
الله غفور رحم » . فلمكلف أن يتبع الرخصة تخفيفاً عن نفسه © وله أن يتبع 
المزيمة محتمٌ ما فمها من مشقة » إلا اذا كانت المثقة يناله من أسئا ها ضرر » 
فإنه يهب عليه اتقاء الضرر واتباع الرخصة لقوله تعالى : « ولا تلقو! بأيدِيم آلى 
التبلكة » وقوله : « ولا تقتلوا أنفسم » » واه سبحانه حب أن تتبم رخصه > 
كا يحب أن تؤتى عزائه » لأنه سيحاته ما سمل عي الناس في الدين من حرج . 


وما قدمناء في تعريف الرخصة وبيان أنواعبا يظبر الرجه فيعدها من أقسام 


الحكم الوضعي . لآن الحك المشروع هو جعل الضرورة سبباً في إناحة المحظور 
أو طروء العذر سببا ف التخفيف بترك الواحب * أو دقم الحرج عن الناس سيباً 
في تصحرم بعض عقود المعاملات بيتبم . فبو في الحقيقة وضع أسباب لمسيبات. 


© الصحة والبطلان 


ما طليه الشارع من المكلفين من أفعال» وما شرعه هُم من أسباب وشروط » 

فاذ! وحدت على وغى ما طلبه الشارع وما شرعه > بأن تحققت أركاتها 
وتوافرت شرائطبا الشرعية » حكم الشارع بصحتباء وأن لم تورجد على وغى ما 
طليه الشارع وما شرعه » بأن اختل ركن من أركاتها أو شرط من شروطبا 3 
سم الشارع بمدم صحنبها . 

ومعنى صحتبا .شرعا : ترتب آآثرها الشرعية علبها . فان كان الذي بأشره 
المكلف فملا واحبا عله ؛ كالصلاة والصب_ام والزكاة والحج وأداء المكلف 
مستتكل أوكانه وشروطه > مقط عنه الواجب » وبرئت ذمته منه؛ وم يستحق 
تعزيراً في الدنيا واستحق المثوبة في الآخرة . 

وأن كات الدي بأسره الملكلف سيماً شرعما كالزراج والطلاق والبيع وأسة 
وسائر العقود والتصرفات » وإستوقى الملكلف أركابسه وشرائطه الشمرعمة 1 
ترتب على كل سيب أثره الشرعي الذي رتبه الشارع عليه من اثبات الحل أو 
ازالته » ادل ملك البدلين » أو املك بغفير عرض > أو غير ذلك من الآثار 
والحقوق التي تترتب على الأسباب الشسرعية الصحيحة . 

وأت كان الذي باشره شرطا كالطبارة الصلاة واستوفى المكلف شروطبا 
وأر كاتا » أمكن تمقيق المشروط صحيحاً . 


سب ث ! و سب 


ومعنى عدم صحتها عدم ترتب آتارها الشرعية علييا» فان كان الدي باشره 
واجما لا سقط عنه ولا تدرأ ذمته منه * وإن كان سبباً شرعيا لا يترتب عله 
حكمه > وأن كان شرطا لا يوجد المشروط . وذلك لآر_ الشارع أنما رتب 
الآثار على أفمال وأساب وشروط تتحقق؟ طلبها وشرعبا؛ فاذا لم تكن كذلك 
فلا اعتبار لها خرعاً . 

ومن هذا اإلمبان يق خغعك أت ما صدر عن المكلف من أفمال أو أسباب أو 
شروطٌ ولم يتفق وما طلمه الشارع أو ما شرعه يككون غير صحيح شرعا 2 ولا 
يترتب علمه أثره » سواء كأن عدم صحثه لاختلال ر كن من أركانه أو لنقد 
شرط من شروطه > وسواء أ كان عبادة أم عقدا أم تصرفاً . وعلى هذا لا فرق 
بين بأطل وفاسد » لا في العبادات ولا فى المعاملات . فالصلاة الماطلة كالصلاة 
الفاسدة لا تسقط الواجب عن المكلف ولا تبرىء ذمته . والزواج الباطل كالزواج 
الفاسد لا يفيد ملك المتمة ولا يترتب عليه أثره . والبيع الباطل كالبيع القاسد 
لا يفيد نقل الملك في البدلين ولا يترتب عليه حم شرعي . وتنكون القسمة 
ثنائية » أي أن القعل أو المقد أو التصرف إما صصح تترتب عليه 87ره» وإما 
غير صحيح لا يترتب عليه أثر شرعي »> وهذ! هو رأي الجهور . 


وقال علماء الحتفية : أن القسمة ثنائية في العبادات > فبي إما صحمحة وإما 
غير صحيحة > ولا فرق بين باطل الصيام مث وفاسده في أنه لايترتب عليه 
أثرء ولا يسقط الواجب > وعلى المكلف قضاوًه . وأما في العقود والتصرفات » 
فالقمة ثلائية » لآرن العقد غير الصحيح ينقسم الى باطل وفاسد 4 فإن كان 
الخلل في أصل العقد أي في ر كن من أركانه بأن كان فى الصغة إو العاقدين أو 
المعقود عليه» كان العقد باطلا لا يترتب عليه أثر شرعي » وإن كات الخلل في 
وصف من أوصاق العقد بأن كان في شرط شارج عن ماهيته وأركاته » كان العقد 
فاسدا » وترتبت عليه بعض آثره . 


وعلى هذا قالوا : إن بيم المجئون أو غير الممّز أو بيم الممدوم باطل . وأما 
البيع بثمن غير معاوم فهو فاسد.وإن زواج غير المميز أو زواج إحدى الحر”مات 


111 مده 


مع العم بالحرمة باطل . وأما الزواج بغير شهود فهو فاسد. وم يرتبوا على الباطل 
أثرأ . ورتبوا على الفاسد بعض الآثار. و لهذا أوجبوا بالدخول في الزواج الفاسد 
المبر والعّد”ة وأثيتوا النسب . وفي ابيع الفاسد إذا رفع سبب الفساد في المجلس 
بأن عبن الثمن أو الأجل ترتدت على المقد ره » وهو يفمد الملك بالقيض . 

ومما قد”منا بباثه من معني الصحة ومعتى البطلات » يظبر الوجه في عنتما 
من الم الوضعي ؟ لآن الصحة هي ترتب الآثر الشرعية على الأفمال والأسياب 
أو الشروط التي بأشرها المكلف . والمطلان عدم ترتتب فيه من تلك الآثار , 
فالحم بصحة البيم حك يسببيته شرعا لأسكامه . 


؟ - المحكوم فيه 


امحنكوم فيه : هو فمل المكلف الذي تملكى به مك الشارع, 

فقرله تعالى : ه با أنيا الذين آمنو! أوفو! بالعقود » 4 الإنحاب المستفاد من 
هذا الخطاب تعلى بفمل من أقمال المكلفين هو: الإيقاء بالمقرد قحعله واحبا . 

وقوله تعالى : و يا أيها الذين آمنو! إذ! تداينتم بدئ الى أجل مسمّى فاكتبوه» 
الندب المستقاد من هذ! الخطاب تملق بفعل من أفعال المكلفين هو كتابة الدئ » 
فسعس له مندوياً , 

وقوله تعالى : « ولا تقتلوا النفس » التسرع المستفاد من هذ! الخطاب تعلق 
بفعل من أفمال المكلفين هو قتل النفس © قجمن مر”ما . 

وقوله تعالى : ه ولا تسموا الخبيث منه تنفقرن » الكراهة المستفادة من هذا 
الخطاب تمدقت بفمل من أغمال المكلفين هو إنقاق المال الحبيث فسملته مكروهاً. 

وقوله تمالى : د فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعداة من أيام أشر » 
الخطاب تملق بالمرض والسقر فجمل 95 منها مببيعاً القطر . 
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فكل مك من أحكام الشارع فبو لا بد متملق بفعل من أفمال المكلفين على 
حبة الطلب » أو التخير »> أو الوضم . 


ومن المقرر أنه لا تكليف إلا يفعل . أي أن عم الشارع التكليقي لا يتعلق 
إلا بفمل المكلف . فإذا كان مم الشارع إمحاباً أو تدبا فالأمر واضح . لأن 
متعلق الإيجاب فمل الواجب على سبيل الحتم . ومتعلتق التدب فعل المندرب 
لا على سسل الحتم والإلزام » قالتكليف في الحالين بقعل . 

وإذا كان حك الشارع تحرياً أو كراهة فالمكلف به قي الالينهو فملأيضاً. 
لأنه هو كف النفس عن فعل الحر”م أو المكروه . قمعنى قولهم : دلا تكليف 
إلا يفمل » أن الفعل دشمل الكفة ؛ أي المنم للنفس عن فمل . وبهذ! تككون 
جيم الأوامر والتواهي متعلقة بأفمال المكلفين » قفي الاوامر : المكلف به : 


لَه 
- 


به تادنة شروط : 


أوها- أت يككون معلوما للنكلتف عاياً امآ حمق ستطيع المكلف القيام 


وعلى هذ! فنصوص ألقرآن المجمملة ؛ أي التي لم سين المراد مئيا » لا يصح 
تكليف المكلف بها إلا بسد أن يلحق بيبا بيات الرسول عليه الصلاجَ والسلام . 
فقوله تعالى : « وأقيموا الصلاة » ل يبن النص القرآني أركان الصلاة وشروطبا 
وكيفية أدأئها » فكيف يكلتّف” بالصلاة من لا يعرف أركانها وشروطبا وكيفية 
أداتها ؟ لذلك بين الرسول علمه الصلاة واللام هذا المجمل وقال: 7" 
« صلوا » رأيتمونق أصلي » . 


و كذلك الحج والصوم والزكاة وكل فمل تلق به خغطاب من الشارع مل لا 
يعم مراد الشارع به » لا يصم التكليف يه ولا مطالية المكلقين بامتثاله إلا بعد 


سس اشر [ م 


بمانه . وغهذا أعطى الله رموله سلطة التسيت بقوله : « وانزلنا الك الدا كر 
لتييّن للناس ما نزل إلبهم » وبين الرسول بسنئه القولية والفعلمة ما أجمل في 
.القرآن . واتفق الماماء على أنه لا يسوغ تأخير الببانعن وقت الحاجة المه. 


وظانمها -- أن يكون معلوماً أن التكلف به صادر ممن له سلطان التكليف. 
وممن يجب على المكلف إتباع أحكامه لأنه بهذا العلل تتجه إرادته الى امتثاله » 
وهذا هو السيب في أن أول حث فى أي دلمل شرعي هو سححيته على المكلفين . 
أي أن الأكام التي يدل عليها أحكام وأجب على المكافين تنفيذها. وهو السيب 
أيضاً في أن كل قانون وضعي يتوج بالديباجة الخاصة التي تدل على أن الحا كم 
أصدر القائرت بناء على عرض ملس الوزراء وموافقة البرللان > لبعل المكلفون 
أن القاقوت صادر ممن هم - اطان التشريم » وممن تحب عليبم امتثال تلكاليقهم ؛ 


ويلاحظ أت المراد بعلم الملكلف ما كلف به إمكان عله به لا عله به فعلاً . 
نمق بلغ الانسان عاقلا قادراً على أن يعرف الاحكام الشرعية بنفسه أو بسؤال 
أهل الذكر عتها » اعتير عالما بما كلف به» ونفذت عليه الأسكام وألزم برها 
ولا بقبل مئه الاعتذار تجبليا . ولحذا! مال الفقياء : لا يقبل في دار الإسلام عفر 
الجبل بالحم الشرعي. لآنه لو شرط لصحة التكليف عل المكلف قملا بما كلف 
به ما استقام التتكليف > واتسم الجال للاعتذار ميل الأحتكام . 


وعلى هذا التقئين الوضمي »© فالناس يعتبرون عالمين بالقانرن بتيسير إمكان 
عامهم به > وذلك بئشره بالطريق القانوثي بعد إصداره . ولا اعتباو لأن كل فرد 
من المكلفين عل به فملا أو لا » ولذ! ماء في مادة ؟؟8 من لانسة ترتيب الحاممّ 
الأهلية : « لا يقبل من أسمد أن بدعي بحبله القانون».و كذالك المراد يمل المكلف 
بأن تكليفه ما كلف به صادر ممن حب عله امتثال أسكامه . إمكات عله بيذا 
لا عه به قملاً . 


فكل سك شرعي يمكن لمسكلف أن يعرف دلي ل 4 وأن يعرف أن دليله 
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واسطة سؤال أهل الذكر عنه . 
و#الثيا . أن يكون الفمل المكلف به ممكناه او أنيكون فى قدرة المكلف 
أن يقعك أو أن يكف عنه . ويتفرع عن هذ! الشرط أمرات : 


أحدها ‏ أنه لا يصمح شرعا التكليف المستحيل > سواء أ كان مستسيلا 
لذاته أم مستحيل لغيرء . فالمستحمل لذاته أي المستسيل عقلا هو ما لا يتصور 
العقل وجوده > كالجع بين الضدين > مثل إيجاب الفعل وتمرعه قي وقت واحد . 
على شخص وإلمد ؛ أو المع بين النقيضين كالنوم والمقظة في وقت واسد. 
والمستسل لغيره 4 أو العادي > ما يتصور العقل وبجوده وللكن ما حجرت مان 
الكوت ولا العادة المطردة بوسجودء » كطير الإنسان ف الحواء بغير طائرة ووجود 
زرع بغير بذرة > لأن مالا يتصور وجعودء عقلاً أو عادة لا مكن المكلف قمل » 
وهو ليس ف وسعه . وإلله لا يكلف نغسا إلا وسمها > وهو حكم مالزاه عن 
العبث وعنالتكفيف بفعل مالا سبيل إلى فمله. وعن هذا تفرع قولالآصوليين: 
« الشخص الوا مد في الوقت الراحمد بالشيء الواحد لا يؤمر ويتبى » لآن هذا 
تككليف بالمع بين النفيضين . وها فمل الشيء وعزحسكه في وقت وأحمد من 
مكلف وإسب . 


وثانيها -- أنه لا يصم شرعاً تتكليف المكلف بأن يفمل غيره فعلا أو يكف 
غيرء عن فمل * لآن فمل غيرء أو كف غبرء ليس ممكتا له هو . وعلى هذا لا 
يكلف انان بآن يز أيوء أو يصل أشوه او يكف ماره عن السرمّة . وكل ما 
يكلف به الانان ما بخص غيره هو التصح > والامر بالمعروف * والنبي عن 
المكر 4 رهذا من فعفٍ المقدور له . 

وكذلك لا يصم شرعا أن يكلف الإنسان يأآمر من الأمور الجبلية للانسان 
الى هي مسبيات لأسيباب طبيعية ولا كسب للإنسان قيبا ولا اششيار» كالاتقمال 


ب 
يبدا لا 


عند الغضب» والخحرة عند السل * والحب والبفض > والحزنوالفرح» والخنوف * 
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سين وجود أسبابها » والحهم والتئفس 4 والطول والقصر ؛ والسواد والبياض » 
وغير ذلك من الفرائز الثي فطر عليها الناس * ووجودها وعدميا خاضع لقوانين 
غاقة » ولبس غاضعا لإرادة المكلف واغشاره . فبي شارحة عن قدرته ) 
ولبست من اللممكنات له , 


وإذ! ورد في بمض التصوص مايدل ظاهرء على أن فيه تكشيفاً ما ليبس 
مقدوراً للانسان من هذه الأمور » فيو ليس على ظاهشره “ ومتحقى النظر قمة 
يكبين أنه تكليف عا هو مقدور . 


مثلا قوله َلثم : دلا تغضب ٠‏ ظاهره التكليف بالحكف عن أمر طببعي 
غير كسبي وهو الغضب عند وجود داعيته » ولككن حقيقته التكليف بالصحكحف 
جما دعقي الغضب »© وبيلسى الغضوب من ثورة نفسه ومظاهر انتقامه . فالمراد : 
أضط نفسك مين الغضب و كففتها عن آظرء اليئة . 


وقوله عليه السلام : « كن عبد الله المقتول ولا تكن عد الله القاتل » »6 
ظاهره التكليف بأن يقتكة غيره » ولكن حقيقته التكليف بأن لا يظل ولا يبدأ 
بعدوات . فالمراد : لا تظلم . 


وقوله علمه الملام : « أحسوا الله لما أسدى علمَك من نعمه » ظاهرء التكلف 
بالحب . ولككن سمققته التككليف بالنظر في التسم التي أسداها الله اليم عق 
تكونر! داما ذا كرين شاكرين . 

وقوله تمالى : « ولا تموين إلا وانتم مسامون » ظاهره تكليفبى الآن يأن 
يكونرا مين يموتون مسلمين » ولككن حقيقته تكلمفهم-الآن بأن يسيروا فيطريق 
يثبت إعانهم ويقوتي عقائدم حمق يؤد”ي بهم هذا إلى أن يموتوا على دينهم . وقوله 
تعالى : د لي لا تأسرا على ما فاتك ولا تفرسوا بما آم » ظاهرء التحكليف 
بأن لا حزن الإنسان على شيء فاته » ولا يفرح شيء أاه » وصف! غير عقدور 
له لكن سقيقته التكليف بالكف عما يعقب الامترسال في الحزنت من السغط » 
وها يعقب الامترسال في الفرح من البطر والزهو . 
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وهكنذ! كل ماورد من أمثال هذه النصوص فبو عؤوال يآن التكليف فيه 
إما ورد على ما يلحق الأمر الطسيعي ويترتب علمه من آآظرء أو على ما يسيقه م 
بواعث ودوافع . وهذهء اللواحق والسوابق أمور كسبية للإنسات وفى مقدوره . 


ولا يشادر إلى الذهن من اتتراط أن يكون الفعل مقدوراً لكلف لصحة 
التككليف يه شرعا أن هذا يستلزم أن لا تكون في الفعل أية مشقة على الملكلف » 
لأنه لا منافاة بين كون الفعل مقدوراً وكونه ماقا . وكل ما يكلف به الإنساح 
لا يخاو من نوع مثقة ء لأن التككليف هو الإلزام با فيه كلفة ونوع مشقة . 


غير أن المثقة توعان النوع الأول : مشقة جرت عادة الناس أن يحتملوها 
وهي في حدود طاقتهم » ولو داموا على احتاها لا يلحقيم أذى ولاضرر لا في 
نفس ولا في مال ولا في أي شأن من شوونهم » كالمئقات التي يحتملها الناس في 
المداومة على طرق السعي للرزق من زرع وحرث واحار وغيرها » والمشقاتللتي 
تمتملها الموظفون في أداء واساتهم . وكل عامل في أداء عمله . 


والتكاليف الشرعمة لا تخلو عن مشقات من هذ! النوع فمها سموبة ولكنها 
عحتمله . والمداومة عليها لا تلحق عن داوم عليبا ضسرراً ولا أذى . والشارع ما 
قصد بالشكاليف هذه المشقات التي تلابسها وَإِئما قصد بها المصالم المترتبة عليبا » 
وإلزام المكلف أن يحتمل مشقة فيحدود طاقته في سبيلما يترتب له منمصالم؛ 
كالطبيب الذي يلام المريض أن يتناول الدواء المر لما يترتب على تناوله من شفائه 
فبو يحمله مرارته في سديل السلامة من أمراضه . فالصلاة والزكاة والصيام ومائر 
ما أمر يه المتكلف وما تهي عنه : قي القيام بها نوع مشقة وصعوبة على نفس 
المكلف ولكنبا صعوية محمتملة وفى حدود الطاقة » وهي وسيل إلى غاية ومصالح 
لا بد للإنسان منها لاستقامة ساته : والشارع.ما أراد إيلام المكلف و تممه 
المثقات * وإنما أراد إصلاح حاله . يا أن الطبيب ما أراد إيلام المريض برارة 
الدواء و نما أراد كفاءه . 


النوع اليّاني : مشقة مارجة عن ماد الناس ولا فككن أر يدلوموا على 
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احوالها » لأنهم إذ؛ا داوموا علييا انبتتوا وانقطموا ونام الضرر والأذى فى 
أنفسهم او أمواهم » أو أي تأن من شؤوتهم ؟كالمثقة في صوم الوصال المثابرة 
على قمام اللمل » والترهب »4 والصيام قائما في الكمس »> والحج ماشما > والتزام 
المزعة في سمال الترخيص بتركها مبها لحق من ضرر. فبذه المشقة لا يكلف الشارع 
بتكاليف تلايسبا » ولا يازم المكلف باحتالها » لآن المقصد الأول من التشريع 
رفم الضرر عن الناس * وفي التكليف با فه من هذا النوع من المشقة إضرار: 
بالناس وتكليفهم با ليس في وممهم > وقد شرع الله أحكام الرخص عند طروء 
الأعذار دفعا لهذا النوع من المشقة » تما أباح الغطر في رمضان لمن كان مريضا 
او على سفر» وما أباح التيمم عتد عدم الماء أو سمال المرض »4 وما أباح الحظورات 
عند الضرورات او الحاسات » إلا لدفم هذه المشقات * فلا يصح ان يكلف 
المكلف بأحكام فيبا مشقات قد قصد الشارع دفعبا . 


فالمثقة التى من هذ! النوع إذا كان يجلببا نفس الممل المكلف به فقد دقعبا 
الله بتشريع الر خص »> وإذا كان جلببا المكلف على نقفسه بإرادته فقد تباه ألله 
عن ذلك وحعرامه عليه © ولهذ! نبى الرسول عدر عن صوم الوصال » وعن قيام 
اللدل كله » وعن الترهب > وقال : « أما وال إلي لأخشاع لش وأتقام ؛ لكني 
أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فلدس مني». 
وقال لمن نذر أن يصوم قاءئًا في الشمس : ٠‏ أتم صومك ولا تقم في الشمس » . 
وقال : « خذوامن الأعحمال ما تطيقون » > « والقصد القصد تبلقوا » » 
وهلك المتتطمون » » « إن هذا الدين متين فأوغل فيه يرق ولن يشاد” الدين 
أحد إلا غليه » » « إن المنبت” لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى » . وسكٌ بإثم من 
ترك الرخص واستمسك بالمزمة محتملً ما قبا من ضرر * 'وقال . 
«ليس عن البر الصيام فى السفر» . وقال : «إن الله يحب أن توتى 
رخصه ا صب أن تؤتى عزائّه » . 


5 - المحكوم عليه 


الحكوم علية : هو المكلف الذي تملى مم الشارع بفعله . 
ويشترط في المكلف لصحة تكدفه شرعاً شرطان : 


أسدهما: أن يكون قادرأً على فبم دلبل التكليف بأن يكون في استطاعته 
أن يفبم النصوص القالونيةالتي يكلف بها من القرآن والسنة بنفسه أو بالواسطة » 
لآن من ل يستطع فبم دليل التتكليف لا يمكنه أن يمتثل ما كلف به ولا يتجه 
قصده اليه » والقدرة على فبم أدلة التكليف إنا تتحقق بالعقل و بكون التنصوص 
التي يكلف بها العقلاء في متناول عفولهم فهمها > لآن العقل هو أداة القييم 
والإدراك > وبه تتوحِكه الإرادة إلى الامتثال 4 ولا كات العقل أمراً خفم) لا 
لا يدوك بالحس الظاهر»ربط الشارع التكليف بأمر ظاهو يدرك بالحسهو مظنة 
للمقل وهو البلوغ » قمن بلغ الحم من غير ان تظبر عليه أعراض شلل بقواءه 
العقلية فقد تواإفرت فنه القدرة على أن يكلف . وعلى هذالا يكلف الجمنون ولا 
الصي لمدم وجود العقل الذي هو وسيلة فبم دليل التكتليف» ولا يككلف الغافل 
والنائم والستكران لأتبم في سمال الغفلة او النوم أو السكر ليس في استطاعتيم 
الفيم . و لهذ! قال رسول الله جَليْدَوٍ » رفم القلم عن ثلاثة : الناتم حبق يستيقظ » 
وعن الصىي ححق يحتلم » وعن المنون سق يعقل . وقال عليه السلام : « من تام 
عن صلاة أو نسبها فلاصلبا إذا ذسكرها فإن ذلك وقتبا » . 

وأما !ماب الزكاة والنفقة والشمان على الصىوالجمتون فليس تكليقا لما » وإثما 
هو تكليف ألولي عليها بأداء الحق ال الي المستحق في مالا » كأداء ضريبة 
أطباتها وأملاكها . 

وأما قوله تمالى : « يا أنها الذين آمنوا لا تقربو! الصلاة وانتم سكارى حتى 
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تماموا ما تقولون » فليس تكليفا السكارى ب مكرم بأن لا يقربرا الصلاة 
وإنا هو تتكشف ماين في حال صسوم أن لا يشربوا الخر إذا دن وقت الصلاة 
حتى لا يقربرا الصملاة وم مكارى » فكاته سسسبانه قال : إذا دا وقت السلاة 
فلا تشربوا الخمر » وأما إيقاع طلاق السكران علىمذهب الحنفية فبو عقاب له على 
سكرء . ولهذا شرطو! أن يكون حانياً سكره بأن شرب محراماً طائما . 


وأما من لا يعرفون اللغة العربية ولا يستطيمون فهم أدثة التكليف الشرعية 
من القر ا نواللنة » كالبانائييت والحتود والحاويين وغيرعم > فبولاء لا بيصح تكليفهم 
شرعا إلا إذا تعاموا اللغة العربية واستطاعو! أن يفبموا نصوصيا » أو ترجمت 
أدلة التككليف الشرعية الىلفتبم» حيث يستطيمون أن مجدوا كتابا ديفيا بلفتهم 
سين لحم ما يكلفهم به الإسلام » أو قامت طائفة بتعم لفات هذء الأمم التي لا 
تعرف اللغة العربية وتشرت بينهم تعالم الإسلام وأدلته التكليقة مخاطية هم 
بلغتهم » وهذا الطريق الثالث هو الطريق القوم ؛ لآن ال سول وَولْعْ في خطبته 
يرم حجة الرداع أشيد الله أنه بلتغ رسالته» وأمر المسادين أن يلغ منبم الشاهد 
الغائب ؛ والشاهد يشمل كل من اهتدى إلى الإسلام وعرف أستكامه . والغائب 
يشمل كل من لم يعرف لفة القرآن وم يستطم فبم آياته . فأما إذا ترك هذا الغائب 
على ماله لا يعرف لغة القرآن ولا يستطيع ان يقبم دلائله ؛ ولاترحهمت آاآته الى 
لغته » ولاقام أحد يعرف لغة القرآن بتعليمه ما يكلف به باللغة ألني يفبعبا ؛ 
فبو شرعا غير مكلف »2 لآن الل لا كلف نفا إلا وسعبا. ولهذا قال الله تعاال 
في سورة إبراهم : «ه وما أرسلئا من رسول إلا بلسان قومه لببدّين لهم » . 

وثانمها : أن بكرن أهل ا كلف به . ْ 

والأهلة معناها في اللغة : الصلاسة . يقال فلان أهل للانظر على الرقف 
أي صالم له . 

وأما في اصطلاح الأصولمين فالأهلة تتقسم الى قسمين : أهلية وجوب * 
وأهلية أداء » فأهلة الرجرب عي صلاحية الانسان لآن تثبت له حقوق وتجصب 
علبه واسبات * وأماسبا الخاصة التي شلق الله علها الالسان واختصه بها من 


و كك 


بين أنواع الحيوات » وبها صلم لآن تثيت له عقوق وتحب عليه وإجبات . وهذه. 
الخاصة هي التي مماها الفقباء الدذمة . فالذمة هي الصفة الفطرية الانسانة الني, 
بها ثبتت للانسان عقوق قل غيره» ووجبت عليه وإجبات لغيره. 

وهذه الأهلشة أي أهلمة الوجوب ظبتة لكل إنسان بوصف أنه إنسان سواء 
أكان ذكراً أم أنثى »> وسواء [ كان سنيثا أ م طف أم مميزأ أم الغا أم ركيد 
أم مفيا > عائل أو جنونا » سحيس) أو مريش) » لأنجامبنية على خاصة قطرية 
في الإنسان . فككل إنان أي كان له أهلة الوسوب ولا يوج د انان عدم 
أهلبة الوجوب لأ أهليقه للوجموب هي انسائيته - 


وأما أهلة الأداء : فبي صلاسة المكلف لأن تعتير شرعا أقواله وأفماله . 
يحسث إذا صدر مته عقد أو تصرف كآن معتهراً شر عا وترتت عليه أحكامه » 
وإذا صلى أو صام أو حج أو فمل أي واجب كان معتيراً شرعا ومسقطا عنه 
الواجب »> وإذا جتى على غضيره فى نفس أو مال أوء عرض أذ ممنابته 
وعوقب علمها بدانآ ومالمآ . فأهلية الآداء هي الؤولية وأساسها في الإنسان 


حالات الانسان بالنسبة لاهلية الوجوب 


الانسان بالنسمة لأهلية الوجوب له حالتان اثلتان فقط : 

فقد تكون له أهلية وجوب ناقصة إذا صلمم لآأن تثبت له تحقوق > لا لآركف 
حب عله وإجبات »> أو المسكس. ومنثاو! للأول بالجنين في بطن أمه فإنه تثبت 
له حقوق لأنهيرث ويرصى له ويسةحق في ريع الوقف»ولكن لا تحب عليه لغيره 
واصات » فأهلبة الوجوب الثابتة له ناقصة »> ومشتاوا! للثانى بإلمست » إذا مات 
مدينا غبإنه تبقى عليه قوق دائنيه » بل إن بعض الفقباء اعتير للمبت يع موته 
أهلمة وسوب كلمة » إذا مات دائن؟ ومدينآ فتكون له سقوق علل مديئمه ؛ 
وعليه قوق لدائنيه . وهذ! كلام لا وجه له . والحق أن الموت قضى على خاصة 


سم 171[ ايب 


الإنسان » فليست له ذمة أولا هلةو حوب كآمة ولا ناقصة . وأم ا مطاللة 
مدينيه بما عليهم من الديرن فلأئيا صارت حقا للورثة » والورثة خلفوا مور”ثهم 
فما كان له .وفيا كان عليه في حدود ما تر كه» وبصسارة أخرى ورثرا ما له من 
ديون على غيره » وآ لت اليبم تر كته مشغولة بديون لغيره . 


وقد تكون له أهلية وجوب كامة إذا صلح لآرن تثبت له حقوق وجب 
عفمه وأجبات . وهذء تثبت لكل إنسان من مين ولادته »فبوفي طفولته وقي سن 
تسيزه وبعد بلوغه » على أية حال كان في أي طور من أطوار عياته له أعلية 
وجوب كام . وكا قد”منا لا يوجد إنسان عدم أهلية الوجوب . 


حالات الانسان بالنسبة لاهلية الاداء 


الإنسان بالنسمة لأهلة الأداء له الات ثلاث : 


قد مكون عدم الأهلية للأداء أصة 4 أو فاقدها أسلا . وه1ؤ[هو 
الطفل في زمن طفولته والمنوت في أي سن كان . فكل منها لكونه لا عقل له 
لا أهلية أداء له » وكل مهيا لا تقرتب آثار شرعية على أقواله ولا على أفعاله » 
فعقوده وتصرفاته باطة » غاية الأمر إذا متى أسدهما على نفس أو مال يؤاخذ 
مالا لا بدنا » فإذا قتل الطفل أو الجمنوت أو أتلف مال غيرء من دية القثيل 
أو ما أتلفه » ولكته لا يقتص منه . وهذا مجنى قول الفقباء : « عمد الطفل أو 
المثرن خطأ » » لآنه ما دام لا يوجد المقل لا يوجد القصد قلا يوجد العمد . 


« - وقد يكون ناقص الأعلمة للأداء» وهو المميز الذي ل يبلم الحم » وهذ! 
يصدق على الصي في دور التسيز قبل البلوغ » ويصدق على المستوء > فإن المعشوه 
ليس معتل المقل ولا فاقبه ولكنه خسف المقل تاقصه “فسكه سمح الصي الميز. 
وكل منها لوعود وثبوت أصل أهلية الآداء له التسيز تصيع تصرقاته النافمة له 


و1 الك 


نقما عضا ؛ مكقبر له الات والصدقات بدو نل إدت وأببة 2 


وأما تصرفاته الضارة ما له ضررأ محمض) > كتبرعاته > وإسقاطاته » فلا 
تصح أصلا واو أجازها وله “ فهمته ووصتته ووققه وطلاقه وإعتثاقه كل هذه 
باطلة ولا تلحقبا إحازة وله . 


وأما تصرفاته الدائرة بين النفع له والضرر به » فتصح منه ولكنها تكون 
موقوفة على إذن وله ها . فإن أجاز وله العقد أو التصرف نغذ » 
وإن لم مزه بطل . 


فصحة أصل هذه المقود والتصرفات من المميز أو المعتوه مبنسة عق ثبوت 
أصل أهلية الأداء له » وجعلها موقوفة على إذن ألولي مبني على نقص هذه 
الأهلة » فإذا انم إذن الولي أو إجازته إلى التصرف جبر هذ! النقص فاعتير 
العقد أو التصرف من ذي أهلة كاملة . 


سنا ل وقد كوت كامل الأهلمة للأاداء وهو من بلغ الحل عاقلا . فأهلمة الآأداء 
الكاملة تتسقق ببلوغ الانساث عاقلا . 


والأصل أن أهدة الأداء بالعقل ولككنبا ربطت بالبلوغ لآن البلوغ مظنةالمقل 

ر الأحكام تربط بعلل ظاهرة متضبطة » فالب الم سوام كان باوغه بالسن او 

بالعلامات يعتير عاق وأه3 للأداء كامل الأهلة ما لم يجد ما مدل على اشتلال 
عقله أو نقصه 


عوارفى الاهلية 


قدامنا أن أهلمة الوجوب تشمت للإنساتن برصف أنه إفسات » وأنه وهو 
جنين في بطن أمه تشست له أهلية وجوب ناقصة »> وبمد ولادته تست لد أهلمة 


سم يقي 1 امب 


ولعوب كاملة فق طفولته وق سن تمبزء وبعد ياوغه وف نومه ويقظته وف جنونه 
وإفاقته وفي رشدء وسقبه . وما دام حيا لا يشرض لهذء الأهلية ما بزيلها 
أو يتقصببا . 

وأما أهلة الأداء فقد قدمنا أنها لا تثدت للإنسان وهو جتين قبل أن برلد » 
ولا وهو طفل مم يبلغ السابعة » وأنه من سن التمبيز أي يصد السايعة إلى سن 
الباوغ أي خس عشيرة سنة تثبت له أهلية أداء أقصة . ولمذا تصح بمض 
تصرفاته ولا يصح بعضبا > ويتوقف يمضها على إذن الولي او أجازته . وأنه من 
سن بلوغه الل تنيت له أهلية اداء كاملة غير أن هذه الأهلية قد تمرض هما 
عوارض » ميا ما هو عارض معاوي لا كسب للائسان فيه ولا اختبار 4 
كالجنوت والعته والنيان . ومنماما هو عارض كسي يقم يكسب الانسان 
واختيارء كالسكر والسقه والدكيئن . 


وه ذه العوارض الت تعرض لأهلية الأداء هنبا ما يعرض للإنسان فيزيل 
أهليته للآداء أصلا كللنون والنوم والإنماء » فالجنون والتائم والمغمى عليه ليس 
لواححد منهم أهلية أداء امه » ولا تترتب على تصرفاته آظرها الشرعية وما 
وجب على المنوت يُقتمى أعليته للوجوب من وأجبات مالبة بؤد.يا عنه وليه » 
وما وجب على النائم والمغمى عليه مقتضى أهليتها للوجوب من واجبات بدنية 
أو مالية يؤديا كل منها بعد يقظته او إقاقته . 


ومثبا ما بعرض للائساتن فتقص أهلته للاداء ولا يزيلها كالعته » وهمذ! 
صدبت بعض تصرقات الممثره دون بعضبا كالصي المسز. 


ومنبا ما يعرض للانسان فلا يؤثتّر في أهليته لا بإزالتها ولا ينقصبا» ولكن 
يفير يمض أكامه لاعتبارات ومصالح قضت بهذا التغير » لا لفهد أهلة أو 
نقصيا كالسفه “ وألغفاة والداين > فكل من السقبه وذي الغفة بالغ عاقل له أهلية 
أداء كاملة » ولكن محافظة على مال كل منها من الضباع > ومئعاً من أن يككون 
كل منها عالة على غيرم “سسر علها في التصرفات المالية فلا تصح معاوضة مالية 


ع ا 74 1 عم 


منها » ولا تبرعات مالمة > لا لفقد أهلتها » أو نقصبها »> ولكن محافظة 
على مايا . 

وكذلك المدين بالغ عاقل له أهلية أداء كاملة . ولكن محافظ..ة على حسقوق 
دائنه ححر عليه أن يتصرف في ماله بما بضر محقوق الدائئين كالتبرعات . 


فأهلمة الآداء أساسها التسيز بالعقل . وأمارة المقل البلوغ > فمن بلع عاقة 
فأهلته للأداء كاملة » وإِذا طرأ عله طارىء ذهب بمقهة كللئون » أو أضدفه 
كالعته » أو حال دون فبمه كالنوم والانماء » فبذ! الطارىء عارض له تأثير فى 
أهلمة الآداء بإزالتها أو بنقصبا . 

وإذا طرأ على الانسان طارىء ل يذهب يعقله وم يضمفه ول يحل دون قبعهء 
فيذ! الطارىء لا تأثير له في أهلية الآداء لا بإزالة ولا بنقص > وإن: كان 
يقضي بتغير بعض الا-حكام لمصالح اقتضت هذا التغير » كالسفه والغفة والدين . 
ولهذا لا يرى الإمام أبو حشيفة الححر يواد من هذه الثلاثة » لآنه لا تأثير لواحمد 
منها في أهلية الإنسان > ويرى أن المصالح التي تترتب على الحجر بها لا قتوازن 
بالشرر الذي يلسق الإنسان من الحجر عليه وإعشاره غير أهل. 


القسم الثالث .. فى القواعد الاصوئية اللغوية 


تمهيد س نصوص القرآن والسنة باللغة المربية . وقيم الأحكام منبا إما 
يكون فبما صحيحاً إذ! روعي فبه مقتضى الأساليب في اللغة العربية وطرق 
الدلالة فها » وما تدل عليه ألفاظبا مفردة ودركبة . ولهذا 'ع عماء أصول 
الفقه الإسلامي * باستقراء الأساليب المريمة وعمارائيا ومغرداتها » واستمدوأ 
من هذ! الاستقراء ومما قرره علماء هذه اللغة قوإعد وضوابط »> “بتوصل بمراعاتا 
الى فهم الأحكام من النصوص الشرعية فبما صحيحا © يطابق ما يفهمه منبا 
المربي الذي وردت هذه التصوص بلغته > ويتوصل بها أيضا إلى إيضاح ما فبه 


سد 26[ ع 


خفاء من النصوص ورفم ما قد يظبر بينبا من تعارض » وتأويل ما دل دلل 
على تأويله » وغير هذا مما يتملق باستقادة الأحتكام من نصوصبا . 


وهذه القواعد والضوابط لغوية مستمدة من استقراء الأمالسب العريية وما 
تمرره أمة اللغة العربية » وليست ها صيغة دينية . فهي قواعد لقبم العبارات 
قبما صحيصاً ؛ ولمذا يتوصل بها أيضاً إلى فهم مواد أي قانون وضع باللغة 
العربية » لآن مواد القوانين الوضعية المصوغة باللغة العربية » هي مثل التصوص 
الشرعية في أنها جميعها عبارات عربية مكونة من مفردات عربية ومصوغة في 
الأسلوب العربي » ففبم المماني والأحكام منها جب أت يسلك فيه السبيل العربي 
في فيم العبارات والفردات والاماليب . 


ولس من الاثغ قانوتا ولا عقلاً أن يسن الشارع قانوناً من القوانين بلغة » 
ويتطلب من الآمة أن تفبى ألفاظ مواده وعباراتهاء على مقت ى,أمالبب وأوضاع 
لغة أغرى » لأن شرط صحة التتككليف بالقانون قدرة اللكلقين' به على قيمه . 
ولحهذا يوضع القانون في الآمة بلسانه 2١‏ وبلغة جمبور أفرادها 4 ليكرن في 
استطاعتهم غيم الأححكام منه بأماليب الفهم في لغتهم , ولا يكون القانون حجة 
على الآمة إذ! وضع بغير لنتها أو كان طريق فبهمه غير طريق فهم اللغة التي وضع 
بها ؛ قال تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لمن فم » . 

وعلى هذ! فالقواعد والضوابط التي قررها عاداء أصول الفقه الاسلامي في 
طرق دلالة الألفاظ على المعانى > وفيا يقيد العموم من الصِيم » وفيا يدل عليه 
العام والمطلق والمشترك » وفيا يحتمل التأويل وما لا يمتمل التأويل » وفي أن 
العبرة يعموم اللفظ لا تخصوص السمب »> وق أن العطف يقتضي المغايرة > وأن 
الآمر المطلق يقتفي الإيجاب » وغير ذلك من ضوايط فيم النصوص واستهار 
الأسكام منبا ؛ كا تراعى في فهم النصوص الشرعية» تراعى في فهم نصو صالقاتون 
المدني والتجاري وقالون ألمر اقمات والعقويات وغيرها من قوائين الدولة الموضوععة 
ائلفة المربة طبقا للادة ١44‏ من الدستور ١‏ الاسلام دين الدولة واللغة العربية 
لغتبكص الر>مية . 


ع 143 سه 


ولايقال إن بعض هذه القوانين معرابة عن أصل قرنسي » ووأضع هذا 

الآصل ما عرف أساليب اللقة العربية في القبم » ولا قصد أت تغهم مواده على 
وفقها » لآثنا تقول إن القانون الذي كثُلتفنا به صيغ باللمة العربية وإعتير 
صادراً عمن يفبم الأماليب العربية » ولا يستقم التكليف به إلا إذا قصد قبمه 
على وفق أساليب اللغة التي صيغ يها » ولا عبرة بأماليب اللغة التي نقل عتبا » 
وعلى هذا إذا تعاوض النص المرى وأصله الفرنسي > ول يمككن التوقيق بينها 
يعمل بقتغى النص العرني »© لأن الناس لا يكلفون إلا يما يقيمون 
وهو ما قشر بيليه37 2 . 


نعم إذا كان النص المربي يحتمل ان يغبم على وجبين» وألفاظه تحتمل الدلالة 
على معليين > ساغ الاستدلال بالأصل الفرنسي على ترصيح اد المعتيين واختمار 
أحد الوجيين » كا يستدل على ه ذا بأية قرينة . وإذا كان في أصول القانون 
الوضعي أو في المرف التجاري اصطلاح خاص بدلالة يعض الأساليب على !كام » 
أو بدلالة يمض الألفاظ على معان > لو بازالة بعض أتواع القاء طرق خاصة > 
يقبع في فهم مواد إلقائون ما يقفي به الامطلاح والعرف القاتوتان » لا ما 
تقضي به الأوضاع اللغوية . 


ونهذ! قرر علماء أصول الفقه أن الآلف اط التي استعملت في معان عرفية 
شرعية » كالصلاة والركاة والطلاق تفهم قي النصوص بمعاتميا العرفة لا بمعانميا 


[1) وطلى هل! سزرت مسكبة أستئتاف مسر في شكنيا السائر في 7١‏ عتاير بنة 1؟ةؤ 
محنسبة بلن القانون لا بكون فانونا الا إذ1 لشر بين الآفراده > ونشره يكون باللشتين المربية 
واإقرنية + وجسهرر الافراد يجيل اللشة الفرنسية 4 فيتستم الاخف بالتم. المربي 4 ويان 
لخة افناقسة في القوانين هي اللغة الحربية ( سبلة افحاماة س 4ه النة التاممة ) ولا يسح 
الاخد بالنس القرني كما كعبت آليه محكية استثئاف مسر في حكمها الصائر في 1؟ ديسمير 
سنة 153! مستجة بآنه هو الآمل آلدي وفعت به المادة 6 فقبلا عن أن القفة الفرنسية هي 
اضة القانون ( سجلة اخساماة ص «.لم السنة السافسة ) لآن هذا فيه للثيفه التاس بئب1 9 
بغيسون 4 ومشاطيتهم بلغة على أن شيبورها بمقتشفى للة أخرى , 


سم 639 إال 


اللغوية . لان المقنكن برأعي فى تسيره عرقه الخاص » فإذ! لم يكن له عرف خاص 


القاعدة الاولى .. فى طريق دلائة النص 


النص الشسرعي -- او القانوني ‏ يجب العمل با يفهم من عبارته » او إسّارته 
الأربعة هو من مدلولات النص »> والنص محة عله 3 


بطريق آخر منها رجتم المفبوم من الميارة على الخبوم من الإشارة » ورجح 
المفبوم من أحدهما على المقبوم من الدلالة » . 


المعلى الإجمالى لهذه القاعدة : أن النص الشرعي » او القائرتي د يدل على 
معان متمعددة بطرق متمددة من طرق إلدلالة . وألبسث دلالته قاصرة على مآ 
يقهم من عبارته وحروفه » يل هو قد يدل ايض على معان تفبم من إشارته ومن 
دلالته ومن اقتضائه . وكل ما يقهم منه من الماني بأي طريق من هذه الطرق 
يككون من مدلولات النص ويكون النص دالبلا وحجة عليه » ويحب العمل به ؛ 
لأن المكلف بنص قائرقى مكلف بأن يعمل بكل ما يدل عليه هذا النص © بأي 
طريق من طرق الدلالة القررة لقة . و إذا حمل دلول النص منبعض طرق دلالته 
وأعمل العمل عدلوله من طريق آشر فقد عطثل النص من بعض الوجوه . و هنذا 
قال الأصوليون : يجب العمل با تدل عليه عبار النص وما تدل عليه روحه 
ومعقوله وهذه الطرق بعضبا أقوى دلالة من بعض . ويظهر أثر هذا 
التفارت عند التعارض . 


أما الشرح التفصلى لهذء القاعدة فبو ببان المراد بككل طريق من هذه الطرق 
الأربم للدلالة . وأمثلته من نصوص القوانين الشرعية والوضمية : 


ب 1175 سب 


و -- عبارة التصى + المراد بسارة النص صصفته المكوتة منمقفرداته وجمله . 
والمراد يما يقهم من عبارة النص المعنى الدي تادر قيمة مِنْ صشكه »6 ومككون 
هو المقصود من سياقه » فم كان المعنى ظاهرا فهمه من صبغة النص . والنص 
سيق لبسائه وتقريره . كان مدلول عبارة . النص « ويطلق عليه المعنى الحرقي 
للنص . فدلالة العمارة : هي دلالة الصمغة على المعنى المتيادر فهمه منها » المقصود 
من صماقها سواء أكات مقصوداً من سياقها أصالة أو مقصوداً تبعاً , 


وأمثة هذا لا تحصى » لآن كل نص قانوني إنَا ماقه الشاوع لحم خاص» قصد 
تشريمه به وصاغ ألفاظه وعباواته لتدل دلالة واضحة عليه . فكل نص في "أي 
قانون شرعي أو وضعي له معنى تدل عليه عباراته » وقد يكون له هم هذا 
معتى يدل عليه بالإشارة أو الدلاله او الاقتضاء » وربمما لا يككون » فلا -ماحة 
إلى ذكر أمثة مما يدل عليه النص بعبارته » وإنما نقتصر على بعض أمثلة يتبين 
مها الفرى بين المقصود من السساق أصالة والمقصود منه تبعاً : 


قال تعالى : « وأحل الله البسم وحم ألربا » هذا النص خدل صيقته دلالة 
ظاهرة على معتيين كل منها مقصود من سيائّه » أمدعما أن البيع ليس مثل الريا » 
وثانيها أن حم البيع الإحلال » وحم [أربا التحرم . فها معنيان مفبومان من 
عبارة النص > ومقصودان من سماقه ؛ ولككن الآول: مقصود من السماق أصالة » 
لأن الآية سيقت لارد على الذين قالوا : إنما البيع مثل الثريا . والثاني : مقصود 
من السياق تبعا » لآن نفي المائة استتببع بان سم كل منهها حت يوذ من 
اختلاف الحكين أجا ليسا مثلين . ولو اقتصر على المعنى المقصود من السياق 
أصالة . ثقال : وليس البيع مثل الريا . 


وقال تعالى : « وإن خفتم الا تقسطوا في المتامى فاتكيسو! مأ طاب لك من 
الفساء متئنى وثلاث ورباع » فإن نغتم إن لا تمدلوا قوأ-معدة 6 , 


يفهم من عبارة هذ! النص ثلاثة ممان : إباسة زواج ما علاب من الفساء » 
و ديد أقمى عفك 3 الزوجات بأربع ل وؤجمابيب الاقتصار على واحدة إذا نسف 


سه 144اسه 


الجوار حال تمدد الزومات > لآن كل هذه ألمعانى تدل عشها ألفاظ النص دلالة 
ظاهرة »> وكلبا مقصودة من مساقه »> ولككن المعنى الاول مقصود عا »> والثاى 
والثالث مقصودان أصالة » لآن الآية مسقت لمناسبة الأوصماء على القصّر الذين 
تحرتجوا من قبول الوصاية وف الجور فى أموال المتامى. فالله سببعانه تبه 1١‏ 
إلى أن خوف الجور تحب ان حول ايضا يبتكم وبين تمدد الزرر جات إلى غير مدء 
وبغير قبد» فاقتصروا على اثنتين او ثلاث أو اربم* وإن حفتم أن لا تمدلوا حين 
التعدد فاقتصرو! على واحدة > فبذ! الاقتصار على اثنتين أو ثلاث أو أريم أو 
واحدة هو الواجب على من مخاف الجور > وهو اللقصود أصالة من سياق الآية . 
وهذا استتمم بياج إاحة الزواج. فإباحة الزواج مقصود ثبع .لا أصالة»والقصود 
أصالة : قصر عدد الزوحات على أربم > أو واحسده . ولو اقتصر على الدلالة على 
المعنى المقصود من السساى لقال : وإن خقتم إن لا تقسطوا في المتامى فاقتصرو! 
على عدد الزوجات لا يزيد على أربم »2 فإن حْفم ان لا تعدلوا بين العدد منبن 
فاقتصرو! على وأسده 


؟ -.. إشارة آلنس + المراد با يفهم من اشارة النص الممنى الذي لا يتبادر 
فبمه من ألفاظه » ولا يقصد من سياقه و لكنه معنى لازم للمعنى المتيادر من 
ألفاظه » فبو مدلول اللفظ بطريتى الالتزام . ولكوته معنى التزامياً وغير 
مقصود من السساق كانت دلالة النص عليه بالإشارة لا بالعبارة . وقد يككون وجه 
التلازم ظاهراً > وقد يكون خفما. ولهذا قالوا: إن ما يشير الب النص قد يحمتاج 
فهمه إلى دقة نظر ومزيد تفكير > وقد يغهم يأدنى تأمل . فدلالة الإشارة 
هي دلالة النص عن معنى لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه ؛ ممتاج 
غيمه إلى فضل تأمّل أو أدناه 4 حسمب ظيور وجه التلازم وخفاته . 


مثال هذا قوله تعالى : « وعنى المولود له رزقبن وحكسوتين. بالمعروف » ٠‏ 


21 جاه في شي البيقاري في شي هدام الآية : أي أن اخفتم إلا لعدلوا في يتامى!التساء 
114 لروستم بين نتروسوا هأ طاب ا للم من خبرعن + أش ع جعشككسة: + 


عد © 6 4 علس 


عفبم من عبارة هذا النص أن نفقة الوالدات من رزق وكسوة» واجبة على الآباءء 
لأن هذ! هو التمادر من ألفاظه » المقصود من سياقه > ويغهم من إشارته أن الأب 
لا يشاركه أمد في وجوب النفقة لولدء عليه > لأن ولده له لا لغيرء » والآب لمر 
كان قرشيا والأم غير قرشة يكون الولد لأبيه فرشا لأت ولدء له لا لغوء . 
وأن الأب له عتد اتاجه إن يتملك يقير عوض من مال ايته ما يسد يه سماجته 
لآر. ولدء له » قال ولده له . وإنما فبمت هذه الاتكام من إشارة النص . لآن 
في ألفاظ النص نمية المواود لأببه عرف اللام الذي يفب_د الإأختصاص « وعلى 
المولود له » . وهذ! الإختصاص هو المعمبر عنه ف الحديث ١‏ أتت ومالك لأببك» 
ومن لوازم هذا الاختصاص ثيوت هذء الآحكام » قبي أسكام لازعة لممنى مفبوم 
من عبارة النص وغير مقصودة من سياقه » ولها ار فهمها من إشارته 
لا من عمارته . 


مشال آخر : قوله تعالى في بياث من لحم نصيب في الفي-'١'‏ « للفقراء 
| المباجرين الذين أخرسوا من ديارهم وأموالحم يبتقون فضلا من الله ورضوانا »> 
يغهم من عبارة هذ! النص استسقاق هؤلاء الفقراء الميأجرين نصيبب] من الفيء . 
ويفبم من إشارته أن هؤلاء المباجرين زال ملككبم عن أموالهم» التي تر كوها مين 
أخرجوا من ديارم » لأن للنص عير عتيم بلفظ الفقراء » ووصفهم بأنهم قشرآاء 
يستلزم أن لا تكون أموالحم باقنة على ملكيهم . فيذا سم لازم لممنى لفظ قي 
النص 4 وغير مقصود من سباق النص . 


مثال ‏ 7 : قوله تمالى : « فاعف عنهم واستغفر لحم وشاورثم في الآمر » - 
يغهم منه بطريق الإشارة إجاب إجاد طائقة من الأمة تمثليا وقمقشار ف أمرها 
لآن تند الامر ومشاورة الآمة يستلزم ذلك , 


مثال - 4 : قوله تعالى : دوعأ أرسلنا من قلمك إلا رمالا تومي الدمم 


(() ألقييء 1 هو ما أخذه المسلسون عن قير السلمين عن الأمرال يشير تال كمال السشلح 
والشراج ٠.‏ 


فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعلون » يغيم منه بطريق الإشارة إتجاب إيماد 
أهل الذكر فى الأمة . 


مثال من قاتون العقويات - المادة 374 : « المرأة المتزوجة التي ثبت زاها 
مك عليها بالحيس مدة لا يد عن سنتين » ولككن ازوجبا أن يقف تنفد الحم 
برضاله معاشرتيا » . 

هذه المادة تدل بمبارتها على عقوبة الزوجة الت ثبت زطها » وعلى أن الزوج 
الحق في وقف تنفذ هذه العقوبة . وتدل بإشارتها على أن زة الزوجة ليس جناية 
على الجمتمع ف نظر الشارع المصري . وإنًا هو جناية على الزوج . وهذًا! لازم 
لإثبات ىق إسقال عقويته للزوج ء إذ لوكان جناية على الجتمم كالسرقة ما ثيت 
لأعد سى إسقاط عقويته . 

مثال من القائون المدني الملغى ‏ مادة 166 : يجب على الفروع وأزواجهم 
ما داست الزوجمة قائة أن يثفقوا على الاصول وأزواجهم . 

ومادة +ه١‏ - كذلك يجب على الأصول القيام بالنفقة على فروعم » وأزواج 
الفروع والأزواج أيض) مازوموت بالنفقة على بمضبم . 

ومادة وهؤ س تقدير النفقات يكون بمراعاة لوازم من تفرض لهم ودسىا 
من تفرض عذبهم . وعلى كل حال يازم دفع النفقات شبراً بشبر مقدماً . 

يغبى من عبارة كل مادة من هذء المواد حم موضوعي من أحكام النفقات؛ 
علمها فى قاتوتها وسوب تطسقبا » قبدذ! الاختصاص معئى لازم لورود هذه المواد 
ف القانون , وغير مقصود من سساق ال مواد قبو مفبوم بطريق الإثارة . 

وكثير من النصوص القانونة الوضعية تدل عباوتها على أسكام » وتشير إلى 
أحكام . وهذا ما يعبر عنه رجال القانون بقوهم : ألنص صريح في عكذا . 
ويؤخهذ منه بطريتي الاثارة كذا . 


عد 47[ عب 


وصب الاحتماج ف الاستدلال بطريق الإشارة وقصره عبى مأ يكون 
لازما لعنى من معاني النص لزوما لا اتقكاك له » لأن هذا هو الذي يككون النص 
دإلآ عليه » إِذ الدال” على الملزوم دال” على لازمه. وأما تحميل النص معائي بسسدة 
لا تلازم بينها وبين معنى فيه بزعم أنها إشارية فهذ! شطط في فهم النصوص ؛ 
ولسن هو المراد بدلالة إشارة النص . 


م - دلالة النص : المراد بما يقبم من دلالة النص المسنى الذي يفهم من 
روحه ومعقوله » فإذا كان النص تدل عيارته على حكم في واقعة لعل “بتي عليها 
هذا الحم>» ووهدت واقعة إخرى 4 تساوي هذه الواقعة في علة الحم أو هي 
أولى منها » وهذه المساواة او الأولوية تتبادر إلى الفبم جرد فهم اللغة من غير 
حاجة إلى اجتباد أو قباس > فإنه يفهم لغة أن النص يكناول الواقمتين »* وأن 
حكه الثايت لمنطوقه يثبت للمفبومه الموافق له في العملة »> سواء كان ماوياً 
م أول . 


مثال هذ! قوله تعالى في أن الوالدين : « فلا تقل لما أف” ». تدل عبار 
هذ! النص على نبي الولد ان يقول لوالديهه أن" ؟ والعلة في هذا النبي ما في هذا 
القول هيا من إبذاتما وإيلامهها > وتوجد أنواع أخرى أثد إيذاء وإيلاما من 
لعأفف كالضرب والشعم * فيقسادر الى النهم أنا يتناوها النبي » وتككون ممرمة 
بالنص الذي حرم التأفف * لآن المتبادو لغة من النبي عن التأقف النبي ع. . 
اكثر منه إيذاء للوالدين بالأولى . فبلا المفيوم الموافق المتكوت عد ل 
الحم من المنطوق . 


مثال مغر قوله تعالى : « إن الذين يأكلون أموال المتامى ظلما إِئما يأ كلون 
قّ بطوتهم تآرأ » . 

يفيم من عبارة هذا النص حرم أكل الاوصسباء أموال الستامى ظفاً > 
ايدبم من ا رع أن كلوها عيدهم 4د إحراقبا ا وإتلافي 


ع أي 3 عب 


م2 , اأمالع مور -[أح يبصيصية 01 1 


منها أعتداء على مال القاصر المعاجز عن دفع الاعتداء » فيكون النص الحرام 
بسمارته أ كل أموال النتامى ظليا ؛ عمر"ما إحراقبا وتسيدها بطريقى الدلالة » 
وهنا المفبوم الموافق المسكوت عنه مساو للنطوق . فالفرق بين دلالة النص 
وبين القداس أن مبساو!ة اللفبوم اللوافق لملطوق النص تفهم بمجرد فهم اللغة من 
غم نوقف على اجتباد واستتباط » وأما مساواة المقيس للمقيس عليه فلا تفهم 
جرد فهم الاغة * بل لا بد من احتباد فى استنباط الملة في 5 امقيس عله » 
وفي معرقة تحققبا في المقس + ١‏ ْ 
مثال هن القانرن المدقيى اللفى : نصت المادة .بم عو أنه ولا يكلف الجر 
بعمل أي مرمة كانت إلا إذا اشترط في العقد إلزامه بذلك » يفهم من دلالة هذا 
النص أنه لا يكلف المؤجر بإنشاء سحرة مث : لأن هذا أرإى من عمل المرمة في 
تحقق علة المنم من التكليف به > وهي التراضي على المعقود عليه يحاله وقتالمقد. 


مثال من قانون العقوبات : نصت الادة +“ على « أن المرأة المتزوجة التي 
ثبت زناها يحم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين » ولككن لزوجبا ان يقف 
تنفيذ هذا الحك برضائه معاشرتها له كا كانت » . يفيم من دلالة هذا النص أن 
أن للزوج أن يطلب وقف السير في دعوى الزن قبل الحك فيبا » لأن من ملك 
وقف تتفيذ الحمك:بمد صدورء ملك بالأولى وقف إحراءات الدعوى يشأثه . 


ونصت الادة بإم؟ ١‏ على أن من قاحا زوحته سال تلبيبا الزة وقتلبا 
فى الخال يعاقب بالحمس بدلا من العقوبات المقررة فى المأدتين 74 * ب, >. 

يهم من دلالة هدا النص أنه لو ضريهأ هي ومن يزفي ب ضربا أسيدث عاهة 
مستدعة تعتبر حرعة سلحة لا مئاية » لأن هذا أولى بالقتل من التخغيف . 

ولجاء في سم محمكمة بتي سويف 1" بتدائية الصادر في ه ديسيير سنة ١5118‏ 
( رقم إلا ص 04# > ص ؛ مجل الحاماة ) « إن التي أدت الشارع إلى سن 
قانون تشكل اللجان لتخضض إمجار الأطبان الزراعية إنما هي غاو المؤجرين في 
تقدير الإممار نظراً لارتفاع أسمار القطن وأسمار سائر الحاصلات من سبوب 


ب 631 أ سس 


وغيرها »> وما دامت هذه هي إلعكة الى اقتضت فتضت التخفيض ق السنة الي زرعت 
فمبا الاطمات قطنا فإنها تقتضي من باب أولى التخفيض أيضا في السنة التي تزرع 
قمبا الأطان قطنا وزرعت ويا » . 


وهذا! الطريق» أي طريق الدلالة » كا يسمى دلالة النص يسمى القيساس 
الجلى لظبور فبم المساواة او الأولوية بين الللطوق والمفبوم الموافق له » و 
حمكنه مفهوم الموافقة أي المفبوم الذي واف المنطوق في حكه بناء على موافقته 
له في علته موافقة تفهم بمحرد فهم اللغة . ويسمى قحوى الخطاب أي روحه وما 
يعقل منه » لآن كل نص دل على حك في محل لعلة » يدل على ثبوت هذا الحكم 
في كل مل تتنحقق فيه الملة بتبادر الفبم » أو تككون العلة أكثر ترافرا فيه . 


4 ل إعتضاء النصى : المراد يما يقهم من ٠‏ اقتضاء ألنص المعمنى الذي لا لسنقم 
الكلام إلا بتقديره » فصخة النص ليس فيبا لفظ يدل عليه ولككن صحتبا 
واستقامة معناها تقتضبه »> او صدقبا ومطابقتها للواقم تقلضيه . 


مثال هذا قوله كني « رفع عن أمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه 
هذه العبارة يدل ظاهرها على رقم الفعل إذا وقم شطأ أو نسيانا أو مكرها 
عليه » وهذا معنى غير مطابق للواقع لأآن الفعل إذا وقم لا برفع» فصحة معنى 
هذه المبارة تقتضي تقدير ما تصم به »> فمقدر هنا : رفع عن أمتي إثم الخطاً : 
فالإثم محمذوف اقتفى تق ديره صحة معنى النص »© فبعتبر ' من مدلولات 


التص اقتضاء . 


ومثال قوله تعالى : « حرمت عليكم أمباتتم وبناتم.. .376 أي زواجبن. 
وقوله : « حرمت علمك المميتة والدم ولحم الخنزير ي أكلبا والانتقاع بها . 


(41 آية السرمات في سورة انام 4 وهي قوله سالى 3 حريتا عليكم أميائلكىم وبئالكم 
وأشوانم وعماككم وشالاتكم وبتات الام وبنات الاخغت وأعيائكم اللاتى أرشعتكم .. © لفهم منيا 
أسكام شرعية بطرق الدلالآت الاريم ء 


قتصرس الآسهات والبنات والاخوات والممات والشالات وسار المذكوررات مصراحة في <. 


اك 


لآن الذات لا يتعلق ها التحرم . وإعا يتعلق التحرع بقمل المكلف فقدر 
المتتمى في كل نص عا ينأسمه . 


ومثال هذ! من عمارات الواقفعن قول الواقفين : جملت الشروط العشرة لمن 
يكوت ناظراً على وقفي . قإن هذا يدل اقتضاء على جملها لنفه / لأنه لا يمنك 
أن تحسلبا لغيرء إلا إذا كانت له » فشوت الشروط العشرة لناظر ومّفه بعبارة 
نمه وشوتها للفه باإنتضائه . 


ومن هذا قول إنسات لآشر يلك عبداً: « اعتق عبدك عني بألف » فإن هذا 
يدل يمقتضاء على ششراء عبده مئه 4 لآته لا ينوب عنه في عتقه إلا بعد أن يتبلكه 
منه بشرائه > فالشراء كابت بنص هذه الصصفغة اقتضاء . 


ومن هذا التفصل ثبت ما قدامناء في الإجال » وهو ان كل معنى فيم من 
النص بطر يق من هذء الطرى الاربع يكون من مدلولات النص > ويكونالنص 
حسسة علمه » لآت المعنى الأخوذ من عبارته هو المعنى المتمادر من ألفاظه المقصود 
من سماقه > والمنى المأخودٌ من إثارته هو المشى اللازم لممنى عبارته لزوصاً 


ب. الآبات + بشهم من عباررة التسسٍ > لآنها عسان يتأدر قيمها من إلفاظه + وهي الغصودة من 
نياقه م 
ووااسعمر ابر إلشثلات رتاءعا 3 وألسساته وناما + والاب رناعا + شْهم عن أشارة النس : لآت 
آختها خالته وأن بكون زوجها آباه وأضت زوعها عبته + لآن ملة الآسرمة طزمها هذه السلات . 
وتلعربم العبات رالغيالات شهم مه تهر بم الصسدات بطر يق دلآلة انس لآن السدة آقرب 
من آلممة د أذ ألممة لتتسهة بها 4 قفتهريم القريببة ببتترع تحربم الأقرب متيا بالآولي ٠‏ 
وتنواله ل حر ميك #مديلكم أمهالكم يدل التشاعء على عقني مسلو قد تقديرء زواج أعيانكم # 
لآن أمناد اتتسريم ألى ذات الامهات لا يتقيم + فصسة الامتاد تتعفى هذا القبر + 
كنأك المادة /119؟ من تقائوت المهر بنلت كتفمم متيا مملث بمارتها وأآشخارتيا ودلالتيها #4 رقد 
وكد نأك قوله تمالى ١‏ « وعلى الولود له رزقهن وكوتين بالعروف + يدل بطريق العبارة 
على وجوبه تفقة الوائدات على الآب > وبدل بطريق الآكخارة على أن نفقة الولد وإجبة له على 
أبيه شاسة » وأن لبه لاآبيه شامة . وأن للابه خبية في مال ابته 4 ويفل بطربق الدلاثة 
على وجوب آجر ملاج ألرالدات ولمن أنويتهن 24 لأنهن أحوج أليه من رزتهن وكوكين ٠‏ 


د 1831 عه 


لا دتفاك » فهو مدلوله بطريق الالتزام » والمعنى المأخوذ من دلالته هو المعنى 
الدي تدل عليه روحه ومعقوله » والمقيوم اقتشاء هو معنى ضروري أقتصى 
تقديره صدى عبارة النص أو اإستقاعة معناء . 


وطريق العيارة أقوى دلالة من طريق الإشارة » لأن الاول يدل على معنى 
متبادر قيمه مقصود بالسباق > والثاني بدل على معتى لازم غير مقصود بالساق» 
وكل منها اقوى من طريق الدلالة ؛ لآرن كل منها منطوق النص ومدلرله 
يصيغنه وألفاظه > ولككن طريق الدلالة مقبوم ألنص و مدلوله بروحه ومعقوله , 
ولهذا التفاوت برجح عند التعارض المفبوم من العبارة على المفبوم من الاشارة . 
و يروم المفبوم من أسدهما على المغبوم من الدلالة , 


مثال التعارض بين المفبوم بالعبارة والغبوم بالإشارة من التصوص الشرعنة 
فوله تعالى : ه كتب علم القصاص في القتلى » » مم تموله مبحانه : ومن 
يقتل مؤمئاً متعمدا فجز اه جيم ». تدل الآية الاولى بعمارجا على وحوب القصاص 
من ألقاتل » وتدل الآية الثانية بإثارحا على أن القاتل العامد لا مقتص مته > لأن 
في اقتصارها على إن جزاءء جيم إشارة إلى هذ! 4 إذ يلزم من هذا الاقتصار فى 
مقام البيان أنه لا يحب عليه عقوبة أخرى > ولكن رجح مداول العبارة على 
مدلول الإشارة ووجب القصاص . وقوله عَِكَْه : «أقل الحيض ثلاثة ايام وأكثرء 
عشرة » مع قوله مَل في تعلمل نقصان الدين فى النساء : « تقمعد إسدآاهن شطر 
عمرها لا تصلى »4 فإن الحديث الاول يدل بعبارته على أن أكثر مدة, الحيض 
عشسرة أيام » والحديث الثاني يدل بإشارته على أن اكثر مدة الحبض خمسة عشرة 
يرما * لأنه نص على أن إحداهن تقعد نصف عمرها لاه«تصل »> ويازم من هذا 
أن تكون مدة ا ميض خمسة عشر يوما لأنه نض على أن إسداهن تقعد نصف 
جمرهالا تصفي > وبازم من هذا أن تلكون مدة الحيض نصف لير عتى يتحقق 
أنها في نصف عمرها لا تصلي » فلا تعارض المقهوم من عبارة النص الأول » 
وألغبوم من إشارةٌ النص الثاني » رسج الخنهوم من المبارة وهو تقدير أحكثر 
مدة الحيض بعشرة ايام . 


سيد 01 3 عه 


ومثال هذا من القاتون المدنى الملفى مواد النقفقات الواردة ف المواد ( مه ؛ و"لاه! 
و هه ) تدل بطريق الإشارة على اختصاص الحا ؟ الأعلية بالفصل فيقضايا هذه 
النفقات . لأن مذا يلزم من النص علمها قى قانونها . والمادة +؛ من لاحمة 
ترتيب الحا كم الآهلية الملغاة التي جاء فيها أن ليس لمذه الحام أن تنظر في 
الأنتكحة وما يتعلق بها من قضايا المهر والنفقة » تدل بطريق السارة على عدم. 
اختصاص الحا م الوطنية بقضايا النفقة . فما تعارض المفبوم بطريق إشارة 
الأولى ؛ وانفبرم بطريق عبارة الثانية » رجم المفبوم بطريق العبارة » فلا 
إختصاص للحا م الرطشية عمراد الثفقات , 


ومثال التعارض بين المفبوم بالإشارة والفبوم بالدلالة من التصوص الشمرعية > 
قوله تعالى : « ومن قتل مرمناً خطأ فتحرير رقمة مؤمنة » يوؤخذ منه بطريق 
الدلالة ان من قتل عؤمناً متعمداً عليه أن حرر رقمة مؤمنة > لأنه أولىمن القاتل 
خطأ بهذا التكفير عن جريمته ؛ لآأن تحرير الرقبة كفارة للقاتل عن ذتبه » 
والعامد أولى ان" يكفر عن ذنيه من الخاطىء . وقوله تعالى : ومن يقتل عؤمنا 
متممدآ فسزاوه جيم خالدا فيبا » يؤخذ منه بطريق الإثارة أنه لا يحب عليه 
تحرير رقية لآن الآية قشير الى أنه لا كفارة لذنئه في الدنيا إذ جعلت جزاءه 
خاوده في جيم لا غير » قاما تعارشا رجحت الإشارة على الدلالة » فلا نمب على 
القاتل عمد تحرير رقبة . 


التاعدة الثانية م قْ مدهوم الخالقة 


« التص الشرعي لا دلالة له على حم في مغبوم اخالفة » . 

إذا دل التص الشرعي على سك في حل مقيدآ يقد» بآن كان مرصوفا يرصف 
أو مششروط) يشرط أو مغدا بغاية أو حدداً نعدد > يكون م النهى في الل 
الذي تحقق فيه القيد هو متطوق النص » وأما سك الحل الذي انتفى عنه القيد 


ني 1 كك 


والمسنى الإجمالي لهذه القاعدة؟ أن النص الشرعي لا دلالة له على سم ما في 
المغبوم الخال لمنطوقه > لآنه ليس من مدلولاته بطريق من طرق الدلالة الأربم » 
بل يعرف حك المفبوم الخالن المسكوت عثه بأي دلمل آخخر من الآدلة الشمرعية 
ألتي منها الإباحة الاصلية . 


فقوله تعالى : « قل لا أسجد فيا أوحي إلى" محرماً على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون مبتة أو دما مسفوحاً » » متطوقه تحر الدم المسقوح . وأما تحليل الدم 
غير المسفوح قبو مغبوم تالف لمنطوقه ولا دلالة هذه الآية عليه »> بل يعرف 
بالإباحة الاصلمة أو بأي دلمل شرعي * مثل قول الرسول : « أحلت لك ميتتان 
ودمان > أما المتتان فالسمك والجراد » وأما الدمان فالكيد والطسال » . 


وقوله تعال : ه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكم الحصنات المؤمئات فيا 
ملكت أعانكم من فتباتك المؤمنات » منطوقه أن من لم يتطم زواج الحراثر 
يباح له ان يتزوج الإماء المؤمنات* وأما من استطاع زواج الحرائر فلا دلالة لهذه 
الآية على حكه . و كذلك الإماء غير المؤومئات لا دلالة هذه آلآية على مك فيهن . 


أما الشوم التفصيلى هذه القاعدة فيقتضي ببان انواع مفهوم الخالفة » لآأرمكف 


١‏ هفهوم الوصف - كقوله تعالى في بان المهرمات : « وحلائل أبنائم 
الذين من أصلابح » مفهوم المحالفة حلائل الأبناء الدن ليسو! من الأصلاب كإن 
ال رضاعاً . و كقول الرسول : « في السائمة زكاة » مغهوم الخالفة الملوفة التي 
ليست سائّة . و كقوله : « من باع تخلة مؤبرء فثمرتها للبائع » . 


» - مفوم الغاية : كقوله تعالى « فإن طلقبا فلا تحل له بعد سق تنكم 
زوجا غيره » مفهوم الغالفة إذا تووجت الطلقة ثلاثاً زوجاً غير مطلقها . 
'وقوله تعالى : « وكلوا واشربوا حق يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر » > مفهوم الخحالفة إِذا تبين الأبيض من الأسود من القجر . 


3248 له 


م - مفبوم الشرط : كقوله تعالى : وإن كن أولات حمل فأنفقوا علمبن » 
مفبوم امخالفة إن كن لسن أولات حمل . وكقوله تمالى : « فإن طين لك عن 
شيء منه نقاً فكلوه هئيثاً مريئا » مفيوم اخالفة إذا لم تطب نفس الزوجة عن 
شيء من مبرهأ . ْ 


ة - مفهوم العدد : كقوله تعالى : د فاجلدومم ثمانين جلدة » مفبوم اتحالفة 
الاقل والاكثر من انين . و كقوله تعالى : « نمن ل حد فصمام ثلاثة أيام » مفبوم 


ه -- مفيوم اللقب : كقوله تعالى : «وحمد رسو لآلله» مقيوم اتخالقة غير عقد. 
وكقول الرسول : ( ف الير صدقة ) مفبهوم اتخالفة غير البر . وكقوله تعالى : 
( حرمت علمك اعباتم ) مفبوم الخالفة غير الآمبات . 

وقد اتفق الاصوليون على عدم الاستجاج بالنص على مغيوم الخالفة في صورة» 
وعلى الاحتجاج به في صورة . واختلفوا في الاحتجاج به في صورة . 


١‏ - فآما ما اتفقوا على عدم الاستجاج بالنص على مفيوم أنخالقة فيه فهو 
مقهوم أللقب . والمراد بالثقب اللفظ الجامد الذي ورد في النص اسع وعلباً على 
الذات المسند البها الممك المذ كور فيه. ففي حديث : (في البر صدقة ) لفظ الي 
اسم للحب المعلوم الذي أوجبت قنه صدقة , وق حادث ؛ ( في الام زكاة ) 
لفظ القنم امم للحيوان المعروف الذي أوجبت فيه زكاة.ولا يفهم لغة ولا شرعاً 
ولا عرفا أن ذكر البر احتراز عما عداه عن الحبوب » ولا أن ذكر لئام احتزاز 
عما عداها من السواشم » ولا أن إنجاب صدقة في ألبر يفيم منه أن لا صدقة 
في الشعير والذرة وغيرها من الحبوب » ولا أن إيجداب ز في الغنم يغيم منه أن 
لا زكاة في الإيل والبقر وغيرهما . فلبذ! اتفقى الأصولدرت على عدم الاسمتجاج 
بغبوم الخالفة في اللقب > لآنه لا يقصد بذكره تقييد ولا تخصمص ولا متراز 
مما عدأه , 


ولا فرق ف هذا بين التصوص الشرعة ونصوص ةو انين الرضعية » وعقود 


لس 9546 سب 


الناس وتصرفاتهم ومائر أقوالهم . ففحمد رسول الله لا يفهم منبا أن غير جمد 
ليس رمول الله > ودين المتوق يؤدى من تركته لا يبفهم منه أن غير دينه كلفقة 
تحبيزء ووصاياء النافذة لا تؤدى من تركنه > والبيم يثقل الملكية لا يقيم منه ' 
ان غير البنع لا يتقلبا » وأن بيع الحقوق في تركة إنسان على قبد الحياة ولو 
برضاء غير باطل . ولهذ! قال الشوكاني :- ( والقائل عفبوم !مخالفة في اللقب لا 
يحد سجة لغوية ولا عقمة ولا شرعمة . ومعلوم من لسان العرب أن من هال ٠‏ 2 
رأيت زيدأ لا يقهم من قوله أثة لى بر غيره . وأما إذ! دلت القرينة على العمل في 
جزثة لخاصة نما ذلك إلا القرينة » . 


؟ ‏ وأما ما اتفقوا على الاحتساج يفهوم الخالغة فيه » فهو مغهوم الوصقف » 
أو الشروط * أو العدد > أو الغاية » فى غير النصوص الشرعبة © أي في عقود 
المتعاقدين وتصرفاتهم » وأقوال الناس وعمارات الل ؤلفين ومصطلحات الفقهاء . 
الاستسقاق لأقاربه الفقراء » ومفبوم الخالفة له نفي استسقاق أقاريه غسير 
الفقراء » ونصه -محة على النكين . وقول الواقف : جملت كن ريع وقفي من 
بعدي لأرملق إذا ل تتزوج » منطوقه ثبوت الاستحقاق لأرملته إذا ل تتزوج » 
وهكذ! كل عبارة من أي عاقد أو متصرف أو مؤاكف أو اي قائل » إذا 
قسّدت بورصفب أو شرط أو عدا دت بعدد أو غاية » تكون ححة على ثبوت الحم 
الوارد بها حيث ترجد ما قفدت بيه »؛ وعل نفمه حسث ينتقي » لأن عرف الناس 
وأصطلاحبم في الفيم والتسير على هذا ؛ ولو ام يقهم النفي والإئيات كات التقييد 
قي عرفهم عرثا > إلا إذا دلت قريتة على أن القند ليس للتخصص . 


سو وأما الصورة الى اختلف الاصو لمون في الاستجاج عفهوم الخمالفة فيها 
فبي مفبوم المخفالفة في الوصف ٠‏ او الشرط > أو الغاية » أو العدد > ف التصوص 
الشسرعمة خاصة . فذهب جمبور الاصولبين الى أن النص الشرعي الدال على م 


في وائعة ؛ إذا قد برصف أو شرط تشرط أو حمداد بغاية أو عدد » يكررة. 


لدب 10" ل سي 


ححة على ثبوت حكمه في الواقعة التي وردت فيه بالوصف أو الشرط أو الغاية 
أو العدد الذي ذ كر فمه » ويكون سحة على ثبوت نقدض مكمه في الواقمة 
التي وردت فيه إذا كانت على خلاف الوصف » أو الشرط > أو الغاية > أو العدد 
الذي ذكر فيه » وتسمى حكيه الأول متطوقه » ويسمى حكمه الثاني مقيومه 
احالف . فالتسرم للدم المسفوح والتحليل للدم غسير المسقوم > كل منها مدلول 
قوله تعالى دأو دما مسقوصاً » . 


وذهب الاصولون من الحنفية ؛ الى أن النص الشرعي الدال على حم في 
واقعة > إذا قسّد بوصف أو شرط يشرط »2 أو سداد بفاية أو عدد » لا يكون 
ححة إلا على حكمه فى وأقمته » آلى د كرت فسه بالوصف أو الشرط أو الثاية 
أو المدد الذي ذكر فه » وأما الواقعة التق انتفى عنها ما ورد فيسه من قد > 
فلا يكون حجة على حم فيبا » بل يكون النص ماكتا عن بيان سكمها » 
فببحث عن .سكمبا يأي دلمل من الأدلة الشرعية التي منبا أن الاصل في الاشياء 
الإباحة , 


استدل الجبور على ما ذهبوا إلمه بمدة أدلة » اظبرها اثنان : 

الاول : أت التبادر ألى القهم من أسالبب العرب وعرفهم في استعيال 
عباراتهم ؛ أن تقييد الحم يومف أو شرط »© أو تحديده بقاية أو عدد ؛ يدل 
على إثيات الحم حيث يوجد القيد * وعلى فيه حيث ينتفي . فمن قال : مطل 
الغتي ظلم » يفبم من قوله ان الققير ليس كذلك , ومن قال : هب أيبثلك ساعة 
إذا تجح > يقبم منه لا تهبه إذا لم ينجح . 

ومهذا لمارأى حمر أنهم يقصرون الصلاة في السفر ولا موف من فتنة 
الكفتار لهم »> تعجب من هذا وسأل الر سول : ما بالنا تقصر الصلاة ف الآمن ؟ 
ققال ال سول : « صدقة تصلق ألش بها علمك ناقياوا صدقته » . ومنشأ هذا 
التعجب أن عمر فبهم من قوله تعالى : « وإذ! ضربتم في الارض فليس عليم جتاح 
أت تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنك الذين كفرو! » أتهم إن ل مخافوا الفتتة 


لا يقصرون . وهدا هو مفبوم الخغالفة . والرسول ف عوايه ل مخطئه ف فيمه » 
وإتما دل" على أن لله ومّم عليهم ورامص لم في حال الامن أيضاً , 


والثاني : أن القبود التي ترد في النصوص » لا بيد أن تكوت لحكة » لآأن 
الشارع لا يقيّد بومف او شرط او غاية أو عدد عبثاً . وأظبر ما يقبادر الى 
الفبم ان تكون هذه الحمكة تخصيص الحع ما وجد فهه القبد . والتخصيص 
يقتضي تفي المم عالم يوجد فيه القيد . ولا قرف ق ه ذا ؛ بين النص الشرعي 
وغيره من عمارات الناس » إلا إذا دلت قريلة على أن الوصف أو الشمرط أو 
غيرهما > ليس للقيد بل لغرض آخر مثل التفخم !و المدح او الذم أو الجري على 
الغالب > فلا محتج يعقبوم انخالفة له . 

واستدل الاصولمون عن الحتفية على مذهببم بعدة أدلة » أظهبرها اثنان : 

الاول : أنه ليس مطرداً في الاساليب العربية أن تقيبيد الحم بوصف أو 
شرط أو تجديده بغاية أو عدد * يدل على إثيات الحم حيث يرجد القيد وعلى 
نفيه حيث ينتفي ‏ و كثيرا ما ترد المبارة مقيّدة » ويتردد الامع في فبم مم 
ما انتفى فيه القيد » وبسأل المتكل عنه ولا يتنكر علمه السؤال . فن قال : 
إذا سألك صباحاً فاقض حابته » لا ينكر على مامه إذا استفهم من سأله 
مساء . وإذا كاتنت الدلالة على ذ نقي الحم حسث ينتفي القد غير مقطوع بها » 
فلا كوت النص الشرعي ححة عليه » لأن النصوص الشرعية يحب الاحتاط في 
الاستجاج بها » ولا تكون ححجة جرد الاحتال . 


والثاني : أن كثيراً من النصوص الشرعية التي دلت على أس كام وقيدت 
بقيود » لم ينتف مكها حيث انتفى القيد » يل ثبت مم النص للواقعة التي فيها 
القمد > وللواقعة التي انتفى علبا . فالصلاة ى السفر تقصر إر - حاف المصلوت 
فتنة الذين كفرو! وإن ل مخافوا » مع أن النص شرط القصر .هذا الشسرط : 
ه إن خفتم إن يفتنح الذين كغرو! » . والربدبة تحرم على زوج أمبا إذا كانتت 
في حجره و إذا لم تكن في حجره . مع إن ألنص قت د التصسرع بهذ! الوصف : 


لد ايت أ ا 


وربائبع اللاي في حعورم » . فالاستياط في فهم النص الشرعي برجب ان لا 
يحتي به على تفي الم إذا اثتفى القيد . و كثير من النصوص * بعد ان ذسكرت 
المع المقّد » نصت على مفبوم الخائفة له » مثل قوله تمالى : « من نسائع اللاتي 
دخلتم يهن فإن ل تكونوا دخلتم بهن قلا جئاح عل » » وقوله : « ولا تقروهن 
عق بطر ره, :. فإذا تطبرن فأترهن من حيث أمر الله » » وهذا دليل على انه 
غير مفبوم قطما من النص السابق » وإلا ما ذكرء كنا . 


ويظبر أثر هذا لاف في مثل قوله تمالى في توريث بنات المتوق : « فإن 
كن نساء فوق اثنتين فلبن ثلا عا ترك » مم قول الرمول لخي معد بن 
الريمم : « أعط ابنتي سمد الثلثين وزوجه الثمن وما بقي فبو لك » » فعلى 
مذهب الحميور بوحهد #مارض بين عفيوم الخالفة للآية » وموأت الوأاسعدة 
والاثتتين لا بر الثلثين » وبين منطوق هذا الحديث الذي رركت البنتين الثلثين. 
وير جح !انطوق . وعلى مذهب الاضودين من الدنفة لا تمارض »>2 لآن الحديث 
بين حك وأقمة قمة مسككوت عنها فى آية توريث ألمنات . وف مثل قوله تعالى في 
قصر الصلاة في السفر : « إن حفتم أن يفتنكى الذين كقروا» هم قصر الرسول 
الصلاة قي المفر حال الأمن وعدم وف فتسة الذين كفروا فمل مذهب 
الجمبور يرحد تعارض بين مفيوم االفة ومنطوى الحديث 2 وعلى مذهب 
الاصولءين من الحنضة لا تمارض . 


والذي نستخلصه من المقارنة والمقابة بين أدلة الطرقين أن النص الشرعي 
حجة على مفبوم المالفة للوصف او الشرط أو الغاية او العدد ؛ ولكن بعد 
البحث وإمعان النظر والتسقى من أن القيد الوارد فى التهى» إئا ورد التخصيص 
والاحتراز به عما عداء » ول يرد لحكمة أخرى» وم يمارض هذا المفهوم يمنطوق 


نص آخر . 


وأما إذ! دلت القرينة على أن القمد ليس للتخمسص ولا للاحتراز » بل ورد 
مريا عل الغالب مثل : « وربائمك اللاتي في حجررم » » أو جرد تفخم إلامر 


سم 85[ هد 


متل قول الرسول ١‏ لا يمل لاهرأة تؤمن بالله واليوم الاغر أن لد فقون دلاث 
إلا على زوب »6 أو لأآية حكة أخرى يدل عليها مياق النص أو حكة التشريم» 
فلا كوت النص ححة على عفبوم الخالفة فيه . 

هذا الاحشاط 5 تحب مراعاته في النصوص الشرعية » حب مراعاته في 
صوص القواتين الوضسة . ولهذا قررت محمكمة النقض ف +٠‏ مايرا منة معة! 
أن وسائل الإئيات الواردة في مادة 84+ من القاترت المدني ليت واردة علي 
مسل الحصر » فلا تتكون حجة على أت ما عداها ليس وميلة للاثيبات . وعلى 
هذا إذا قدمت ورقة في قضمة وتناو لتها المرافعة بالجلسة ؛ فبذ! كاف في إثبات 
تاريخ الورقة المقدمة في الجلسة . 


وحية” ملة الى أعلِء » : 

والمادة 459 ق م : « إذا باع شخص شيئا معبنا بالذات وهو لا يملّكه جاز 
للسشتري أن يطلب إبطال اليم ». 

مفهوم الشرط : قوله تعالى « فإت طبن لم عن ثيء منه نفسا فكلوه هنيثا 
هريثا و. 

والمادة 454 ق م : «٠‏ إذا حك للمشتري بإيطال البيع وكات يجميل أن المبيع 
غير ملوك للبائم » فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسمن النية » . 
صاحسه خلال ثلاث سئوات » . 

والمادة كن من إلدسترر الملفى د مدة عضرية الثائب خهس متوات »ء 


ع 116 سمه 


مغبوم الغأية : قوله تعال « فإن طلقبا فلا تحل له من يعده حتى تنكم 
زوجآ غيره » وني كثير من القوانين هذا األنص : يعمل يبهذا القانون الى أن يصدر 
ما مخالفه . 


القاعدة الثائتة .. في الواضح الدلائة ومراتبه 


الواضح الدلالة من النصوص : هو ما دل على المرأد منه بنفس صلغته من غير 
توقف على أمر خارجي . فإن كان يحتمل التأويل والمراد منه. ليس هو المقصرد 
أصالة من سماقه » سمي الظاهر ؛ وإن كان محتمل التأويل والمراد منه هو 
القصود أصالة من سماقه > سمي النص ؛ وإن كان لا يمتمل التأويل ويقيل سمكّه 
النسخ > ممعي المفسير » وإن كان لا محتمل التأويل ولا يقدل -ممككمه النسخ * 
معي المحم . 

وكل نص واضم الدلالة يحب الممل ماهو واضم الدلالة عليه » ولا يصح 
تأويل ما محتمل التأويل منه إلا بدلمل . 

هذه القاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة الآششئة » خاصتان بيان الواضم الدلالة 
من النصوص الشرعة >4 وغير الواضم الدلالة مننبا ؛ ويمان مراتب وضوح 
الواضمم » ومراتب شفاء غير الواضح > * وما بزال به هذا الخفاء . 

وأساس التفريق بين الواضم وغير الواضح هو : دلالة النص ينفسه على المراد 
مله من غير توقف على أمر خارعي أو توقفه على أمر شارجي . ما غيم المراد 
مله ينفس صلفته من غير توقف على أمر شارجي فبو الواضح الدلالة » وما 
لم يفم المراد منه إلا بأمر .خارجي فيو غير الواضح الدلالة . 

وأساس التفاوت في مراتب الوضوح هو أحتال التأويل وعدم مله » فيا 


سد 1511 سبك 


فهم معناء من نفس صيفته ولا يمتمل أن يفيم متبه معنى غيره » أوضم دلالة ما 
فهم معتى منه ويحتمل أن يقهم منه ممتى غيره . 

وأساس التفاوت في مراتب الضاء هو القدرة على إزاله الخقاء وعدما , نا 
في دلالته خقفاء » ولا سبيل الى إزالة خفائه إلا بالرجوع إلى مصدره وهو 
الشارع ؛ أخقى تحماقي دلالته شفاء » والطريق مميبدة لإزالة خفائه بالبحث 
والاحستياد . 

وقد قم علماء الاصول الواضم الدلالة الى أربعة أقسام : 

الظاهر > والتس ؛ والمفسر * وإنْحدم » وهي في وضوح دلالتيا على ذا 


الترتيب . قاغمم أوضحبا دلالة » ويلمه المفسر »4 ثم النص » ثم الظاهر . وتظهر 
ثمرءَ هذا التفاوت عند التعارض . 


١‏ -- الظاهر : الظاهر في أصطلاح الاصوليين هو ما دل على المراد مثه بتفس 
صصدفته من غير توقف فهم المراد منه على أمر شارجي *“ ول يكن المراد منه هو 
المقصود أصالة من | لسياق ؛ ومحتمل التأويل . 


نمق كان المراد يفهم من اكلام من غير حاجة إلى قرينة »> ول يكن هو 
المقصود الأصلي من سياقه » يمتبر الكلام ظاهراً فيه . 


فقوله تعالى : « وأحل الله البيع وحرام الربا » ظاسر في إحلال كل بيسع 
وتحريم كل ربا ؛ لآن هذا معتى يتبادر فهمة من لقظي « أل وحمرام » من عبر 
عاجة إلى فرينة 6 وهو غير مقصود أصالد من ساق الآية > لآن الآية ها قدمتا 
مسوقّة أصالة لنفي المائلة بين البيع والربا رد؟ على الذين قالوا : « إنما البيع مثل 
الريا © لا لسسان سمكسها . 


وقوله تعالى : و فاتكحوا ما طاب لي من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن 
خفتم ألا تمدلوا فوإحدة » ظاهر في إباحة نكاح ما مل من التساء » لأنت م ذا 


قرينة » وهو غير مقصود أصالة عن سباق الآية » لآن اللقصود أصالة من سساقبا 
هو قصر العدد على أريم أو واحدة ا قدمئا . 


وقوله تعالى : ووها اظح الرمول فخشذوه وما نبا م عنه فاتتبوا » ظاهر في 
وجوب طاعة الرسول فى كل ما أمر به وكل ما نبي عنه 4 لآنه بتمادر فهمه عن 
الآية » وليس هو المقصود أصالة من سياقه » لآن القصود أصالة من سساقه هو : 
ما 561 ألر مول من ألفيء حين قسلمته فخذوه > وما نباك عنه فاتتهوأ . 


وقوله عِكِمَمْ في البحر : « هو الطبور ماده الحل ميتته > ظاهر في حم ميتة 
البحر ؛ لأنه ليس المقصود أصالة من الساق » إذ السؤال خاص عاء البحر . 


وحم الظاهر أنه حب العمل بما ظهر منه ما ل يقم دليل يقتي العمل بغير 
ظاهره » لآت الاصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره إلا إذا اقتفى ذلك دليل » 
وأنه تمل التأويل أي صرفه عن ظاهرء وإرآأدة معىق آخر عنه قإت كار 
الظاهر عامآ ممتمل أن مخصص » وإن كن مطلقه) محمتمل أت يقد > وإت كات 
حسقة حتمل أن براد به معنى مجازي . وغير ذلك من وجوه التأويل . 


وأنه يقبل النسم » أي أن مكمه الظاهر مئه يصم في عبد الرمالة وفي 
زمن التشريع > أن ينسخ ويشرع حك بدله متى كان من الاسسكام الفرعية الجزئية 
إل تتغير بتغير المصالم وتقبل النسحم . 
المعنى المقصود أصالة من سساقه »> ويحتمل التأويل . فق كان المراد متيادراً قبمه 


من اللفظ »> ولا يتوقف فهيمه على أمر خارجي . وكان هو المقصود أصالة من 
السماىق » بعتير اللفظ نصاً عليه . 


غقوله تعالى: + وأسل" الله السسم وحرام الر! » نص على تفي الماثلة بين البسع 
والريا » لآنه معنى متمادر فبمه من اللفظ > ومقصود أصالة من سساقه . 


لآ نه 


عبد ييا 


وقوله تمالى : د فاتكسوا! ما طاب لم من النساء مثنى و ثلاث وراع » 
نص على قصر أقصى عدد الزوجات على أربع» لآنه معتى متمادر فهمه من اللفظ 
ومقصود أصالة من سماقه . 


وقوله تعالى : و وما5أتام الرسول فخذوه ومانبا ؤْ عنه فانتيوا » نص على 
وجزب طاعة الرمول فى قسمة الفيء إعطاء ومنعا لآنه المقصود من سماقه . 


وسكمه مك الظاهر > قيجب الميل ماهو قص" عليه . وممتمل أن يؤول 
أي براد منه غير ما هو نص عليه > ويقبل النسخ على ما بيّنا في الظاهر . ولغهذا 
أخذ من قوله تعالى « فانتكسوا ما طاب لك ... » إباحة الزواج وقصر العدد 
على أربع أو وأحدة . 


فتكل من الظاهر والنص واضح الدلالة على معناء » أي لا يتوقف قيم المراذ 
من كل همنها على أمر شارجي > ونحب العمل با وضحت دلالة كل مثها عله . 
وممتمل أن يؤول كل منها يأن راد منه غير ما وضحت دلالته عشه إذ! ما وجد 
ما يقفي هذا التأويل . 


والتأويل معناء فى اللغة ببان ما يؤول إلله*الأمر > قال تمالى : « ذلك شير 
وأحن تأويلا » ومنه المآل . 


ومعشاه في اصطلام الاصوليين : صرف اللفظ عن ظاهرهء بدليل »© ومن 
الخرر أن الاصل عدم صرف أللفظ عن ظاهرء ؛ وأث تأويله » أي صرفه عن 
ظاهره > لا يكون صحيساً إلا إذا بني على دليل شرعي من نص أو قاس © أو 
روح التشريع أو مبادثه العامة . وإذا ل بين التأويل على دليل شرعي صحيح » 
بل بي على الاهواء والاغراض والائتصار لبعض الآراء » كان تأويلا غير مسيم 
وكات عبثا بالقارن وتصوصه ».و كذلك إذ! عارض التأويل نصآ صريما > إو كان 
تأويا الى ما لا حتمل اللفظ . 


من أمثلة التأويل الصحيح » تخصيص عموم الببع في قوله تعالى : : وأمل 


7 ل 


الله الييم » بالأحاديث التي نوت عن بيِم القرر ؛ وعن بيع الانان ما ليس 
عيده > وعن ببع الثمر قبل أت يبدو صلاحه 4 وهذا من تأويل الظاهر ؛ لآره. 
الآية كا قدمنا 4 نص ظاهر في إحلال كل بسم ونص في ثفي الماثلة . ولخصيص 
جحموم المطلقات في قوله تمالى ؛ « وأولات الأحمال أجلين أن يضمن حملين » . 
وتقسد الدم المطلق في قوله تعالى : « حرمت عذع الممتة والدم » بقوله تعالى : 
ه أو دما مصفوسا ع . وهكذا من كل تخصيص أو تقنيد © قَضى به التوفيق بين 
نصوص القرآان والسنلة . ْ 


و كذلك تأويل الشاة في قوله عَلعٌ : « في كل أريعين شاة شاءَ » » والصاع 
من تمر في حديث المصر”اة : ه من إاشترى شاة مصراة فبو بالخمار بين أن عمسكبا 
وبين أن برها وصاعاً من تمر » * فإن ظاهر الحديث الاول أنه لا يجزى: في 
زكاة الأربعين شاة إلا وإحدة منها » ولا تحزىء قممتها . وظاهر الحديث الثاني 
أنه إذا رد المشقري الشاأة الممر"اة لا يحزىء ف تعويض البائع عما اأحتلب عن 
لبنها إلا صاع من تمر . 


وهذا الظاهر © تقتضي حكمة التشريم والآصول العامة في التضمين تأويللى 
وصرفه عن ظاهره > وإرادة معثى آشر يتفق معها ؛ لأن الغرض من إنجاب 
الشاة زكاة للأربعين دفم حاجة الفقراء » وقد تكون دفع حاجة الفقير بقيسة 
الشاة أكثر توافراً » فيراد بإلشاة ثأة » أو ما يعادها من كل مال متقرم ؛ ولآن 
الغرض من إيماب صاع من تمر هو تعويض الباثع ما أتلفه من لين ثاته . وقد 
يتراضيان على التعويض بقيمة اللين » أو بأي تعويض آخر غير الصاع من التمر » 
والمقصود هو مثل ما أتلف أو قبمته » وه ذ! هو الأصل العام شرعا في ضمان 
المتلفات . و كذلك تأويل الثلث للم بثلث ما بقي بعد فرض ألسد الزوجين في 
إحدى المسالتين الفر"اوين » منعاً من زيادة نصيببا في الإرث عن نصيب الآب . 


ومن أمثلة ذلك في القانرن الجنائي » لفظ اللمل في معله جريمة السرقة وفي 
جرعة إتلاف المزروعات ظرفاً مشدادا » فإذا أخذ بظاهر النص أريد بالليل من 
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غروب الشمس الى شروقها » ولكن هذا رما لا يتفق ومكمة الشارع في جمل 
الليل ظرفاً مشدداً ‏ لآن الفرض تشديد العقربة على من يغتام الف لام فرصة 
لارتكاب جرعته . فيراد باللبل إذ! خم الظلام » ورما لا يكون ذلك أثر غروب 
الشمس سباشرة . 


عشرة ساكن » > بإوادة عشر ١‏ لماكت أ امسكنا واحدا عشر مرات ٠.‏ 


وقوله تمالى : « فإطعام ستين مسكينا » بارادة متين مسكيناً أو مسكينا 
واأحدآا متين مرة . وقوله تمالى : « وإدا حتت بتحة فحسّو! بأحسن منيا 
أو رد”وها» بإرادة الهمة » أي ! إذا وهب إحدك هبية فليعوض الواهب شيراً 
منها أو مثلبا . 


وإغلاق باب التأويل كله والأخذ بالظاهر دائم] > كا هو مذهب الظاهرية ؛ 
قد يؤدي ألى البعد عن روح اللشريم والخختروج عن إصوله العامة “© وإظياو 
النسصوص متشالفة . 


وفتح باب التأويل على مصراعيه بدون حذر واحتباط» قد يؤدي الى ألزلل 
والعبث بالنصوص ومتابعة الأهواء » والحق هو في استال التأويل الصحبح وهو 
ما دل عليه دليل من نص أو قياس او اصول عامة » ولا يأباءه [للفظ بل تمل 
الدلالة عليه بطريق الحقيقة او المجاز > وم يماوض نص] صريحا . 


© - المفسمر : في إصطلاح الاسولبين : هو ما دل بثقنه على معشاء المفصل 
تفصيل لا يبقى معه أسيال للتأويل . قن ذلك »> أن تتكون الصغة دالّة ينفسبا 
دلالة واإضحة على معنى مفصّل © وفمها ما يتفي احميال إرادة غير ممناهفا ؛ 
كقوله تمالى في قاذقي الحصنات : « فاجلدومم مانين جلدة » فإث العدد الممتين لا 
محتمل زيادة ولا تقصاً > وقوله تعالى : « وقاتلوا المشسر كين كافة » > فأن حكامة 
كافة تنفي امال التخصيص * و مكثير من مواد العقوبات التي -مددت العقويات 


111 له 


على -جرائم ممينة » ومواد القانون المدني التي حصرت أنواعا من الديون او الحقوق 
أو فصلت أحكاما نفصيلة لا امتال معه للتأويل . 

ومن ذلك إن تتكون الصغة قد وردت جملة غير مفصلة» وألحقت من الشارع 
بسان تفسيري قطعي أزال إجاله ١‏ >2 وفصلبا عق صارت مفسّرة لا تمتمل 
التأويل » كقوله تمالى : « أقمموا الصلاة وآترا الزكاة » » و كقوله : « ول على 
التاس سم البيت » » وكقوله تعالى : « وأخل الل النيم وحرم الربا» ؛ 
فالصلاة والزكاة والحج وآلرياء كل هذه ألفاظ جملة لها معان ششسرعبة لم تفصل بنفس 
صمغة الآية . وقد فصل الرسول معانبب !ا بأفعاله وأقواله » فصلى وق ال : 
« صلوا كا رأيتموني أصلى » » وحم وقال : « خذوا عني متاسكع » » وحصل 
الزكاة » وفصل آلرم امحرم . وهكذا كل مل في القرآت > فصلته السنّة تفصيلا 
وأقناً يصبر هن المسسر » ونكون هذا التفصل حزءاً من الفصمل » مكملة له 
ما دام قطميا > وهذا ما يسمى في الاصطلاح الحديث : التفير التشريعي > أي 
الذي مصدره الشارع نفسه . فإن الرسول أعطاء الله سلطة التفسير والتفصيل 
بقوله سبحانه : « وأنزلنا إلبك الذكر لتبكين للناس ما نزال المهم » . 


وسك افير أنه يجب العمل به كا فصل » ولا يحتمل أن يصرف عن 
ظاهره . ويقبل حكمه النسخ إذا كان مابيثاء في الظاهر » أي كبا فرعا 
يقبل التبديل . 

فالتفسير الذي ينشى امجال التأويل هو التفسير المستفاد من نقس الصيغة * 
أو المستفاد من يسان تفسيري قطمي ملسي بالصرغة صادر من المشبراع تفسه ؛ 
لأن هذا ابيا من القائون . وأما تفسير الشراح والجتهدين » فلا يعتسور جزءا 
مكما للقائون ولا ينغي احثال التاويل » وليسن لأحد غير الشارع تفسه أفك. 
يقول فما يحتمل التأويل المراد منه هو كذا لا غير . 


ومظير من مقارنة التفير بالتأويل » أن كلا منبها تدسين لفراد من النص » 
ولكن التفسير تسين لمراد بدلل قطعي من الشارع نفسه »> ولهذ! لا يحتمل أن 


برأد غثره . 
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وأما التأويل فيو تبيين للمراد بدليل ظني بالاجتهلد » وليس قطمبا في تعيين 
المراد » ولهذا حتمل أن برإد غيره . 


امك : امم في اصطلاح الآصولبين: هو ما دل على معناه الذي لا يقبل 
إبطالاً ولا تمديلآ بنقفه دلالة وإضحة لا ببقى معبا احتال للتأويل * فبو لا محتمل 
التأويل أي إرادة معنى آلخر غير ما ظبر منه » لأنه مفصل و مغر تفميرا 
لا جال معه للتأويل ؛ ولا يقبل الفمخ في عبد الرمالة وفترة التغزيل ولا بعدهاء 
لأت الحك المستفاد منه » إما عع أساسي من قواعد الدين لا يقبل التبديل : 
كصادة الله وحده » والاعات برسله وكتبه ؛ أو من أمبات الفضائل الت لا تخنتلف 
باختلاف الأحوال : كبر الوالدين » والعدل ؛ أو مم فرعي جزثي » ولكن 
دل الشارع على تأبيد تشريعه كقوله تمالى في قاذفي المحصنات : « ولا تقباوا هم 
شبادة أبداً » » وقول الرسول مَنْتُم : .« الجباد ماض الى يرم القمامة » . 


وسمكه أنه محب قطعاً العمل به »* ولا يمتمل صرفه عن ظاهره ولا لسشه » 
وإنَا قلنا لا يقبل النسخ » لآنه بم د عبد الرسول وأنقطاع الوحي والتنزيل »> 
صارت الأحكام الشرعمة التي جاءت فى القرآان والسنة كلها مكة لا تقبل نشاً » 
ولا إبطالاً » إذ لا تود بعد الرسول سلطة تشريسة » تلك إيطال ما جاء به أو 
تبديله . وسأتي توضضح هذا في عبحث التسخ . 


وهذه الأنواع الأربعة للواضح الدلالة » متفاوتة في وضوح دلالتبا على المرأد 
منبا ؟! قلنا » ويظبر أثر هذ! التقاوت عند التعارض 1 


فاذ! تمارض ظاهر ونص"00؛ برسم النص » لآنه أوشم دلالة من الظاهر من 
جبة أن ممنى النص مقصود أصالة من السماق » ومعثى الظاهر غير مقصود 
أصالة من السياق . ولا شلك في أن اللقصود أصالة يتبادر الى الفيم قبل غيرء . 


ونانبهبا كل آية قرانية أو عديبث نبوي 4 قبقال 2 نتصرس الشرآن والنة + ريراك بها عما 
يمل الظاهر أم الثعى أو امسر ع ويقال: الحم نابت بالتعي ” بالقيشسى 


.ةا 5 


فلبذ! كانت دلالة النص أوضم من دلالة الظاهر » وهذا يرجح الخاص على العام 
عند التمارض » لأن الخاص مقصود أصالة بالحك * فاللفظ نص فيه » وهو ف 
العام غير مقصود أصالة بل في ضمن أفراده . 


ومثال هذا قوله تعالى بعد عد الحرمات من النساء : « وأحل لك ما وراء 
ذلك » » مم قوله تعالى : « فانكحوا ما طاب لمم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع » . فالآية الأولى ظاهرة في إحلال زواج زوحة خاسة لأنبا ما وراء 
ذلك » وآلآية الثاشئة نص في قصر إباحة الزواج على أوبم »* فاما تعارضا رجح 
النص لقوته فى وضوح دلالته » وحمرم زواج ما زاد على أربم . 


وإذا تعارض نص ومقتر برجم امفر > لأنه أوضم دلالة من النص من. 
حبة أن تفسيره حعل غير حتمل للتأويل وجعل المراد منه متعيناً . 


ومئال هذا قوله عَلااع : و المستحافة تتوفأ لكل صلاة » » مم قوله : 
المستحاضة تتوضاً وقت كل علاة » . فالأول : نص في إنجماب الوضوء لكل 
صلاة » لآنه يفبم من لفظه ومقصود من سياقه . والثافي مفسر لا يحتمل تأويلاً » 
لأت الأول ممتمل إحاب الوضوء لكل صلاة ولو في وقت واحد » أو لومّت كل 
صلاء » واو أدى في الوقت عدة صلوات » ولكن الثاني قطع هذا الاسئال » 
فير جح . وصار الحم الشرعي هو إنجاب الوضوء لاوقت وتصلى فيه ما شاءت 
من الفرائض والتوافل . 


القاعدة الرابعة ‏ فى غم الواضح الدلائة ومراتبه 


د غير الواضس الدلالة من التصوص وهو مالا يدل على المراد مله بنقس 
صصنته » بل يثوقف قيم المراد عته على أمر خخارجي . إرف كات 'بزال خفاوٌه 
بالبحث والاحتباد فبو الخفي أو المشككل » وإن كان لا 'بزال خفازء إلا 
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بالاستغسار من الشارع نفسه فيو المجمل» وإن كات لا سيمل ألى إزالة غفائه أمة 
قبو ألتشايه ه , 

قدمنا فى القاعدة الثالثة أن مراتب الواضح الدلالة تتفارت في وضوحبا» 
وبيّنا فى تلك القاعدة أقسام الواضم الدلالة . ونبكين في ه ذء القاعدة أقسام 


وقد قسّم الأصولمون غير الواضح الدلالة الى أربعة أقسام ايضا : الخفي ؛ 


والمفكل » والمجمل > والمتشابه . 
وحكه : 


الخفي : المراد بالخفي في اصطلاح الأموليين : اللفظ الذي يدل على 
معتاء دلالة ظاهرة » ولكن ف اتطياق معناأة عل بمض الأفراد توع غنموض 2 
وخفاء تمتاج إزالته إلى نظر وتأمل » فيعتبر اللفظ خفما بالنسبة الى هذا البعض 
من الأفراه . ومنشأ هذ! الغموض أن الفرد فمه صفة زائدة على مائر الأفراد أو 
ينقص عنها صفة ؟ أو له إمم خاص ؛ فهذه الزيادة أو النقص أو القسمية الخاصة 
تجعله موضم اشتباه » فيكون االلفظ خفيا باإلثسبة الى هذا الفرد > لآن تناوله له 
لا يقبم من نفس اللفظ » بل لا بد له من أمر شارجي . 


مثال ذلك : افظ السارق > معناء ظاهر » وهو آمذ المال المتقوام المملوك 
الغير خفية من -مرز مثله . ولكن في انطباق هذ! المعنى على بض الأفراد نوع 
تموض »> كالنشال ( الطركار ) فإنه لذ المال في سعاضر يقظات بنوع من المبارة 
وخقة البد ومسارقة الأعين . فبو بغار السارق بوصف زائد فسه وهو جرأة 
الماوقة » ولذا معي بامم غاص . قبل يصدي عليه لفظ الارق فتقطم يده ؛ 
أو لا يصدق عليه فيعاقب تمزيراً ؟ وقد ثبت بالاجشباد اتفاقاً وجوب قطع يده 
من طريق ملالة النص » لأنه أولى بالحسم من سببة أن عة القطم أكثر تواقراً فيه . 

وكالناش » فانه أذ مال غير مرغوب فيه عادةَ من قبور الموتى» كأ كقاتهم 
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وثياهم » فهو يغاير السارق من جبة أنه لا يأخذ ماوكا من عرز > ولذا سمي 
بامم خخاص به . قبل يصدق عليه لفظ السارق فتقطع يدء» أو لا يصدق قيعاقهب 
تعزيراً . وقد ثبت للشافعي وأبي يوسف أنه سارى فتقطم يده . وثبت لسائر 
مة الحنفية أنه غير سارق فيماقب تعزيرا بما بردعه ولا تقطم يده » لآت أخغذه 
مالا غير مرغوب فيه ولا ملوك لأحد ومن غير حرز سُبهة نسقط الحد » وكذا 
لفظ القاتل في حديث «١‏ لا يرث القاتل » * هل يقثاول القاتل غطأ أو بالتسيب 
أو لا يتناوله . والبائع إذا أخذ من المشتري تقوداً على أن يأشذ منبا كن المبسم 
ويرد الماقي فاختفى > هل يصداق عليه أنه مارى أو شان الأمانة . وكذاكل 
لفظ دل دلالة ظاهرة على معناء ولكن ود غغفاء واثتباه في انطباق معناء 
على بعض الآافراد يعتير اللفظ شفما بالنسمة إلى هذه الأفراد . 


وأمثلة هذا في القواتين الشرعية والوضعمة كثيرة. ومن أظهرها بعض الجراثم 
التي يشتبه في أنها جناية أو جنسة > أي في انطباق إسد اللفظين عليها . 


والطريقى لإزالة هذا الخفاء هو محث المتيد وتأمله . فإن رأى اللفظ بتناول 
هذا الفرد ولو بطروى الدلالة معل من مداولاته فأخدذ حكه »2 وإت رأى النفظ 
لا يتناوله بأي طريق من طرق الدلالة ل مجم من مدلولاته فلا يأخذ كيه » 
وهذا مما تختلف فيه أنظار الجتبدين . ولذلك جعل بعضهم النيّاش ساوقا وار 
يحمله ارون . ومرجعهم في اجتهادهم لإزالة مذا الخقاء هو علثّة الف » 
وحكمته * ما ورد فى هذ! الشأن من النصوص > فقفد تكون المة أ كثر توافرا 
ف هذا الفرد » ورما لا تككون متحققة فمه > وقد يدل على سكمه نص آغر 
يتثاوله بوضوح . 

؟-. المشكل : المراد باللشكل في اصطلاح الاصوليين ؛ اللفظ الذي لا يدل 
بصغته عل المراد منه © بل لا بد من قرينة شارصة تمان ما يراد منه ©“ وهذه 
القريئة فى متناول البحث . 


فيب الخقاء في ألخفي ليس من نفس اللنظ ولكن من الاشتباء في انطباق 


7 ال كت 


معناه على بعض الأفراد لعوامل شارحمة » وأما سبب الخقاء في المشكل فمن 
نفس اللفظ لكونه موضوعاً للغسة لا كثر من معنى »> ولايقم المشى امراد ننه 
بنفسه أو لتعارض ما يغبم من نص مع ما يغبم من نص آخر . 


وقد ينثا الإشكال في التص من لغظ مشترك قيه »2 فإن اللفظ الشترك 
موضوع لغة لأكثر من معنى واحد 4 ولدس في صيغته دلالة على معنى معين بما 
وضع له» فلا بد من قرينة خخارجمة تعمنه كلفظ القرء في قوله تعالى: « والمطلقات 
يتريصن بأنفهن ثلاثة قروء » فإنه موضوع في اللفة للطبر واللحيض * فأي 
المعنيين هو المراد في الآية » وهل تنقضينعدة المطلقة بثلاث حيضات أو بثلاثة 
أطبانت؟ ذهب الشافمي وبعض الجتبدين الى أن القرء ف الآية المراد منه الطهر + 
والقرينة هي تأنيث أسم العدد لأنه ددل لغة على أن المعدود مذ كر وهو الأطبار 
لا الحيضات .- وذهيت الحنفية وفريق آلخمر من المجمتهدين ألى أن القرء في الآية 
هو الحمض وألقريئة : 


أولاً -- مكمة تشريم المدة * فإن الحكمة في إيجاب العدة على الملل قة 
تغراف براءة رحميا من الحل > والذي يعرف هذ! هو الحيض ل الطبر . 


وتانما ‏ قوله تمالى : « واللاي يثسن من المحمسض من نسائم إن أرتيتم 
فسدتهن ثلاثة أشهر واللائي ‏ يحضن » فإنه -جعل مناط الاعتداد بالأشير عدم 
الحيض » قدل على أن الأصل هو الاعتداد بالحيض . 


و#الثا .... قول الرمول عفار : « طلاق الاأمة ثنتان وعدها حيضتان »ه 
فالتصريح بأن عدة الآمة بالحيض بان لشراد بالقرء فى اعتداد الخرة » وأما 
تأنيث اسم العدد فشراعاة تذكير لفظ المعدود وهو القرء . 


وقد ينشأ الإشكال في مقابة النصوص بمضبا ببمض > أي يكوت كل نص 
على -سدته ظاهو الدلالة على معناء ولا إشكال في دلالته » ولكن الإشذف كال في 
التوقيق والجم بين هذء التصوص . ومثال هذ! قوله تعالى : « ما أصايك من 
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حسنة فمن الله » وما أصابك من سيك ة فمن تفلك » مع قوله سيصانه : 
«دقّل' كل” من عند الله » . وقوله تمالى : « إن الل لا يأمر بالفحشاء » مع قوله 
سبحاته : « وإِذا أردنا أت نهلك قرية أمرء مترفبها ففقوا قبا قحى علبا 
القول فدمركها تدميرا » > ومائر النصوص ظاهرها التمارص . 


والطريق لإزالة إِشُكال المشكل هو الاجتباد . فعلى المجتبد » اذا ورد في 
النص لفظ مشترك ان يتوصل بالقرائن والادلة الى نصبه! الشارع الى إزالة 
إشكاله وتسين المراد منه » ا تمين من اجتباد المجتبدين تسين المراد بلفظ القرء 
في الآية واغتلاف وجية نظرم في هذا الثميين . وإذا وردت نصوص ظاهرها 
التشالف والتمارض » فمل امحتبد اث بؤوفا تأويا صحصا يرتتق بيبا ويزيل 
ما في ظاهرها من اشتلاف > وهاديه في هذا التأويل : إما نصوص أخرى * أو 
قواعد الشرع أو حكمة التشريع . 

»و العمل : المراد بالممل في إصطلاح الأصوليين : اللفظ الذي لا يدل 
بعصسغته على المزاد منه » ولا توجد قرائن لفظية أو حالية تبينه » فسيب الخفاء 
فيه لفظي لا عارض . 


قمن الجمل الألفاظ التى تقلبا الشارع عن معائيها اللغوية ووضعبها لممان 
صطلاسة شسرعية خاصة > كألناظ الصلاة والزكاة والصيام والحج وألريا» وغير 
أهذا من كل لفظ أراد به الشارع معنى شرعنا خاصا لا معناه اللغوي . 


فإذا ورد لفظ متبا في نص ششرعي كات جملا حى يفسرء الشارع نفه. ولذا 
جاءت السنة العملية والقولية بتفسير الصلاة وبيان أركانها وشروطها وهيئاتها » 
وقال الرسول « صلوا كا رأيتموق أصلىي ه. وكذلك فسّر الزكاة والصماء والحج 
والريا وكل ما سماء جملا في نصوص القرآت . 


ومن المحمل اللفظ الغريب الذي قنّيره النص نفسه عمنى خاص © كلفظ 
القارعة فى قوله تمالى : « ألقارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة * يرم يكون 
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التاس كالفراش المثوث » ولفظ الملوع في قوله تعمالى : « إن الإنسان خلى 
هلوعا » إذ!ا مسته الشر سزوعاً *؛ وَإذ! مسه الخبر قمنوعا ٠‏ 5 


ومن المجمل في نصوص القواثين الوضعية كامة « أصل الأوقاف » الواردة 
بالمادة ١5‏ من لانحة ترتيب الحاكم الأهلية ؛ فإن الشارع أراد بها معتى أجمله رم 
يفصل 4 رلذا ظل اللستين العديدة مثار الخلاف بين أشفرئات القضائية فى مصر 
عمق فصلها الشارع المصري بعض التفصل فى الفقرة ؟ من المادة م١‏ من لامة 
التنظم القضافي للبسا م الختلطة الصادرة فى سنة ١91719‏ ونصبا ع ع محذلك لا 
تختص المحمام الختلطة بالملازعات المتعلقة مباشرة أو بالواسطة بأصل الراقف أو 


بصحته أو بتفسير أو تطبيق بعض شروطه أو بتعيين النظار وعرهُم » . 


وحكاءة الأحوال الشخصمة الواردة في عبارة : ه وغير ذلك م٠١‏ بيتملق 
بالأحوال الشخصية في المادة ١‏ من لامحة ترتيب الام الأهلية » فإ المراد منبا 
جمل فسره الشارع المصري أخيرا في المادة ؟ من القانون رقم 41١‏ سنة +؟١‏ التي 
بيت المراد عن الأحوال الشخصية . 


و كامات ضبط الإشيادات وكتابة سنداتها وتسجليا الواردة ف المأدة مجم 
من لاممة ترتدب امام الشرعية . وهذ! فر الشارع كل كامة منبا مادة » فكل 
لفظ لا يقيم المراد منه بتفسه بسبب وممه لغة لأ كثر من معشى إذأ حفات به 
قرائن يمكن أن يتوصل بها الى تعمين المراد عنه فبو المشكل . 

وكل لفظ لا يفهم المراد منه بنفسه إِذا لم تحف به قرائن يتوصل بها الى فهم 
المراد منه كيو امل . 

فسبب إجمال اللفظ > إما كونه من المشترك الذى لا تحف به قردنة تمين أسمد 
معاتبه » أو إرادة الشارع منه معنى خاصا غير معتاء اللقوى > أو غرابة اللفنظ 
وتموض المراد مله . 

والممل بأي سيب من هذه الأساب الثلاثة لا سبيل الى بماته وإزالة إجماله 
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وتفسير المراد منه إلا بالرجوع إلى الشارع الذي أجل لآنه هو الذي أيهم مراده 
ول يدل عليه لا بصيغة لفظية ولا بقرائن خارجية . فإليه يرجع في بيات ما 
أنيمه . وإذ! صدر من الشارع ببان للمجمل وكان بيانا وافياً قاطعاً » صار يه 
المحمل من المفسر » كالسان الذي صدر مفصل للزكاة والصلاة والحج وغيرها . 


وإذا صدر من الشارع ببات للمجمل ولكته ببان غير واف بإزالة الإجمال 
صار يه المجيل من المشكل »© وفتم الطريق للبحث والاجتباد لإزالة إشكاله » 
ول يتوقف بياته على ال رجوع الى الشارع» لأن الشارع خا بين ما أججله بعض التبين 
قتس الياب للبيان بالتأمل والاحتباد . ومثال ذلك ألريا » ورد في القرآن سملا 
وبيّته الرسول حديث الأموال الربوية الستة 2١7‏ » ولككن هذا البيان ليس وافيا 
لأنه لل يحصر الربا فيبا > ويهذا فتيح الباب لبيان ما يكون فيه الربا قياما على ما 
ورد ق الحديث . ولفظ أصل الوقف ورد في القانون جملا » وبيّنه الشارع في 
الففقرة « عن المادة له ؟ من لانحة التنظم القضائي ولكته يبان غير وأقفمر ولا 
حاصر » قصار اللفظ به عن المشكل . وفتم الطريى لبيانه بالاجتباد . 


 »‏ المتشابه : المراد بالمتشابه في إمطلاح الأصولين » اللفظ الذي لا تدل 
صمغته بنفسبها على المراد منه , ولا توجد قرائن خارجية تبينه » واستأثر الشارع 
بعامه فلم يقسره . 

والمنشابه بهذا المعنى ليس في النصوص التشريعية منه ثيء . فلا يوجد 
في آيات الأستكام أو أحاديث الأسكام لفظ متشابه لا سبيل الى عم المراد منه > 
وإنا وعد قى مواضم أخرى عن التصوص مثل الحروف المقطمة في أوائل بعض 
السور : ال م. ق. ص٠‏ م » ومثل الآيات التي ظاهرها أن الله يشبه خلقه 
في أن له يدأ وعينآ ومكانا » مثل قوله تعالى : « يد الله قوق أيديهم » > وقوله : 
ه واصنع الفلك يأعيننا ووحينا » . وقوله : « ما يككون من نبوى ثلاثة إلا هو 


(4) نص الحدبث ؟ 8 الذهب بالذهب © والقفة بالففة ع والبر بالير 6 والشصسي 
بالشمير + واللح بالخلح » والتصر بالتمر 4 مثلا بمثل + مواء يسوام ) يدا بيد 6 فاذ؟ إختافت 
هذه الاستاف فيسو كيفا فكتم . أذا كان يد! بيد *# ٠‏ 
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رابعهم > ولا خسة إلا هو سادسهم » ولا آدنى من ذلك ولا آكثر إلا عو 
أييا كانو! ». فالحروف المحائة المقطمة فيأوائل بعضن الور لا تدل بنفسها على 
المراد مثبا » وم يفسر الله ما أراده منبا فيو أعل بمراده . و كذلك الآيات الموهم 
ظاهرها تشبيه الخالق يخلقه لا يمكن أن يفبم منبا معنى ألفاظها اللغوية » لأن 
الله سبحانه منزه عن البد وألمين والمكان وكل ما بشبه خلقه » فليس كثل شي” 
وهو السميع البصير > ول يبين الشارع ما أراد متيب ١‏ فيو أعل بمراده . هذا مو 
رأي السلف في معنى المتشابه . فبم يفوآضون إلى الله عامه ويؤمتون بهد ولا 
يبحثون في تأويه . وأما رأي الخلف قفبو أن هذه الآيات ظاهرها مستسيل » 
لآن الله لايد له ولا عين ولا مكان »> وكل ما ظاهره مستعصل إرادته يحب أن 
يؤول ويصرف عن هذا الظاهر» ويراد به معنى يمتمله اللفظ ولو بطريق الجاز 
ولبس فيه تشبه الخالق يخلقه . فقوله تعالى : « يد الله فوق أبديم » تأويل: 
قدرة الله فوق كدرتهم. وقوله: « وأصنم القلك بأعيننا » تأويله : واصئم الفنك 
برعايتنا وإحاطتنا . وقوله : « ما يكون من نموى ثلاثة . . . . » تأويكل: 
أنه سبحانه مع كل من يكتاجوت بعلله وإحاطته وهكذا . 


ومنشأ هذا الخلاقف اختلافهم في قوله تعالى في شأن المنشاببات : « وما يعم 
تأويك إلا الله والرأسشون في العم يقولون آمنا به كل من عند ريئا » > فمن 
جعل الوقف على لفظ الجلالة قال لا يمل تأويل المتشابه إلا الل » فنؤمن به 
ونفوض علمه له ولا نبحث في تأويل . ومن جمل الوقف على « والرأسشون في 
الملل » قال : د لا يعم تأويه إلا الله والراسشوت في الم » » فبم يلون تأوية 
بإرآدة معني ثبل اللفظ وء متفق وتنزيه إققالى عن مشالية خخلقه . 


والذي يظبر لي أنه الحق هو تفسير المنشايهات في القرآت بالمشتبهات أي 
المحتملات التي يكون احتالما يمالا للاختلاف في تأويليا ؛ وهي تقابل الحمككيات 
التي أحسكمت عباراتها وحفظت فن الاشتباه واحتال التأويل . فعلى هذ! ليس 
في القرآن مالا سبيل الى عل المراد'منه » وإنما فيه ألفاظ تدل على المراد منها 
بنفسبأ من غير اثتباء ولا احهتال للتأويل والاغتلاف » وقمه ألفاظ تدل على 


معنى ومحتمل أت براد.مئها غيرء > وهذه بجال السحث والاحتباد لإزالة الاحيال 
وتعبين المراد » وفيه ألفاظ لا تدل على المراد منها بنقها ولكن أحاطبا الشارع 
بقرائن أو ألحقيا بان يفسر ما أراد منبا » لآن الله أتزل القرآت للتدير والذ كر 
فكيف يكون في آاته ما لا سبيل الى فبمه مطلة] ١‏ والمقطماث فى أوائل بعض 
السور ذكرت للدلالة على أن القرآت الذي أعجز الناس هو مكوآن من حروقهم 
وليس من حروف أخرى غريبة عنهم » ولهذا يرى أن أكثر السور المبدوءة بهذء 
المقطعات فيبا ذكر الكتاب بمد سرد هذه الحروف . 


القاعدة الخامسة ب فق المشترك ودلالته 


إذا ورد في النص الشرعي لفظ مثشترك © فإن كان مشتر كا بين معنى لغوي 
ومعلى أصطلاحي شرعي »2 ودب حمله على المعنى الشرعي > وإن كان مشتركا 
بين معسين أو أكثر من الماقى اللغوية وسيب حمله على معنى واحد متب أ بدليل 
يمّنه . ولا يصم أن براد بالمشترك معثياه أو معائيه مما » . 


هذم القاعدة الخامسة والقاعدطن السادسة واللايمة الآتتتان خاصة بسان 
الألفاظ الثلائة التي ترد كثيراً فى النتصوص الشسرعية والقواثين الوضعية © وهي 
اللفظ المشترك »> واللفظ العام » والافظ الخخاص »؛ وينان ما يدل عليه كل وأحد 
متها إِذْا ورد ف نص . 

والفرق الجوهري بين هذه الآلفاظ الثلاثة من حسث العنى: أن المشترك لفظ 
وضم لمعان متعددة بأوضاع متمددة : كلفظ السككة وضع للبجرية ولاسلادية ؛ 
ولفظ اليد المنى والسرى » ولفظ القرش للعشرة ملجات والشمسة . 


وإن العام تفظ وضع لمعتى واحمد » وه ذا المعتى الواسد يتسقق فى أقراد 


كثيرين غنر حصورين فى اللفظ وإن كنوا في الواقع عصورين > أي أنه بحسب 
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وضعمه (للغوي لا يدل على عدد محصور من همذه الأفراد » و إنما يدل على شمول 
جيم هذه الأقراد » طفظ الطلية يدل على ممتي يتحقق في أفراد غير عصورين 
ويشملهم جميعا . 

وإن الخاص لفظ وضع لممق يتحقق في فرد وأحد أو في أفراد معصورين ؛ 
كلفظ ممد » أو الطاليب أو الطلاب المشرة 4 أو مائة أو ألف . 


فالاشتر!اك يتحقق بتعدد المعالي ألتىي وضم لمحا اللفظ بأوضاع متسددة . 
والمموم يتحقق بدلالة اللفظ على ثمول جميح الأفراد القّ يصدق عليبا من غير 
حصر . والخصوص يتحقى بدلالة اللفظ على الفرد أو الأفراد الحصورين الت 
يصدى علييا من غير مول . ظ 


فاللفظ المكقرك > وهو ما وضم لمنيين أو أكثر بأوضماع متعددة » يدل على 
ما وضع له على سبيل البدل > أي يدل على هذا الممنى أو ذاك » كلفظ العين وضم 
في اللغة للياضرة ؛ ولعين الماء النايم » وللجاسوس . ولفظ القرء وضم في اللفة 
للطير » وللحيض . ولفظ السنة > ولفظ ألمد . 


وأسباب وجود الألفاظ المشتركة في اللغة كثيرة © أهمها اختلاف القبائل فى 
استعمال الألفاظ للدلالة على معان » فمعض التبائل تطلق المد على الذراع كله » 
وأخرى تطلق اليد على الساعد والتكف" » وأخرى تطلقها على التكف خامة » 
فنقّة اللفة يقررون أن المد في اللغة العربية لظ مشتقرك مين الممانى الثلاثة , 
ومنها أن يوضع اللفظ على سييل الحقيقة لممنى » ثم يستعمل في غير ما وضع له 
مجازأ » ثم يشتبر استميال هذ! اللفظ في المعنى الجازي حى يتناسى أنه مجازي » 
فبقرر عاء اللغة أن اللفظ موضوع لهذا ولهذا: كلفظ السمارة > ولفظ الدراجة» 
ولفظ المسر"ة . ومنها أن يوضع اللفظ منى ثم يوضم امطلاح شرعي أو قانوني 
منى آلخر . أطفظ الصلاة أو لفظ الدفع . وأي] كان سيب وقوع الاشتراك 
في الألفاظ لغة فإن الألفاظ المشتركة بين معندين أو أكثر لدست قلمة في النفة > 
ووآاردة في النصوص التسرعمة من آي القرآن وأحاديث الرسول > وهي ا قدمنا 


١ هيا‎ 


عل الجتهسد أن زيل إشعافا وين اح 6 إذا ورد ف نص 
شمرعي . 


والمشترك قد بكو ناسماً كا متكلنا ؛ أو فعسلا مخصغة الأمر للإيماب 
وللندب »> أو حرفا مثل !لواو للعطف وللحال 4 فَإدًا كان اللفظ المشترك الوارد 
في النص الشرعي مشتر كأ بين معنى لغوي وممنى اصطلاحي شرعي جب أن 
براد به معناه الاصطلاحي الشرعي . فلفظ الصلاة وضمم لغة للدعاء » ووضم 
شرعا للعبادة المخصوصة . قفي قوله تعالى م أقمموا الصلاة » براد منه معناه 
الشرعى وهو الصادة الخصومة لا معناء اللغوي وهو الدع اء . ولفظ الطلاق 
وضع لغة لحل أي قيد » ووضع شرعا لحل قيد الزوجية الصحيحة © ففي قوله 
تمالى : « الطلاق مركت » برإد منه معناء الشسرعي لا اللفوي ؛ وهكذا كل لفظ 
مشترك بين معنى لغوي ومعنى شرعي إذا ورد في نص شرعي > فمراد الشارع 
منه معناء الذي وضمه له »> لآنه لما نقل هذا اتلفظ عن مناه اللقوي ألى امعنى 
الخاص الذي استمله فبه» كان اللفظ في لسان الشارع متسين الدلالة على ما وضعه 
الشارع له , و كذلك في نصوص القوانين الومسة إذا كان اللفظ الوارد في النص 
له معنبات : معني في اللغة ومعنى في الاصطلاح القانوقي » وجب أن يراد به 
معشاء القانوني لا اللغوي للسيب الذي بتناء * فلفظ الدقم ولفظ الحلول 
وخيرهما 4 يراد بها الممنى القاتوتى لا الممتى اللقوي © و كذ! لفظ الضبط. © ولفظ 
التسجل . 

وإذا كان اللفظ المثترك الوارد في التص الشرعي مشقر كا بين عدة معار:. 
لغوية » وجب الاجتهاد لدعت المعلى المراد منبا » لآن الشارع ما أراد باللفظ 
إلا أحد معاتيه . وعلى الجتبد أن بتدل بالقرائن والآمارات والآدلة على تميين 
هذا المراد . 


فلفظ القرء ى قرله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسبن ثلائة قروء » » 
مشتربك بين الطبر والم.ض » وقد بننا في الكلام على المشكل ما استدل نه 


سد كلاخ به 


بعض المتبدين على أن المراد به الطبر » وما إستدل به الخرون على أن المراد 
به الحيض . 


وافظ المد في قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطموا أيديها » » مكترك 
بين الذراع ( من رؤوس الأصابع إلى الملكب ) »> وبين الكف والساعف ( من 
رؤٌوس الآصابع الى المرفق )4 وبين الكف (من رؤوس الأصابع الى الرسغين)» 
ويين البمنى واليسرى . وقد استدل جمبور الجتبدين بالسنة العملية على تعين 
المراد منها في الآية » وهو المعنى الأشير أي من روُوس الأصابع الى الرسغين في 
السمنى . 


ولفظ الكلالة فى قوله تعالى : « وإن كات رحل يررث كلالة أو امرأة » » 
مشترك > يطلق لغة على من ل يخذلف ولد ولا والدآ » وعلى عن ليس بولد ولا والد 
من الفين» وعل القرآبة من جية غير إلولد وإالوالد. وقد استدل جمبور الجتبدين 
باستقراء آيات التوريث على تعبين أن المراد فى الآية هو الممنى الأول . 


ولفظ الواو في قوله تعالى : « ولا تأكلوا ما ل يذكر اسم الله عليه وإنه 
لغسى » مشترك » بتعمل العطفا ونتعمل للحال » فإت أريد به هنا الحال 
كات النبي واردأ على مالم يذ كر اسم الله عليه ؛ والحال أنه فسى » أي ذمكر 
عليه مين ذيحه أسم غير الله 4 وإت أريد به العطف كات النبي وارداً على مالم 
يذكر اسم الله عليه مطلقاً» سواء ذكر عليه سين الذبح اسم غير أسم الله أم ل يذكر. 

والمججمتبدون انقسموا! في تعيين المراد منها في الآية الى رأيين » ولكل وجبة . 

ولا يصم أن براد باللفظ المشترك معشسان أو أكثر نْن ممانه مما 4 صحسث 
يكرن الحم الذي وره في النص متملق) في وقت وأحد بأكثر من معنى *؛ أن 
اللفظ ما أراد به الشارع إلا معتى واحداً من معائنه ؛ ووضعه عات متمددة 
ما هو على سبيل البدل > أي أنه إما أن يدل على هذ! أو ذالك . فآما دلالته على 
هذ! وداك في وقت وإسد » قبو تحميل اللفظ ما لا يدل عليه لا بطريق المشقة 


سد درل عب 


ولا بطريق الجماز » قلا يصم أن براد بالقرء ف الآية الطبر والحمض هما » حصث 
أن المطلقة إن شاءت تربصت ثلاثة أطبار» وإن شاءت تربصت ثلاث سضات > 
لأن اللفظ لا يدل على هذا بأي طريق من طرق الدلالة . 


وكذلك الحال في نصوص القوانين الوضعية إذا ورد فيها لفظ مشترك بين 
عدة معان لغوية » ول يبين الشارع المنى الذي أرادء منه » وجب الاجتباد في 
تسين المعتى 4 إما بواسطة نصوص أخرى في القانون »> وإما بالرجوع إل قواعد 
التشريع» ولا يصح أن يراد من لفظ مشترك في نص أكثر من معثى وإحد 4 لآن 
النفظ المثترك ما وضع إلا لمعنى واحد ولككنه دائر بين اثنين أو أكثر , 


القاعدة السادسة ‏ في العام ودلالته 


إدأ ورد في النص الشرعي لفظ عام و/ يقم دلبل على مخصصه “ وسب خملل 
على عمو.ه وإثيات الح ميم أفراده قطما. فإن عام دلمل عل تخصصه وجب 
حمل على ما بقي من أقراده بعد التخصيص . وإثبات الحم لهذه الأفراد ظنا لا 
قطما. ولا بخصص عام إلا بدليل يساويه أو يرجحه في القطعية أو الظنية . 


المام : هر اللفظ الذي يدل يحسب وضعه اللغوي على ثموله واستغراقه 
لجيع الأفراد » التي يصدق عليها معناء من غير حصر في كلية معينة منها > فلفظ 
و كل عقد » في قول الفقباء : كل عقد يشترط لاتمقاده أهل ة الماقدين > لفظ 

عام يدل على شمول كل ما يصدق عليه أنه عقد من غير حصر في عقد ممين او 
عقود معينة . ولفظ « من ألقى » في ععديث من ألقى سلاحه قبو آمن © لفط 
عام يدل على استغراق كل فرد ألقى سلاحه من غير -حصر في فرد معين أو أفراد 
مصشان . 


| 1م[ سه 


ومن هذا يهف أن العموم من صقات الألفاط لآته دلالة اللفظ على استغعراقه 
ميم أفراده . وأن اللفظ إذا دل على قرد واحد كر جل 4 أو اثنين كرعلين » 
أو كسة محصورة من الأقراد كرحال ورهط ومائة وألف > فليسر من ألفاظ 
العموم ؛ وأن الفرق بين العام والمطلق > هو أن العام يدل على شمول كل فرد من 
أفراده » وأما المطلق فيدل على قرد شائع أو أفراد ثائمة لا على جيم الأفراد. 
فالعام يتناول دفمة واحدة كل ما يصدى عليه من الأفراد ‏ والمطلق لا يتناول 
دفمة واحدة إلا فرداً شائ] من الأأقراد . وه ذ! هو المراد بقول الأصوليين : 
عموم العام شمولي * وحمومي المطلق بدلى . 


استقراء المغردات والسارات في الئفة المريبة دل على أن الألفاظ التي تدل 
بوضعيا اللفوي على العموم والاستغراق جيم أقرادها هي : 


9 - لفظ كل > ولفظ جيم - و كل راع مسئول عن رعيته » > م خلق لم 
ما في الأرضءجميما » » كل شطأ يحدث ضررا بالقير يازم فاعله بالتعويض . 

؟ ‏ امهرد المعرف بأل تعريف الجنس : «١‏ الزاضة وإالزأق » > « والسارق 
والسارقة »> «وأحل الله الببم وحرم الريا» ‏ البيم ينقل الملكة > لآن الجنس 
يتجقق فى كل فرد من أفراده لا في قرد خاص أو أفراد مخصوصين » . 

+- المع المعرف يأل تعريف الجنس : « والمطلقاته يتربصن . . ٠‏ » 
ه والحصنات من التساء » . والجع المعرف بالإضافة: ١‏ خذ من أمواطهم صدقّة » 
و حر”مت عليم أمياتم ». 

غ - الأمماء الموصولة : « والدين يرمون المصنات » > ده وأللاتي يسن من 


ايض » > و وأولات الأحمال أسلين أن يضمن لين » © ه وأحل لع ما 
وراء ذلكم». 


سد 5هىؤ؟ عه 
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م . أسماء الشرط : « ومن قتل مؤمئاً خطأ فتحرير رقة عؤمئة » “+ من 
ذا الذي يقرض الل قرضاً حسنا فضاعقه له » . 


د - النكرة في سماق النفي أي النكرة المنفية : ١‏ لا ضرر ولا ضرار » . 
ولا هحرة بعد الفتس » » « لا جناح عليم » . 


فكل لفظ من هذه الألفاظ موضوع فى اللفة وضعا حقيقيا للدلالة على 
استغراق جيم أفراده » وإذا استعمل فى غير هذا الاستغراق كان استعيلا 
مجازيا » لا يد له من قرينة قدل عليه وتصرفه عن المعنى الحقيقي . 


دلالة العام : 


ل يختلف الأصولبون في أن كل لفظ من ألفاظ العموم التي بيّناها موضوع 
لغة” لاستغر اق جميم ما يصدق عليه من الأفراد » ولافى أنه إذا ورد في نص 
شرعي دل على ثبوت الحمك المنصوص عليه لكل ما يصدق عليه من الأفراد » 
إلا إذا قام دليل تخصص على الحمك يبعضبا . وإنما اختلفو! في صفة علالة العام 
الذي ل بخصص على استغراقه لجميع أغرادء»هل هي دلالة قظعية أو دلالة ظنية. 


فذهب فريق منهم وفيبم الشافمية الى أن الام الذي لم بخصص ظاهر في 
السسوم لا قطمي فيه. فبو ظني الدلالة على استغراقه لميع أفراده » وإِذا خصص 
كان ظني الدلالة أيضا على ما بقي من أفراده بعد التخصيص »© فبو ظني الدلالة 
قبل التخصص وبعده . ويترتب على هذا أنه بصم تخصيص العام بالدليل الظني 
مطلقا » سواء كان أول تخصصص أو ؟نى تخصصص »؟ لآن الظني مخصّص بالطني » 
وأنه لا يتحقق التعارض بين عام وبين خاص قطمي » لآأن مرط تحقق التمارض 
بن الدلئين أن يكو قطعيين أو ظنيين » بل يعمل بالقاص فيا دل عليه . ويعمل 
العام فا عداء . وحسعتهم على ما ذهوا البه أن استقراء النصوص الشرعية الئي 
وردت فبها ألفاظ العموم دل على أنه ما من عام إلا وخصص » وعلى أن العام 


للآشرة عه 


الذي بقي على عمومه تادر جدا » وما استفيد بقاؤء على مومه إلا من قرينة 
صاحبته . وإذا كان الشأن والكثير الغالب في كل عام أنه غير باق على عومه ؛ 
فِإدًا ورد العام مطلقاً عن دلبل بخصصه فو يناة على الكثير الغالب محتمل 
للتخصص . وعللى صذ؛ قالعام المطلق عن دلسثل مخصصه ظاهر ف المموم لا 
لا قطعي فيه . 


وذهب فريق ملبم وفيبهم الحنفية الى أن السام الذي لم مخصص قطمي في 
المنوم » فبو قطمي الدلالة على استغفراق ته لحيم أقراده » وإذ! خصص صار 
ظاهراً فى دلالته على ما بقي بعد التخصيص» أي ظني الدلالة عليه . فقي هذا 
المذهب : العام الذي لل بخصص قطمي الدلالة على استغر اقه ميم أفراده > وإذا 
خصص صار ظني الدلالة على ما بقى من أقراده يمد التخصيص . 


ويترتب على هذ! أنه لا يصح أن يمخصص العام أول تخصيص بدليل ظني ؛ 
لأن الظني لا بخصسس القطعي » وأنه يصم أن يخصص ثانيا وتالش] بدليل ظني . 
لأنه بعد التخصيص الأول صار ظنيا » والظني؛ تخصص الظني »> وأتنه يتحقق . 
التعارض بين العام الذي لم بخصص» وبين الخاص القطمي لأنها قطعمان. وحجتهم 
على ما ذههو! البه ١‏ أن اللفظ العام موضوع حقبقة لاستغراق جيم ما يصدق 
عله معناه من الأقراد » . واللفظ مين إطلزقه يرل على معناء الحقيقي تطعا ؛ 
فالعام المطلق عن قريتة تخصصه يدل على المموم قطع] > ولا يصرف عن معناء 
الحقبقي إلا بدليل . ولهحذا استدل الصحاية والتابعون والآئمة الجتبدون بمموم 
الألفاظ العامة التي وردت في النصوص مطلق ة عن التخصصيص © واستتكروأ 
تخصيصها من غير دليل » فإذا خصص العام بدليل دل” هذا على صرفه عن معناه 
الحقبقي وهو المموم » واستعاله في معتى مجازي وهو الخصوص . وصار ممتملا 
لتخصيص تان قباسآ على التخصيص الأول ؛ لآن علة التخصص الأول قد تنحقق 
في أفراد أخرى > فكان التخصيص الأول فتح ثغرة في العموم » ومبتد لفتم 
تغرات أخرى . ولحذ! صار المام الذي خصص ظني الدلالة على مأ بقي بعد 
التخصص . 


سد شوق سل 


بين رأيسها الختلاف جوهري من الناحية العملية . لأنه لا لاف بينبما فى أن 
العام يحب العمل يعمومه حتى يقوم على تخصيصه دليل » ولا في أن العام يحتمل 
أن بخصص بدلمل » وأن تخصصه يغير دليل تأويل غير مقبول 7 والقائلون بأن 
العام الذي ل يقم دليل على تخصيصه قطعي الدلالة على المموم “ ما أرادوا بكونه 
قطمي الدلالة أنه لا محتمل التخصيص مطلقاً . وإنما أرادر! أنه لا بخصص إلا 
بدلمل » والقائثون بأنه ظني الدلالة على العموم ما أرادوا أنه بخصص مطلقا . 
وإئما أرادوا أنه تخصص الدلمل . 


١‏ عام يراد به قطعا العموم » وهو العام الذي صحبته قريئة تتفي سمال 
تخصصه كالعام في قوله تعالى : ه وما من دابة في الأرض إلا على الله وزقها » 1 
وفي قوله تعاى : « وجعلنا من الماء كل شيء حي » ٠‏ ففي كل و]مدة من هاثين 
الآبتين » تقرير سنة إلسة عامة لا تتخصص ولا تقمدل » فالمام فيبا فطعي 
الدلالة على المموم » ولا يحتمل أن براد به الخصوص . ااء 


و وعام براد به قطعا الخصوص . وهو العام الذي صحبته قريع1 تبني 
بقائه على عومه وتمين أن المراد منه بعض أفراده مثل قوله تعالى : « ولله على 
الناس مج البيث » > فالناس في هذا النص عام » مراد به خصرص اللمكلفين 
لآن المقل يقضي يخروج الصبيان وانجانين » مثل قوله تعالى : « ما كاى لأهل 
المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله » > فأهل المدينسة 
والأعراب في هذ! النص لفظات عامان مراد كل مثبا خصوص القادرين » 
لآن المقل لا بقضي مخروج المسزة . فبذا عام مراه به الخصوص ولا محتمل أن 
برإد به المموم . 


له #هؤرل سس 


- عام خصوص» وهو الما المطلق الذي ل تصحبه قرينة تنفي أسيال 
تخصد “ ولا قرنة تنفي دلالته على العموم » مثل أكثر النصوص التي وردث 
قببا صبغ العموم > مطلقة عن قرا لفظية أو عقلية أو عرفية تمّين العموم أو 
الخصوص . وهم _ذا ظاهر في المموم حتى يقوم الدليل على تخصصيصه » مثل : 
« واللمطلقات بيتريصن » . 


قال الشوكاني في التفريق بين العام الذي براد يه الخصوص» والعام المصوص: 
لعام الدي براد به الخصوص هو العام الذي صاحيته ين النطقى مه قرية داإلة 
على أنه مراد به الخصوص لا العموم > مثل خطابات التكليف العامة © فالمراد 
بالعام فيبا خصوص من مم أهل للتكليف لاقتضاء العقل إخراج من ليوا مكلفين. 
ومثل : ه تدمر كل شيء بأمر ريها » ؛ فالمراد كل ثيء مما يقبل التدمير . وأما 
العام المصوص فبو الذي ل تصاحبه قرينة دالّة عن أنه مراد به يعض أفراده ؛ 
وهذ! ظاهر في دلالته على العموم حت يقوم دليل على تخصيصه . 


تخصيس العام : 


تخصيص العام في اصطلاح الأصوليين هو تدبين أن مراد الشارع من المام 
ابتداة بعض أفراده لا جميعيا. أو هو تبيين أن الحم المتملق بالعام هو من ابتداء 

تشريعه حك ل لبعض أفراده. فحديث ٠‏ لا قطم في أقل من ربم دينار » تخصيص 
المام في قوله تعالى: « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما » » لأنه تبين لآأرلن 
حم القطم ما شر ع لكل سارق وسارقة ؛ ومديت : « ليس للقاتل معراث » 
تخصيص لعموم الوارث في آنات المواريث > لآنه تسين لآن حك الإرث ما شمرع 
لكل قريب . 


قر الح عل مض امه وقاء الديل عل هذا اق : فلا يسمى هذأ قي 
امطلاح الأصرذين لصيس » واف ا" » لأنه إبطال العمل محم 


ع الاأرؤ ميم 


العام بالنسبة لبعض أقراده . فقوله تعالى : « والذين يرمون أزواجهم وم يكن 
هم شبداء إلا أنفهم » فشبادة أحدهم أربم شبادات لله إنه لمن الصادقين » » 
هو نسخ جلي للمام في قوله تعالى : « والذين برمون الممصنات ثم ل يأتو!ا بأربعة 
شبداء فاجلدوم انين جلدة » لآن هم ذء الآية الثانية يسومبا تثمل كل قاذف 
مواء قذف زوجته أو غيرها » وقد شرع الحم ابتداة عام) > ثم قام الدليل 
وهو آنات أللعان على قصر الجلد على القاذف الذي يقذف غير زووته ٠‏ ودل علق 
هذ! حديث أبن معود »> قال : كنا ملوما فى المسحد لم لة الجعة إِد دغل 
أنصاري فقال با رسول الله » أرأيتم الرجل محمد مع زوجته رجلة » فإن. قله 
قتلتموء » وإن تكلم جلدعوه » وإن سككت سككت على غبظ > ثم قال : اللهم 
افتح » قتزلت آية الفمان في سورة المور : « والذين يرمون أزواجهم . . . 
إلآنات » . 


ومن هذ! ينتج أن التخصيص في اإصطلاح الأصودين لا بد أن يكرن بدليل 
مقارن تتشريسع العام » لأنه بهذه المقارنة يتبين أن المراد ابتداءة من المام يعض 
أفرادء . وأما إِذًا كان متأخراً عله فيو تسخ جِزثيي له , 


دليل التمخصيص : 


ودليل التخصيص قد يكرت غير مستقل لفظاً عن نص المام بأن يحكرت 
متصلا به وكالجزء منه . وقد يككون مستقلاً عن نص المام » ومتفصلاً عه . 
ومن أظبر الأدلة المتصلة غير المستقلة : الاستثناء » والشرعل» والوصف» والغاية. 
فالاستثناء كقوله تمالى في آية المداينة » يعد أن أمر بكتابة الد"ين المؤجل : 
ه إلا أرى تكون تمارة حاضرة تديروتها بينم فليس علس جناح أت لا 
تكتموها » . والشرط كقوله تعالى: « وإذا ضربتم في الأرص فليس علمم متاح 
أن تقصرو! من الصلاة إن خفت أن يفتنكى الذين كفروا » . والوصف كقوله 
تمالى : ومن نسائع اللانى دشلتم ببن » . والغاية حكقوله تعالى : « وأيديك الى 
الرافى *. 


ب ثاثا سس 


ومن أظبر أدلة التخصصص المستقة المنفصلة : السقل » والمرف » والنص »> 
ومكمة التشريم . 

من التخصيص بالمقل ها بيناه من قبل من تخصيص الناس في قوله تمالى : 
دولل على الناس -حج البيت » من عد! فاقدي الآهلية من الصبيان والجانين » 
وتخصيص العام في كل خطاب تكليفي عن مم أهل للتكليف . وتخصيص أهل 
المدينة ومن حولهم من الأعراب بالقادرين على الجه اد مم الرسول » لأت المقل 
يقضي بأن يرجه الخطاب إلى من م أهل له » وأن يمخص بالتكليف من تواقرت 
قيهم الأهلبة الكلف به » والشرع يؤيد هذا التخصيص الذي يقتضيه المقل »2 
وعلى هذا أصول القوانين الوضعمة . 


ومن التخصيص بالمرف » تخصيص الوالدات في قوله تعالى : ٠‏ والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين » ين عدا الوالدة الرفيمة القدر 4 الت ليس من 
عادة مثلها أن تلزم بإرضاع ولدها . كا ذهب الى هذا الإمام مالك . وتخصيص 
الطعام في حديث نهى رسول الله عن بيع الطعام يحنسه متفاضلا بالطعام الذي 
مكان متمارفاً إطلاق لفظ الطعام عليه وقّت التشريع . وتخصيص كل ثيء في 
قوله تعالى : « تدمر كل شيء بأمر ربها + بكل عيء قابل التدمير . وبعض 
الأصوليين يعتبر دليل التخصيص في المثال الأخير الحس > وبعضبم يمتبرء المقل 
والتقبجة واحدة. وعلى هذا أصول القوانين الوضعة > فكثيراً ما تخصص العرف 
بعض الألفاظ العامة في مواد القالون » و كثيراً ما بخصص العرف التجاري بعض 
النصوص العامة ف صم العقود . 

ومن التتخصيص بالنص : ها أشرء اليه من قبل » في مواضم كثيرة »> كقوله 
تعالى في المطلقات قبل الدخول : « فيا لك عليبن" من عدة تمتدت وهاه الذي 
خصص عوم قوله مسيحاته : « اللطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة قروم *: 


وبالسنئة المتواترة» لآن نصوص القرآن .والستة المتواترة قطمية الشوت» فيخصص 


سد اايكرلا به 


بعضها بعضا.ء وأما تخصمص القرآن بالسنة غير المتواترة» فذهب جمبور الأصولمين 
الى أنه مائغ » وإستجوا بوقوعه والاتفاق على العمل به. فحديث : « هو الطبور 
ماؤه الحل ممتته » خصتص حموم قوله تعاى: « حرامت علمم الميتة »4 وسمديث 
ه ليس للقاتل ميراث » خصص عوم الوارث في آنات المواريث ؛ وحمديث 
الرجم خصص عموم الزاني والزانية» وسمديث و لا قطع في أقل من ريع دينار » 
خصتص عموم السارق والسارقة © وححديث و يحرم من الرضاع ما يحرم من 
التسب » خصص مموم د وأحل” ل ما وراء دلمم؛» . ودعوى تراتر بعض هذه 
الأحاديث أو شهبرتا لا يقوم علبها دليل » وهذا المذهب هو السديد . والذين 
منموا تخصص عام اللكتاب «السنة غير المتواترة يصطدمون بيمدة تخصيصات 
نموية »لا سبيل لحم الى انكارها » ولا إلى تأويلها » ولا إلى إثبات تواترها . 


وتخصيص نصوص في القوانين الوضعية لنصوص عامة فيها كثير . فمن ذلك 
المادة 54 من القاتون المدفي » التي تممل التسيز متاط المسوؤولمة عن العمل غير 
المسروع وتعويض ما ينجم عنه من ضرر > فقد خصصت بفافرتها الثائية إد تقرر 
أنه إذا وتم الضرر من شخص عدج التمبيز ول يحكن من يسأل عنه » أو تعذار 
الحصول على تعوبض من المسئول © فإنه موز للقامي إلزام من وقع مله الضرر 
بتمويض عادل . 

العبرة بعموم اللفظ لا تخصوص السيب: إذ! ورد النص الشرعي يصيغة عامة 
وجب الميل يعيومة الذي دلت عليه صيغته» ولا اعتبار لخصوص السبب الذي 
ورد الحم بناء عليه » سواء كات السيب موؤالاً أم واقعة عدثت . لأن الراجحب 
على الئاس اتباعه > هو ما وردبه نص الشاوع > وقد ورد نص الشاوع بصيفة 
العموم قيجب العمل يعمومه »> ولا تعتبر خصوصات السؤال أو الواقمة التي 
ورد النص يناء علسبا 4 لآن عدول الشارع في نص جوأابه أو فتواه عن 
الخصرصمات» الى التعبير بصدفة العموم قرينة على عدم اعتبارء تل كالخصوصيات. 


روي أت قوماً قالوا : بار مول الله 6 تر كب المبحر » ولو توشبأا بما معنا من 
لماء كينا المطش » أتتوضاً ع اء السحر ؟ فقال الر مول : « هو الطبور ماؤءه 


عد كر سه 


الحل ميته » . فبذه الصيقة العامة هو الطهور ماوه -- تدل بعمومها على أن 
ماء البحر مطبّر كل أنراع التطبير فى حال الضرورة والاختيار ٠.‏ فيجب العمل 
بعمومبا » ولا عبرة بُكون الؤال ورد خاصا عن التوضؤٌ 4 ولا بككون السائلين 
سألوا عن مالة ضرورتهم إلى الماء خيشية العطش . وروي أن امرأة سمد بن 
الرببع قالت : با رسول الله * هاتان اينتا سعد بن الربيع * قتل أبوهما معك في 
أسد > وقد أشذ عميبا مالهما * ولا تنتكسان إلا وما مال . فقال الرسول لعم 
البنتين : « أعط المنتين الثلثين وللزوعة الثمن وهابقي فبو لك » > فبذ! 
الحديث بدل بصمومهة على أن لبن المنوفى الثلثين » ولا إعشار لكونها لا مال 
هما أو لكوت أبسها قتل في أمد . وروي أنه مَل مر" يشاة ميمونة وهي مينة 
فقال : « أعا إهاب دبغ فقد طبر » > فكل جك دبغ صار طاهراً ولا إعتمار 
لخصوص جد الشاة . 


قال الآمدي في الإستكام : أكثر العموميات وردت على أسباب خاصة 2 فآية 
السرقة » تزلت في سرقة الجن أو رداء صفوار.. . وآية الظبار نزلث بن حق 
مسلمة .بن صخر . وآية أللعان نزلت في حق هلال بن أمية » إلى غير ذلك , 
والصحابة حمموا أسكام هذه الآيات من غير نكير » فدل” ذللك على أن السبب 
غير مسقط للعموم » نعم إذا ورد النص واب غير مستقل بنفه عن الؤال 
بآن كان الجواب نعم “ أو لا »أ وهافي معلى أمدهما » فإئه نكون تبما للسؤال 
في جمومة وخصوسا . أمافي عمومه » نمثاله ماروي أن رسول الل سثل عن 

بيع الرطب بالتمر فقال : « أيتقص الرطب إِذا يبس »© قالوا : نعم » قال : 
قاذ 6 . وأما في خصوصه فشاله قولالرسول لأني بردة وقد سأله عن الأضحية 
جحزعة من الممز : « مرئك ولا تحزىء أسسدا بسدك » . ة قيا دا ع الحواب الشضرعي 
عن الؤال ورد تبما للسؤال غير مستقل بنفه ©» فهو تايم لوال ف موس 
وخصوصه . وكان السؤال ممادا في الجواب . 


وأما الجواب المستقل إذ! ورد عاماً فبو عام ولا عبرة تخصوصيات سيبه »؛ 
وعلى هذ! أصول القوانين الوضعمة > فيادة تحديد سن الزواج عامة » ولا عبرة 


عثااأمؤال ب 


بخصوصمات الواقمة» أو الوقائم التي كأنت مببا في تشسريمبا . والمواد التي منمت 
سماع دعوى الزواج أو الطلاق أو النفقنة في بعض الحالات عامة » ولا عبرة 
خصوصمات الوقائم التي كانت مبما في تشريمبا * والمادة ١١6‏ من الدستور القي 
كانت توجب التحديد التصفى كل خمس مئوات عامة » ولا عبرة خصوصات 
السدب الذي يني عليه تشريمبا » لآن السبب كا قال الإمام الشافمي لا يصنع 
شيئا » إما تصئم الألفاظ . ويلاحظ الفرق بين حكمة تشريع النص وبين ما 
ورد النص بناة عله من مؤال أو واقمة » فإن حكة تشريم العام قد تخصصه 
بلا خلاف . وأما ما ورد النص بناء عليه فهو المراد بقولهم » لا عبرة خصوص 
السيب مع عموم اللفظ . 


القاعدة السابعة . في الخاص ودلائته 


وإذا ورد فى النص لفظ خاص ثبت الحم لدلوله قطعا > مالم يقم دلبل 
على تأويله وإرادة معنى آنشر مته 4 فإن ورد مطلقاً أفاد ثبو تالمك على الإطلاق 
مال يوجد دلبل يقيّده , وإن ورد على صلغة الآمر أفاد إحاب المأمرر به مالم 
بوحد دلبل يصرقه عن الاجاب » وإت ورد على صغة إلنبي أفاد تحرم المنهي 
عنه مالم يرجد دليل يصرقه عن التحريم . 


اللفظ الخاص : هو لفظ وضم للدلالة على فرد وأحمد الشخص مثل جمد ٠‏ 
أو وأحمد «النوع مثل رجل » أو على أفراد متمددة محصورة مثل ثلاثة وعشرة 
ومائة وقوم ورهط. وجمع وفريق »؛ وغبر ذلك من الألفاط ألتى تدل على عدد من 
الأفراد ولا تدل على استغراق جميم الأفراد . 

وقد برد اللفظ الخاص مطلق) من أي قبد» وقد يرد مقيداً يقبد» وقد يككوت 
على صمغة طلب الفعل» مثل « تق الله ». وقد يكون على صبغة النبي عن القعل 
مثل : و ولا تحسسوا » فمندرج في الخاص المطلق » والمقيد والآمر والنهي . 


ت 13430 هه 


وحك الخاص على وجه الإمال » أنه إذا ورد نص شرعي دل دلالة قطعية 
على معتاء الناص الذي وشم له حقيقة » وثيت المم لدلوله على سبيل القطع لا 
الظن . فالحى المستفاد من قوله تعالى: « فكفتارته إطمام عشرة مسا كين » هو 
وجوب إطعام عشرة مساحكين * ولا تحتمل العشرة نقصا ولا زيادة . والحكم 
المستفاد من حديث : « في كل أريسن شاة شاة » هو تقدير النصاب الدي تحب 
الزكاة فبه من الغنم يأربعين > وتقدير الواجب دشاة بلا إسجال زيادة أو نقص في 
هذا أو ذأك . 


ولكن إذا قام دلمل يقتضي تأويل هذا الخاص > أي إرادة معنى آآخر منه 
حتمل على ما اقتضاء الدلمل. ومثال هذا ما قدمناه في تأويل عاماء الحنفية الشاة. 
في الحديث السابق با يعم الشاة وقيمتها . وتأويلبم الصاع من تمر أو شُعير في 
صدقة الفطر با بيعم الصاع وقيمته . وتأويليم الصاع من تمر في حديث المصراة. 
ا يشمله ويشمل أي عوض عائل المتلف . 

فإذا ورد الخاص مطلتقا حمل على إطلاقه » وإذ! ورد مقشداً حمل على تقميده . 


والفرقٌ بين اللفظ المطلق واللفظ المقمد : أت المطلتى هو ما دل على فرد غير 
مقمّد لفظا بأي قد ؛ مثل : مصري »© ورجل > وطاتر . والمقند هو ما دل على 
فرد مقيد لفظأ بأي قبد » مثل : مصري مسل » ورجل رشيد > وطائر أيبيض . 


فالمطلق يفبم على إطلاقه إلا إذا قام دليل على تقبيده . فإن قام الدليل على 

ففي قوله تعالى : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » > الوصية مطلقة قبدت 
بالحديث » الذي دل على أنه لا وصية بأ كثر من الثفث © غصار المرأه في الآية 
الوصمة التي فى حدود ثلث القركة . 


وإد1 ورد اللفظ مطلقاً في نص شرعي؛ وورد هو نفسه مقندا في نص آآخر. 
فإن كان موضوع التصين واحداً بأن كان المم الوارد فيهما متسدآ » والسبب 


- ل كك 


الذي بني عليه الحم متمدا . حمل المطلق على المقد أي كان المراد من المطلق 
هو المقبد لأنه مع اتحاد الح والسبب * لا يتصور الاختلاف بالإطلاق والتقسد» 
فيكون المطلق مقيّدأ بقيد المقيد . 


الختزير ... » الدم هنا مطلتى عن القيد . 


وقوله تعالى في سورة الأنعام : ه فل لا أجد فيا أوحي إل" محر”ما على طاعم 
بطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسغوها أو لحم ختزير » الدم هنا مقيد 
بالمسفوح . فالمراد بالدم في آية الى ائدة !لدم المسفوح المتصوص على تجرعه ف آبة 
الأنمام . لآن الحمك في الآيتين واحد وهو التحرم» والسبب الذي بتي عليه الحم 
فيهيا واد وهو كوثه دما قاو كارت الدم المرم مطلى الدم خلا القيد وهو 
مع مفوسا » من الفائدة . 


أما إذا اختلف النصان في الحم » أو في البب » أو فيها مما * قلا يممل 
المطلتى على القبد بل يعمل بالمطلق على إطلاقه في موضعه * وبالمقيد على فده في 
موضعه . لأن اختلاف الم والسبب أو أمدهما قد يكون هو عة الاشتلان 
إطلاقا وتقسدأ » وهذا مذهب الحنفية وأكثر المالكية . أما الشافسة فوافقوهم 
إذا اختلف النصان سحكماً وسبياً أو حكما فقط ©» وأما إذًا أغثلفا فى اليب 
واتمدا في الحم فيحمل المطلق على المقيد . 

مثال النصين الختلفين سكا مم اتحاد السبب قوله تعالى: « يا أيها الذين آمتوا 
إذا قتم الى الصلاة قاغاو! وجوهك وأيدي إلى المرافق . . » . وقوله تمالى : 
« قتيمموا صعيداً طبيا قامحوا بوجوهم وأيديم مئه » . السبب في الآيتين 
وأحد وهو التطبر لإقامة الصلاة , والحم في الأولى ووب الفسل وفي الثانمة 
وسصوب الميح ؛ ومثله قوله : ه وأمب ات نسائم ه وقوله ؛ « وربائع اثلاتي 
في مسصعوركمٌ من نسائع اللاتي دخلتم بين » . 


ومثال النتّصّين النسدين مكنا الخختلفين سسا > قوله تعالى في كفارة القتل 


عب 194 لب 


خطأ: « ومن قتل مؤمنا شطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديّة ملمة إلى أهل » وقوله 
تعالى ف كفارة الظبار : « والدين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لى ا قالوأ 
قتحرير رقبة من قبل أن يتاما » . 

وقوله في شبود المداينة : « واستشيدو! شبيدين من رسالم » . 

وقوله فى شيود الم را جعة : « وأشبدرا ذوي عدل منم ». 
الوجوب ممنتلف لأنه في الأولى القتل غطأ » وفي الثانة إرادة المظاهر أن يعود 


الى روحته . 


وفي الآبتين الثانيتين الحم واحد وهو وجوب الامستشياد دشيمدين» والسيب 
فى الوجوب عفتلف لآنه في إحداهما المداينة > وف الثاقية المراجعة . 


فلا يعتير المقيد بيبانا لفطلق ويحمل المطلق عليه إلا في صورة وأحدة» وهي 
ما إذا اتحد موضوعيا حكدا وسدما. وأما إذا اختلفا سكنيا > أو اختلقا سساء 
أو أختلفا سكنا ومسا > فلا حمل المطلق على المقد بل يفهم المطلق قي موضعه 
على إطلاقه » ويفهم المقمد في موضمه على قمدء » لآن إغتلاف الحم قد يكون 
مببا قي الاختلاف بالإطلاق والتقييد » أي أنه لاكان الحمكم في آية الوضوء 
وسجوب غسل الأيدي » قبدها يكوتها الى المرافق . ولماكان الحم في آية التيمم 
وسوب مسح الأبدي » أطلقبا ولم يقيدها كوا الى المراقق » لآن اتيم 
رخصة شرعت التشفيف عند عدم وجود ا ماء »© فيناسيه التشفيف أيضاً في 
إطلاق اليد فبسزىء كل مايصدق عليه لفظ يد . وصحذلك الخال إذا اختلف 
السبب فقد يكون القتل خط اقتضى تقميد الرقمة بالامات تشديداً للعقوبة » 
وإرادة المظاهر العودة لى يقتض هذا التشديد فبجزىء تحرير أية رقبة . 


صيفة الأمر : إد؛ ورد اللفظ القاص في النص الشرعي على صيغة الأمر أو 
صيقة الخير التي في معنى الأمر أفاد الإيجاب؛أي طلب الفمل المأمور به أو الخخير 


د 6ه ب 


عنه على وجه الإلزام والحتم . ققوله تعالى: « فاقطسوا أيديما » أفاد إيجاب قطم 
بد السارق واللسارقة. وقرله: « والطلقات يتربصن » أفاد إجماب تريص المطلقة 
ثلائة قروء . لآن الرأي الرأسجمم هو أن صمغة الأمر وما في معناها موضوعة لغة 
للاحاب. واللفظ عند إطلاقه يدل على معناء الحقيقي الذي وم له» ولا يصرف 
عن معناه الحقيقي إلا بقرينة . فإن وجدت قريئنة تصرف صلقة الأمر عن 
الإيحاب إلى معنى آآخر فهم متها ما دلت عليه القريئة كالإباعة في قوله : « وكثرا 
واشربوا » . والندب في قوله : « إد! تدايثتم يدين ... ألى قوله ... عسمى 
فاكتبوه » . والتيديد في تموله : « اعملو! ما مثتم ». والتسحيز في قوله : و قأترا 
بسورة من مثله » وغير ذلك ما تدل عليه صيغة الآمر بالقرائن . وإذا لم توجد 
قريئة اقتضى الأآمر الإحاب. وبعض الأصولمين ذهبوا إلى أن صلغة الآمر مشترك 
بين عد ممان ولا بيد من قرينة لتسين أحد ممعانه شأن كل مشترك > فهو 
موضوع لممان متعددة . . 


وصلغة الأمر لا تدل لغة على أحكثر من طلب إتماد الفمل الأمور به 4ولا 
تدل عن طلب تكرير الفعل المأمور به » ولا على وجوب فعله فوراً . فالتكرير 
أو المادرة بالفمل لا تدل الصصغة عند إطلاتمها على واحد متها » لآأن مقصود 
الآمر هو عصول المأمور به » وهذا المقصود يتحقق بوقرعه مرة في أي وقت . 
فإت وجدت قرينة تدل على التكرير كان هذا التتكرير مستفادا من القريئة لا من 
الصغة . و كذللك إن وجدت قرينة تدل على المادرة . فقي قوله تعالى : « فمن 
شبد منكم الشهر فليصمه» استفيد تككرير طلب الصيام من تعليق الأمر به بشرط 
متتكرر وهو شبود الشبر » كأنه قال فكفا شبد أحدك الشبهر وجب عليه 
الصيام » وكذا في قرله : د أقم الصلاء لدلوك الشمس » . 

وى الواسات المحددة بأوقات استفيدت المادرة من محديد وقت للواجيب 
يفوت بافتباثه . 

وفى الأوامر بالخيرات استفيدت المبادرة من وله تعالى : « وسارعوا الى 
مغفرة من ربك » . وقوله : « فاستيقوا الخيرات » . 


ب 1948 ب 


سيغة النهي : إذا ورد اللفظ الخاص في النص الشسرعي على صيضة النهي 
أو صمغة الخبر التي في معنى النبي أقاد التحريم > أي طلب الحكف عن المنبى 
عنه على وحه الإلزام والحتم . فقوله تعالى: د ولا تنكسوا الشركات حق يمن » 
أفاد تحريم زواج المل باللشركات . وقؤله تعالى : « ولا يحل لك أن تأشذوا ما 
1 تيتموهن شيئنا » أفاد تحرم أخذ عوض عن المطلقات »> لآن صمغة النبي على 
الرأي الراجح »> موضوعة لغة لإدلالة على التحرم فيفبم منها عند الإطلاق . وإذا 
وجدات قرينة تصرقيا عن المعنى الحقيقي إلى معنى بجازي » فبم منها ما دلت 
عليه القريئة » كالدعاء في قوله : « ربنا لا وغ قلوبنا » » والككراهة في قوله : 
ولا تألواعن أشياء إن تلد لم تسو » . 


وبعض الأصوليين ذهبوا إلى أرس صيغة النهي من باب المشترك هي كالأمر 
والخختلاف فمها وأسكد 1 


والنبي يقتفي طلب الكف دائْا وفورا » لأنه لا يتحقق المطلوب وهو 
الكف إلا إذا كان دامًا » بممئى أنه كلما دعت المكلف نفسه إلى فعل المنهي عنه 
حكفّها > فالتكرير ضروري لتحقق الامتثال في النبي . وكذلك اللمبادرة لآن 
الثبي عن الفمل إنا هو تحريه لتلافي ما فيه من مضار > وهذا واجب في الخال » 
لآن من "هي عن شيء إذا فمله ولو هرة في أي وقت لا يتحقق أنه امتثل » 
فتكرير الكف وكونه على الفور من مقتضيات النبي» فصيغة النبي المطلق تقتضي 
الفور والتككرير » وصمنة الأمر المطلق لا تقتفي فوراً ولا تتكريراً . 


191 سه 


القسم الرابع ‏ في التواعد الاصولية التشريعية 


هذه القواعد التشريعة استمدها علماء مول الفقفه الإملامي من استقراء 
الأحكام الشرعية > ومن استقراء عللبا و حكمبا التشريعية . ومن النصوص التي 
قررت ممادىء تشيريصة عاعة وأصولاً تشريعية كلمة » وكا تحب مراعاتها في 
استنباط الأس كام من النصوص تحب مراعاتها في استنباط الأسكام قيا لا نص 
فمه » لسكون التشريم محققا ما قصد به موصلاً إلى تحقيق مصالح الئاس والعدل 
بينهم : 


القاعدة الاولى - في اللقصد العام من التشريع 


« والمقصد العام للشارع من تشريعه الأسكام هو تحقيق مصالح الناس يكفالة 
ضرورياتهم > وترقير ما سساتهم وتمسياماتهم : 

فكل حم شرعي ما قصد به إلا واسمد من هذه الثلاثة القي تنكوان منها 
مصالح الئاس . 
ولا تحسيني إذا كان في مراعاة أسدهما إخلال يبضروري » . 

هذه القاعدة الأولى بيّنت المقصد العام للشارع من تشمريع الأسمكام الشرعية ؛ 
سواء أكانت تكليفية أم وضعية . وبينت مراتب الأحكام باعتبار مقاصدها , 
ومعرفة اللقصد الحام للشارع من التشريع» من أهم ما لستعان به على فهم نصوصه 
حق فبمبا » وتطسقبها على الوقائم واستنباط الحمكم فيا لا نص فيه . 


د 917#! سه 


لآت دلالد الألفاط والسارات على المماني » قد تحتمل عدة وجوه . والذي 
يرجح واحدا من همده الوجوه هو الؤقوف على مقصد الشارع > ولآن بعض 
النصوص قد تتمارضص ظواهرها . والدىي يرقم هنا التمارضص ويرفق ييا أو 
يرجح أحدها هو الوقوق على مقصد الشارع . ولآن كثيراً من الوقائم التي محدث 
ريما لا تتناوها عبارات النصوص . وتمس الحااجة الى معرفة أحكامها بأي دليل 
من الأدلة الشرعية »> والهادي في هذا الاستدلال هو معرفة مقصد الشارع . 


ولنهذا يعنى رجال السلطة التشريعية في الحكومات الحاضرء بوضع المذكرات 
التفسيرية > التي تبان المقصد من تشيريع القانون بوه عام » وتبين المقصد الخاص 
من كل هادة من موآده . وهذه المذ كرات التفسيرية وجممم البحوث والمناقشات 
الي تبودلت أثناء تحضير القانوت وتشريعه هي عون رسال القضاء على قبم القانون 
وتطميقه بتصوصه وروحه ومعقوله . 


و كذلك نصوص الأحكام الشرعية لا تفيم على وجبها الصحيح إلا إذا عرف 
المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام . وعرقت الوقائم الجزئية الق من أجلبا 
تزلت الأحمكام القرقية > أو وردت السنّة القولة أو العملية . 


فال قصد العام للشارع من التشريم هو المبين في هذه القاعدة الأصوفة الأولى؛ 
وأما الوقائع الجزئية الي شوعت لما الأحكام فهي مبيتنة فى كتنب التفسير 
وأسباب القزول وصحاح السنة . 


ومتطوق هذه القاعدة : أرن المقصد العام للشارع من تشريم الأسكام هو 
تحقيق مصالم الناس في هذه الحياة » يحلب النفع هم ودقع الصُرر عتهم “ لأن 
مصالح الناس في هذه الحياة تتككوان من أمور ضرورية لهم # وأمور ساجية 
وأمور' تحسينية » فإذا تواقرت لهم ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسيناتهم ققد 
نحققت مصالحهم “ والشارع الإسلامي شرع أسكاما فى مختل ف أبواب أعمالالإنسات 
لتحقيق أمبات الضروريات والحاجيات والتحسيئات للأقراد والجاعات > وما 
أمل ضروريا ولا ساجماً ولا تحسينا من غير أن يشرع كما لتحفيقه وحفظه » 


سم اطي 3 سس 


إلا لتحقق مصالم الناس > وما أهمل مصلحة اقتضتبا ال الئاس لم يشرع 
لها سمكماً 


نل 


أما البرهان على أن مصالم الناس لا تعدر ه ذه الأنواء الثلاثة فبو الحس 
والشاهدة 4 لأن كل فرد أو ممتمع تتدكران مصلحته من أمور ضرورية وأمور 
3 وأعور كالمة “ مثلا: الفروري لسكنى الإنان مأوى بقنه حر الشمس 
وزمهرير البرد ولو مغارة في جبل . والحاجي أن يكون المسكن ما تسبل فيه 
السكتى بأن تكون له نوافذ تفتح وتغلق حسب الحاجة » والتبحيني أن يمل 
ويؤثث وتوقر فمه وسائل الراحة » فإذا توافر له ذلك فقد تحققت مصلحته في 
لسكناء » وهدحكذدا طعام الإنسات ولماسه وكل ثأآن من شلون ساتثه > تحقق 
مصلحته فمه بتوافر هذه الأنواع الثلائة له . ومثل الفرد المتمم » فإذ! تواقر 
لأفرادء ما يكفل إتحاد وحفظ ضرورباتهم وحاجياتهم وتحسيئاتهم »© فقد تمحقق 
هم ما يكقل مصالحيم . 

أما البرهان على أن كل سك في الإسلام إنا شرع لإجماد واحد من هذه الآمور 
الثلائة وحفظه فهو » إستقراء الاحكام الشرعبة الكلية والحزئية ‏ في مختلف 
الوقائم والآبواب » واستقراء الملل والح التشريمية التي قرنبها الشارع بسكثير 
من الأسمكام . 


وقبل أن نعرض أمثة من هذا الاستقراء نين المراد شرع بالضروري 
وبالحلجي وبالتحسيي . 

فآما الامر الضرووي : قبو ما تقوم عليه حياة الناس ولا بد منه لاستقامة 

و نرء اتشسقاء 1 : لح مصا »> .عمتة 

مصالحبم > وإذا “فقد اختل نظاء حياتهم » وم تستقم مصالحيم » وحمت فيهم 
الفوضى > والفاسد . والأمور الضرورية للناس ببذا المعنى ترسع إلى حفظ خسة 
أشماء : الدين » والتفس > والعقل > والمرض »© وأ مال . «فسقظ كل واد مما 
ضروري للناس ٠.‏ 


15451 هس 


وأما الأمر الحاجي : فهو ما تحتاج اليه الناس لليسسر والسعة > وأحهال مشاق 
التكليف * وأعباء الحماء . وإذا فقد لا مختل نظام حماتهم ولا تعم فيهم الفوضى 
ما إذا فقد الضروري > ولكن ينالحهم الحرج والضيق »© والأمور الحاجية للناس 
بهك! المعنى ترجع ألى رشع حر مج عشهم 4؛ والتشقيف علمهم ليحتماوا مشاق 
التكليف . وتيسر لهم طرق التعامل والتبادل وسبل الميش ٠‏ . 


وأما التحيني : فبو ما تقتضمه المروءة والآداب وسير الأمور على أقوم 
منباج > وإذا فقد لا يتل نظام حاة الناس كا إذا فقد الامر الضروري »2 ولا 
ينالهم حرج * كا إذا 'فقد الآمر الحاجي » ولكن تكون حياتهم مستاحكرة في 
تقدير العقول الراجحة والفطر السليمة » والامور التحسينية للناس بهذأ الممنى 
على أسمسن منهاج . 


ما الذي:شرعه الاسلدم لأمور ألشوورية للناس ؟ 


الأمور الضرورية للناس كا قدمنا ترجع إلى خمسة أشياء : الدين » والنفس » 
والعقل > والعرض > والمال . وقد شبرع الإملام لكل وأحبد من هذه ألخفسة 
أحكاما تكقل إمحاده وتكويئه » وأحكاماً تحكفل غظه وصيانته . ويهذيئن 
النوعين من الأستكام عقق للناس ضسرورياتهم . 


فالدين هو صموعة العقائد والميادات والأحكام والقوأنين التى شرعبا الله 
سبحانه لتنظم علاقة الناس بريبى > وعلاقاتهم بعضهم ببعض . وقد برع الاسلام 
لإماده وإقامته إيماب الإمان وأسسكام القواعد الخس التي بني عليبا الإسلام » 
وهي : شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » وصوم رمضان » وحج الببت ؛ ومائر المقائد » وأصول العبادات » 
التي دصد الشارع بتشريعبا » إقامة الدين وتثيسته في القالوب باتباع الأحكام التي 
لا يصلح الناس إلا بها» وأوجب الدعوة اله وتأمين الدعوة اله من الاعتداء 


نيد واه [ انيم 


عليها وعلى القائين بها ومن وضع عقيات في سبيلبا . 
صع 


وشسر ع لحفظه و كقالة بقائه وحمايته من المدوان عليه أسمكام الجباد » حارية 
من يقف عقبة في سبيل الداعوة البه» ومن يفقن متديناً ليرجعه عن دينه » وعقوبة 
من يرتد” عن ديئه > وعقوبة من يبتدع ويحدث في الدين ما ليس منه أو يحرف 


أسكامه عن مواضمبا » والحجر على المفق الماجن الذي محل الحرم . 


النفس »> شر ع الإسلام لإجادها الزواج للتوالد والتناسل 4 وبقاء النوع على 
أل وحوه المقاه . 

وشرع الحفظها و كفالة ساتها »> إحاب تتاول ما يقممبا من ضروري الطعام 
والشراب واللماس والكن * وإيجاب القصاص واإلدية والكفارة على من يعدي 
علمها » وتحري الإلقاء بها الى التبلكة 4 وإتجاب دفم الضرر عشبا . 


وشرع لحفظ المقل ترم الخر وكل مسككر > وعقاب من نثسرمها أو يتئاول 


أي مخدر . 

والال » شرع الإملام لتحصيله و كسيه » إجاب السعي للرزق وإباحة 
المعاملات والمسادلاات والتسمارة والشضارية . وشرع لحفظه وحماينه حرم المسرقة؛ 
وحمد السارى والسارقة » وتحرم الغش والخيانة وأكل أموال الئاس بالباطل » 
وإتلاف مال الغير» وتضمين من يتلف مال غيره» والحجر على السفيه ود يالعفة» 
ودقم الضرر وترم الرم . 

و كفل حفظ الضروريات كلبا بآن أباح المقلورات الضرووات ِ 

من هذ! يتبين أنالإسلام شرع أسكاما في مختلف أبرابالعادات والمعاملات 
والعقويات تقصد ألى كفالة ما هو صضرورى للناس بإتعاده وحعفظه وعقاينه . 


وقد دل” على هذا القصد عا قرنه يسعض هذء الأحكام من العلل والحم 


بد ْزء؟ نب 


التشربصة . كقوله تمالى في إيجاب الجباد: ه وقاتلومم مق لا تكون فتئة ويكون 
الدن نه » > وقوله في ماب القصاص : « ولك في القصاص سينة » » وقوله 
سمحعاثه : « لتأ كلوا فريقا من أموال الناس بالإثم » . وقولالرسول جم ف تعليل 
النبي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه : « أرأيت إذا منع الله الثمر مم يأهذ 
أسدك مال أخيه >. الى غير ذلك من العلل التي تدل على قصد الشارع حماية الدين 
والأنقس والأموال وكل ما هو ضمروري للناس . 


الأموو الحاجية للناس > ك5 قدمنا ترجع ألى ما يرفع الحرج عتهم »> 
علييم أعباء التكليف »> ويبسر لهم طرق المعاملات والميادلات ؛ وقد شرع 
الإسلام في عختلف أبواب الصادات والمعاملات والعقويات جملة أسسكام المقصود بها 
رقم الحرج واليسر بالناس . 


ففي الصادات شرع الرخص ترفبباً وتخفيفاً عن المكلفين إذا كان في المزمة 
مشقة عليهم * فأباح الفطر في ومضان لمن كان مريضاً او على سهفر» وقصر الصلاة 
الرياعمة لفسافر »> والصلاة قاعداً لمن عسز عن القيام . وأباح التيمم لمن ل يمد 
الماء » والصلاة في الفمنة ولو كان الامام لغير القملة . وغير ذلك من الرخص 
التي شرعت أرفع اللهرج عن الناس في عباداتهم . 


وف المعاملات » شر ع كثيرا من أنواع العقود والتصرفات التي تقتضيبا 
سماسات الناس > كأنو اع السبوع والاحاو ات والشركات وامضاويات ورخص في 
عقود لا تنطيق عل القياس > وعلى القواعد العامة ف المقود » كالسل ويبع 
الوفاء2'0 والاستصناع *» والمزارعة والمساقاة » وغير ذلك مما جرى عليه عرف 
الناس ودعت اليه حاجاتهى . وشرع الطلاق الخلاص من الزوجية عند الحاجة ؛ 


(41 من اعقوم (التهدخة في القرن الضاسى الهجري وجميوىر الققهاء يمتبرونه بلطلا لانه 
بشخمل على بيم وخر . أه مسمعه 
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وأحل” الصيد وميتة البحر والطيبات من الرزق © وجمل الحاجات مثل 
الضروريات ف إبامة المحظورات . 

وف العقوبات عل الدية على الماقة تخفيفا عن القاتل خطأ > ودرأ الحدود 
بالشبهات > وجعل لرلي المقتول سيق العفو عن القصاص من القاتل . 

وقد دل على ما قصدء بهذه الحكام من التخفيف ورفم الحرج بما قرنه ببعضبا 
من العلل و ألم التشريعية . كقوله تعالى : « ما بريد الله لبجعل عشم في الدين 
من حرج » »2 وقوله مبحاته : + ما جمل الله علمم في الدين من حرج » > وقوله: 
« بريد الله بم اليسر ولا يريد بك المسير » © وقوله : « بريد الله أن يخفف عنم 
وخلق الإنسان ضعيق؟ » وقول الرسول ملك : « بعلت بالحشفية السمحة ». 


ما الذي شرعه الاسلام لفأهمور التحسينية للتأس ؟ 


الأمور التحينية للناس » كا قدمناء ترجع إلى كل ما يمل الحم ويجمليا على 
وفاق ما تقتضيه الروءة ومكارم الأخلاق . وقد شرع الإملام في مختلف أبواب 
العيادات والمماملات والعقوبات أحكاما تقصد الى هذ! التحسين والتحسل وتعو"د 
الناس أحسن العادات وترشدهم الى أحسن المناهج وأقومبا . 

ففي العيادات شيرع الطهارة للبدر: > والثوب * والمكان > وسقر العورة »> 
والاحتراز عن النجامات . والاستنزاء من البول. وندب إلى أشذ الزينة عند كل 
مسجد» و إلى التطوع بالصدقة والصلاة والصيام» وفي كل عبادة شرع مع أركنها 
وشروطها آدابا لها » ترجم إلى تعويد الناس أحسن العادات . 

وق المعاملادت حرام الغش والتدليس والتغرير والإسراف والتقتير م وحعرم 
التعامل في كل نمس وضار © ونهى عن بم الإنسان على يبع أخيه » وعن تلقي 
الر كبان» وعن التسمير > وغير ذلك مما يمل معاملات الناس على أحسن مشباج. 

وق العقوبات »© ممرام ق الجياد فثل الرصسات والصساتن والنماء » وهى عن 


سد أ ] سه 


الشة والقفدر >» وقتل الأعزل »> وإحراق ميت أو سحي . وفي أبواب الأشلاى 
وأمباتث الفضائل قرار الإسلام ما هناب القرد والجمتمع ويسير بالناس في أقوم ‏ 
السيل . وقد دل سبحاته على قصده هم ذ! التحسين والتجبسل بالعلل والحم 
ألتي قرنها ببعض أحكامه » كقوله تعالى : د ولكن يريد الله ليطبجرة ولبتم نعمته 
علم , ؛ وقول الرسول عله : « إنما بيشت لأمم مكارم الأخلاق » » وقوله 
عليه السلام : « إن الل طحب لا يقيل إلا طيباً » . 


فاستقراء الأحكام الشرعية والعلل والمكم التشريسة في مختلف الأبواب 
والوقائع ينتج أرلن الشاوع, الإسلامي ما قصد من تشريعه الأحكام إلا حفظ 
ضروريات الناس وحاجياتهم وتحسيشاتهم »> وهدذه هي مصالحهم . 


وقبد أفاض الإمام أبو اسحاق الشاطي في أول الجزء الثاني من صكتاب 
«الموافقات» في إثبات هذا بما لا مزيد عليه .وبعد أنأتى بأمثلة عديدة من أسكام 
الشريعة و-مم تشريعها تدل على أن كل مم شرعي © إنما قصد بتشريمه حفظ 
وإسمد من هذه الثلاثة إلقي تنكون منبا مصالم الناس »> قال ما نصه : « إن 
الفلواهر » والعمومات * والطلّقات ؛ والمقسّدات » والجزئيات الخاصة في أعمان 
مختلفة ووقائع مختلفة في كل باب من أبواب الفقه وكل نوع من أنواعه > يؤشذ منها 
أن التشريع دائر حول -حفظ هذه الثلاث التي هي أسس مصالح الناس » . 

وقد اقنضت سمكمة الشارع الإسلامي وما أرأده من سفظ هذه الأنواع 
الثلاتة على أتم و-جه » أن شرع مع الأححكام التي تحفظ كل نوع منها أدكاماً تعتير 
مكملة لها فى تماقيق هذه المقاصد . 


فضي الضروريات كا شرع إيماب الصلاءة لحفظ الدين » شيرع أداءها 
جماعة وإعلاب! الأذان » تنكون إقامة الدين وسفظه أتم بإظبار شعائره 
والاجتاع عليها . 


ولا أوجب القصاص للفظ النفوس» شرع التائل فيه لمؤدي الى الشرض مله 
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من غير أن يثير المداوة والمغضاء » لآن قتل القاتل بصورة أفظم ما فصل قد' 
تؤدي إلى مفك الدماء و إلى نقض المقصود من القصاص . 


ولما حر”م الزن لحفظ العرض حرم الخلوة بالاجندية مدأ للذريعة . ولما حرام 
اخمر حفظا للعقل حرام القلمل منه ولو لم ديسكر وجعل كل مالا يتم الو[أجمب 
إلا به واجما» وكل ما يؤدي اللالحظور محظوراً: وحئار من كثبر من المبامات. 
وقسّد كثيرأ من اللطلّقات » وخصص كثير! من السومات سداً للنرائع . وكا 
شر ع الزواج للتوالد والتناسل * اشترط الكفاءة بين الزومين تكية للوفاى 
وحعسن المعاشرة . فالآ حكام التي شرعبها لحفظ الضروريات “لبا بتشسرييع أسكام 
تحقى هذا اقمد عل كل وحرهه . 


وفى الحاجمات لما ثير ع أنراع المعاملات من بيوع وإحارات وشركات 
ومضاريات > كتلبا بالنبي عن الفرر والجبالة وبيع المعدوم > ويياتن ما بصح 
اقتران العقد به من شروط وما لا يصمم » وغير ذلك مأ يقصد به أن تكون 
المعاملات فببا مد حاجة الناس من غير أن تثير الخصومات والأحقاد . 


وفي التحسيشيات لما شرط الطبارة ندب فيها عدة أشياء تكثلبا . ولما ندب 
الى التطوع جمل الشروع فيه موبجباً له » حتى لا يعتاد المكلف إيطال مله الذي 
شرح فبه قل أن بتمه. ولما ندب الى الإنفاق تدب أن يكون الإتفاق من طبب 
التكسب . تمن -حقق النظر ف أححكام الشريعة الإملامية » يتين أن المقصود 
من كل مخ شر ع فبها حفظ ضروري للناس * أو حاجي هم > أو تحسيني »> أو 
مكمل لا محقظ واحدا مثبا . 


رتيب الأحكام الشرعية عمسب المقسود منيا : 
ماقدمنا فى بيان المراد من الضروري والحاجي والتحسيني يتيين أت 
الضروريات أهم هذء المقاصد لأا يترتب على فقدها اختلال نظام الحسأة» وشيوع 


الفوشى بين الناس وضباع مصالحهم » وتلبها الحاجات ؟ لآنه يتزتب على فقدها 
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وقوع الئاس في الحرج والمسر > واستال المثقنات التي قد تنوء بهم ؛ وتليها 
التحسينات » لأنه لا يقرتب على فقدهما اختلال نظام الحياة ولا وتموع الناس في 
احرج . ولكن يترتب على فقدما روج الناس عن مقتضى الكدال الإنساني 
والمروءة وما لستسسله العقول السلشمة . 


وعلى هذا > فالأحتكام الشرعبة التي شرعت الحفظ الضروريات أم الأحسكام. 
وآحقيا بالمراعاة . وتليها الأحمكام التي شرعت لتوفير الحاجمات . ثم الأسمكام التي 
شرعت التحسين والتحجممل . وتعتبر الأكام التي شرعت للتحسيشيات كالمكملة 
الى شرعت للساجبات . وتعتير الأسكام التي شمرعت المائصسات كالمكملة التي 
شرعت الحفظ الضروريبات . 


فلا براعى مع تمسيني إدا كان ف مراعاته إخلال حم ضروري او -ماسي>» 
لأن المكمل لا براعى إذا كان في مراعاته إشلال ما هو محكمل له . ولذا أببم 
كشف العورة إذا اقتضى هذا علاج أو عملية جراسية» لآن ستر العورة تحسيني» 
والعلاج ضروري . وأبممح تتاول النجس إذا كان دواء أو أضطر إليه *؛ لأن 
الاستراز عن النساسات نتحسيني ؛ والمداواج » ودففع الصروريات ضروري . 
وكذللك أبمح بيع المعدوم في السل والامتصناع > واغتفرت الجبالة قي الزارعة 
والمساقاة وبيع الغائب» آن عاحة الناس قضت بأن لا تراعى هذه التحسيتات. 


ولا براعى سم عاسي إذا كان في مراعاته إخلال حك ضروري . ولهذا 
تحب الفرائض والواعبات على المكلفين النين ليسوا فى مال تسم لهم الرخصة 
وإن شق عليهم ما كلفوا به » إذ كل تتكليف فيه إلزام بما فبه كلفة ومشقة ‏ فاو 
روعي أن لا تتال المكلف أية مشقة لأحملت عدة من الأحمكام الضرورية من 
عسادات وعقوبات وغيرها * لآن كل ما أمر يه المكلف أو تهى عه لفط 
الضروريات لا يخاو امتثاله من مشقة عليه » ولكن احتملت هذه المشقة في سبيل 
حفظ الضروريات للمكلفين . 


وأما الأحكام الضرورية قتحب مراعاتها * ولا مموز الاخلال يحم منها إلا 
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إذا كانت مراعاة ضروري تؤدي الى الإخلال بشروري أم منه . وغهذ! وجب 
الجباد حفظ! للدين وإن كان قبه تضسية التفس 4 لأن حفظ الدين أهم من حفقظ 
النفس . وأيمح شرب الخر إذا أكره على شربها بإكلاف نفسه أو عضو منه أو 
اضطر اليا في ظمأ شديد 4 لأن حفظ النفس أم من حفظ العقل . وإذا أحكره 
على إتلاف مال غيرء » أببح له أن يقي نفسه اخلاك يؤتلاف مال غيره . قبذه 
الأحكام فيا إحمال سك ضروري مراعاة لحم ضروري أم منه . 


واحمد من هذه الثلاثة أو ما يكمله» وأن هذه القاصد مرتثية في مراعاتها حسب 


وعل هذه القاعد: الأصولة التشريسة الاولى » وضعت الميادىء الشرعية 
قذده الممادىء تفرعت عدة قروع واستنبطت ججمة أحكام . 


وهذا سان المماديء الخناصة يدقع الضصرر > وأمثة ما تفرع على كل صمدأ 
متا : ب 

١‏ - الضرر يزال شر © من فروعه : ثموث سق الشفمة للشريلك أو البار» 
وشوت الخنار لمشتري في رد المبيع بالعيب وسائر أنواع الياوات» والجير على 
القسمة إذَا امتنع الشريك . ووجوب الوقاية والتداوي من الأمراض . وقتل 
الضار من الحموانت. وتشسريم العقربات على الجراتم من دود وتعازير واكقارات. 

؟ -- الضرر لا ثبزال بالضرر : من فروعه : لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق 
عن أرضه بإغراق أرض غيرء » ولا أن يحفظ ماله بإتلاف مال غيرء . ولا يجوز 
للنضطر أن بتثاول طعام مضطر آخر . 


م يتتممل الضرر الخاص لدفم الضرر العام : من قروعه : بقثل القائل 
لتأمين الناس على نفوسيم . تقطم بد السأرق تتأمين الناس على أمواطهم . هدم 
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الجدار الآيل للسقوط في الطريق المام . حجر عل المفق الماجن. » والطبيب 
الجاهل > والمكارى الفلس . باع مال المدين سبرا عته إذا امتثع عن ببعه وأداء 
دزيله . تسمر أثمان الحاجيات إذ! غلا أرإيها في أثماتا . يباع الطمام جيرا على 
مالكه إذا استكر واحمتاج الناس ألبه وامتنع من ببعه. بمنم أخَمَادَ -مانوت. حمداد 
بين تحار الأفمة . 


؛ ل يرتتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما : من فروعه : حيس الزوج إذ! 
ماطل ف القيام بنفقة زوحته . مميس القريب إدا امتنع عن الإنفاق على قريبه . 
تطلتى الزوجة للضشرر وللاعسار . إذا اضطر المريض آلى تناول الممتة أو مال 
الغير تناوله . إذا عحز مريد الصلاة عن التطهر > أو ستر العورة أو استقال 
القدلة صلى كا قدر » لأن ترك هذء الشمروط أنمف من ترك الصلاة . 


ه - دقع المضار مقدم على جلب المنافمع» ولد! جاء ف الحديث : « ما نيتم 
عته قاسشوه » وما أمرتدكم به فأتوا منه ما استطعتم » > ومن فروعه : يلم أت 
يتصرف امالك في ملكه إذا كان تصرفه بضر بغيرء . يككره للصاتم أن يبالغ في 
المضيضة ؛ أو الامتتفاق . 


5 الضرورات تسم المظورات : من فروعه: من اضطر في ممصة الى ميتة 
و دم أو أي حرم فلا إثم عليه في تناوله . من لم ستطع الدفاع عن تفسه إلا 
بالإضرار يغيره فلا إثم عله في الدفاع به . من امتنع من أداء دينه يؤشذ الدين 
من مأله بغير اذثه . 


+ الضرورات تقدار بقدرها : من فروعه : لبس للمضطر أن بتناول من 
حرم إلا قدر ما يسد الرمق . ولا يعفى من النجاسة إلا القندر الذي لا سكن 
الاحتراز عنه > وأسكام الرخص تبطل إذا زالت أسيابها . فالتيمم يبطل إذا 
تيمر التطبر بالماء » والفطر يحرم في رمضان إذا أقام المساقر الصسيح > وكل ما 
عاز لمذر بيبطل بز واله . 


بس لايق !1 ابل 


وهذا يبان الممادىء الخاصة برفم الحرج وأمثلة مما تفر ع عنها : 
١‏ - المشقة تلب التيمير -- من فروعبها : جميم الرخص التى شرعبا! الله 
ترفمها وتخفضفاً عن المكلف لسيب من الأساب ألق تقتفى هذا التخضيف . 
وهذه الأسباب بالاستقراء سبعة ؛: 
السفر : ومن أجل أبيح الفطر في رمضان © وقصر الصلاة الرباعية وسقوط 
احمة » واماعة » والتبعم ء 


المرضش : ومن أجله أببح الفطر في رمضان » والثيمم » والصلاة قاعداً » 
وتناول ارم للعلاج . 

الإكراء : ومن أمله أسم للمكره التلفظ بكللة الكفر »> وترك الواجب 
وإتلاف مال الغير » وأكل الممتة » وشرب !لخر . 

النسيات : ومن أله رقع الإثم عمن ارتكب معصب ة تاسيا » وم يبطل 
صوم من أكل في نهار رمضات أو شرب تسيا »© وم تحرم دببحة من ترك القسسة 
علمبا عند ذحبا سما . 

الجهل : ومن أله ساغ رد المبسع بالعيب لمن اشتراه جاهلا يعبيه . وساغ 
قسم الزواج بالعيب أن تروب جاهلاً به »> واغتقر التناقض في دعوى السب 
للحبل . و كذلك اغتفر التناقض للوارث والوصي وناظر الوقف للحجل ٠‏ 

عموم أليلوى : ومن أجله عفي عن ركاش النحاسات من طين الشوارع 
وغيرء مما لا يمكن الاستراز عثه . وعفي عن القين البسير ف المعاوضات . 

النلقس : ومن تتخروععيه رفع التكليف عن فاقد الأهللة كالطفل والمتون » . 
ورقع يعض الواجبات عن الأرقاء وعن النساء . ولذا لا تجهب عليهن الجمعة ولا 
اماعة ولا الجباد . 


- المرج شرعا مرفوع - منفروعه: قبول شهادة النساء و-مدهن قبا لا 


١و1‏ سم 


يطثلم عليه الرحال من عموب النساء و دوهن » والاكتفاء بغلبة الظن دون 
التزام الجزم والقطم في استقيال القبلة وطبارة المكان والماء والقضاء والشبادة . 
ومن فروعه ما قرروه من أنه إذا ضاق الأمر اتسع . 


ب - الاجات تنزل منؤلة الضرورات في إباحة افعظورأت : من فروعه : 
الترخيص ف السل » وبي م الرقاء » والاستصناع » وخمان الدرك » وجواز 
الاستقراض بالربح لامحتاج »> وغبر ذلك مما فىه العقد أو التصرف على مجبول أو 
معدوم » ولكن قضت به سحاجة الناس . 


ومما يتفر”ع على هذا المبدأ سك كثير من عقود المعاملات وضروب الشسركات 
ألتي تحمدث بين الناس وتقتضببا تمارتهم . فإنه إذا قام البرهان الصحيمح > ودل 
الاستقراء التام على أن نوعا من ه ذه العقود أو التصرفات صار تعاجيا الناس 
حيث يناهم الحرج وألضيق إذا حرم عليهم هذا النوع من التعامل © أبس لهم 
قدر ما برفم الحرج منه ولو كان حظورا ل فمه من الربا أو شببته . بناء على أن 
الحاجات تسم المعظورات كالضرورات “ وتقدر بقدرها كالصرورآات . 


قال ماعب الاشاه والنظائر : 2 رعن ذلك الإفتاء بصحة بسم الوقاء حسين 


كثر الديّن على أهل مخارى » وهكذا بمصر » وقد موه ببِع الأمانة. - .٠.‏ فق 
القشة والمفمة : موز لامحتاج الاستقراض بالريح » . 


القاعدة الثانية .... فيما هو حق الله » وما هو حق المكلف 


« أفمال المكلفين التي تعلقت .ها الأحكام الشرعية » إن كان المقصود بها 
مصلحة المجتمع عامة فحكمها حق مغالص لله وليس لكلف قيه .خيار > وتنفيدذء 
لولي الأمر . وإت كان المقصود بها مصلحة المكلف خاصة > فحكمبا مق غالص 
للمكلف وله فى تنضذء الخمار . وإن كات المقصود بها مصلحة الجمتمع ؛ والمكلف 
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معا ؛ ومصلصة الجمتمم فيها أظبر © فسى الله فيا القالب » وسمكمبا كحم ما 
هو عق خالص لله . وإت كانت مصلحة المكلف فببا أظبر » فسق المكلف قبا 
الغالب > وحكيها كسك ما هو خالص للمكلف » . 


القاعدة التشريصة الأولى تضمنت أن أستكام الإسلام بوجه عام إنما قصد بها 
تحني مصالح الناس . وهذه القاعدة التشريعية الثانية تضمنت أن المصلحة التي 
قصد بتشريع الحم تحققبا قد تكون مصلحة عامة للمجتمع » وقد تكون 
مصلحة خاصة الفرد » وقد تكون مصلحة ليا معا . 

المراد يما هو حق الله ما هو عق للمجتمم وشرع سمه للمصلحة العامة لا 
لمصلحة فرد شخاص . قلكوته من التظام العام » وم يقصد يه نفم فرد بمخصوصه 
تنسب إلى رب الئاس جميعهم > وحمي حق أله . 


المراد ما هو سى المكلقف ما هو عق للفرد »> وشارع مكمه لمصلحته خاصة » 
وقد ثدت بالاستقراء أن أفمال المكثفين التي تعلقت بها الأحتكام الشرعية . منبا 
ما هوسق شالص لله » ومنيا ما هو عق شالص للمكلف © ومتيا مأ إجتمم فيه 
الحهان » وحق الله غالب ؛ ومنها ما اجتمم فيه الحقان » وق المكلف غالب 


فأماما هو حتى خالص ل فبو منحصر بالاستقراء فما يأتى : 
- الصادات أمهضة كالصلاة والصيام والزكة والحس ؛ وما بنست عليه هذ 
العبادات من الإيمات و الإسلام» فإن هذه العبادات وأسسبا مقصود بها إقامة الدين 


وهو ضروري لنظام اللجتمم » وحنكمة تسريم كل عبادة منها على أنبا لمصلسة 
عامة لا لمملصحة المكلف وحده . 


؟ - السادات الى قبها معتى اللؤونة كصدقة النطر » فإنيا عادة من حمية 
أنها تقرب الى الله بالصدقة الفقراء والمساكين » ولحكنبها ليست عبادة محضة بل 
فيها معنى الضريبة على النفس 4 ليقائها وحفظبا . وهذا مرادم بأت فيها ممني 
اللؤوتة » و لهذا لا تحب على الإنسان عن نفسه فقط > يل تجب علسه عن تفسه 
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وعمن بعوله من هم في ولايته »> كايئه الصغير وخادمه * ولو كانت عمادة محمضة 
ما وحمت على الإنان إلا عن نفسه » وكان ينيغي أن تعد الزكاة من هذا النوع 
لا من النوع الأول وهو العبادات المحضة » لآن الزكاة عبادة فيبا معنى الضريبة 
على الال لبقائه وحفظه » ولهذا تحب على رأي جمبور المجتهدين في مال فاقد 
الأهلة كالصي » والحنوت » ولو كانت عبادة محضة ما وججبت إلا على البالغ 
الماقل . 

م - الضرائب التي فرضت على الأرض الزراعمة » مواء أكانت عشمرية أم 
خراجمة 4 وسواء أكان المفروض على الآأرض المشسرية المشر أم نصف العشر » 
والمفروض على الارض الخراجية راج وظيفة أم خراج مقامعة . فإن المقصود 
من هذه الضرائب صرفها فى المصالم العامة الى يقتضها بقاء الارض في بد أربابها 
واستئارها كإصلاح طرق الري والصرف * وإقامة الحسور * وتّبسد الطرق 
وحمايتيا من العدوان علمها» ومعونة الفقراء» والمسا كين* وغير ذلك هما قستوجمه 
المصلسسة للعامة وللتأمين الاحتاعي . 


وقد أطلق الأصولبون على ضريبة الارض العشرية أنها مؤونة فيب ! معنى 
السادة » وعلى ضريية الارض الخراجدة أنبا مؤوئة غمها معنى المقوبة . أما العلة 
فى أن كلا” منبا مؤونة فظاهرة » لأن مؤونة الشىء ما به بقازّه. وهذه الضريبة 
ها بقاء الارضص فى أيدي أعلببا مستثمرة غير معتدى عليها . وأما المة في أن 
ضرية الارض المشيرية فب ! معنى العيادة فظاهرة أيضا * لآن زكاة الخارج من 
الارض تصرف فى مصارف الزكاة . وأما العلة في أن ضريبة الارض الخراجمة 
فيها معني المقوبة فغير ظاهرة » لآن الخراج ضريبة وضعبها عمر ين الخطاب على 
الارض الزراعية التي اسقبقيت في أيدي غير المسادين ليصرفها في المصالح العامة 
نظير الضصريبة التي فرضها الله على الارض أل في أيدي المسامين لصرقبا في المصالح 
العامة . والآراء التي تبودلت بين عمر وبين كبار الصحابة في وضم هذه الضريبة 
لا يؤخذ منها أن فيها معتى العقوية . 


4 - الضرائب التي فرضت قبا يغام بالجياد 4 وقيا يرجد في باطن الارض من 
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الكنوز والمعادن . قإت الشارع جمل أربعة أخماس النشمة للقافين وخمسها 
مصالح عامة بدةما الله في القرآن بقوله : « واعادوا أن ما غنمتم من شيء فإن لله 
خسه »> وللرسول » ولذي القربى والمتامى 4 والساكين > وإن المبيل » . 
وجعل أريعة أخماس ما يوجد من المعادث والكتوز للواججد > وه لمصالح 
عامة ينبا . 


ه - أنراع من العقوبات الكاملة وهي : حد الزنا » وحسد السسرقة > وحمد 
البغاة الذين يحاربور: الله ورموله » ويسعون فى الأرض فادا » قبي لمصلحة 


الجتمع كله . 


> نوع من العقويات القاصرة > وهو حرمان القاتل من الإرث فبو عقوية 
قاصرة > لآنه عقوبة سلبية في يلح القاتل بها تمذيب بدني» أو غرم مالي . وهو 
حت الله لآنه ليبس فيه نفم لللقتول . 


با عقوبات فمها معنى السادة » كالكفتارة من حنث فى عمله > والكفارة 
ان أفطر فى رمضان عمدأ » والكقارة كن قتل خغطا أو ظاهر زوجته . فبي 
عقوبة لأنها وجمت جزاء على معصة . ولهذا سميت كقارة » أي متارة للاثم » 
ربا ممنى العبادة لأنها تؤدى با هو عبادة من صوم» أو صدقة» أو تحرير رقبة. 


يذه الأنراع كلها سق خالص لله » وتشريعبا لتحقيق مصالح الناس العامة ؛ 
ولس لفكلف الخيرة فيا » وليس له إمقاطبا » لأن المكلف لا يلك أن يسقط 
إلا حتى نفسه . ولا ملك أن سقط صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة أو صدقة 
واجبة أو ضريبة مفروضة أو عقوبة من هذه المقوات لأتها ليست حقه . 

وأما ماهو سق غالص للمكلف فثاله : تضمين من أتلف امال بمثله أو قسمته 
هو سى شالص لصاحب المال إن شاء من وإن شاء ترك. وميس المين أمرهوتة 
عق غالص للمرتهن > و.اقتضاء الدين تى خالص للدائن . فالشارع أثيت هذه 
الحقوق لأربابا» وم لهى الخيرة إن شاءوا إستوفوا سقوقهم » وإن شاموا 
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أسقطوها » ونزلوا عنبا » لأن لكل مكلف الحق في أن يتصرف في لق نفسه . 


وأماما اجتمع فبه الحقان وحق الله فيه غالب > فبو مد القذف > لآنه من 
جبة أنه صمافة لأعراض الناس» ومنع من التعادي والتقاتل يقق مصلحة عامة» 
فسكوت من حتى الله ؛ ومن جبة أنه دفع للعار عن الحصنة التي قذفت وإعلان 
الشرفبا وسصاتتها محقق مصلحة خاصة بها فيكون من سق الفرد . ولككن الجهة 
الأولى أظهر في هذه العقوبة » فلبذ! كات حت الله غالبا قمها . فليس للقذوفة أن 
تسقط الحد عن قاذفبا لأنبا لا ملك إسقاط حد غلب حت الله فيه ؛ وليس ا أن 
تقم الحد بنفسبا لأت الحدود الت هي تق خالص لله أو يغلب فيها حق الله لا 
تقمها إلا الحكومة . وليس للسنى عليه أن يقيمها بنفسه . 


وأما ما اجتمع فيه الحقان» وحى المكلف فيه غالب فهو القصاص من القاتل 
العامد > فَإِن القصاص من جبة أت قبه حياة الئاس بتأميتيم على أنفسهم محقق 
مصلحة عامة » ومن جبة أن فيه ثقاء صدور أولناء المقتول» و إطقاء نار غضمهم 
وسقدهم على القاتل يحقق مصلحة خاصة . وللكن الجبة الثانية غليت * ولحذا كان 
حق المتكلف غالما معه > ولهذ! جاز اولي المقتول أن بعفو فلا يقتص منه . ولا 


ومن هذ! يذ أت العقوبات المقدرة في القرآن وهي الحدود الشرعية إلخخسة؛ 
منها ما هو سق شالص لله » وهي مد الزنا » وححد السرقة »> وحمد السعي في 
الأرض فساداً بالخروج على الجماعة . ومنها ما اجتمع قيه الحقات وى الله غالب: 
فه » وهو مد ققدذف المحصتات . وفي هذين لا يملك المتى عليه العقو عن الجاني ؛ 
ولا ملك أن بتولى عقابه بنفسه » لآن حت الله خالص) أو غالا لا ملك المكلف 
إسقاطه » والمتوط بامتبقائه الإمام العام ه الحكومة » . ومتها ما إجتمع فيه 
الحقان وحق المكلف غالب فيه » وهو القصاص . فلفجنى عليه أر- يعفو عن 
القاتل؛ و إذ1 َم على القاتل بالقصاص كان له أن يتولى تنقيذ الم . قال تعالى: 
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ديا أها الذيئ آمنوا كتب علك القصاص ف القتلى : الحى' بالحر » والعيد بالعبد » 
والأنثى بالأنتى . تمن عفي له من أخيه ثيء فاتباع بالمعروف > وأداء أليه 
بأسأت », 


ومما تقدم يتبين أمران : 


أوهيا : أن كل حد” من الحدود الشرعية فيه حت لله » أي للمجتمع ؛ ولكن 
هذا الحق قد يكون خالص] » وقد يكون ممه حى للفرد » إما راجحا وإما 


مرجوعا . 


وثانمها : أن الشسريعة الإسلامية تفترق والنظرية الجنائية في قوانيننا الوضمية 
فق عقوبة القصاص من القاتل العامد » وف عقوبة الزوجة التي ثبت زنها . ففي 
عقربة القصاص من القاتل المأمت ؛ الشير دعة الإسلاسة جعلت هذه العقوية قسها 
حق للمجنى علمه وهو ول المقتول 4 _وقييا حق الله أي للاجتمع » وجملت حق 
الجنى عليه أرجم . ورتيت على أن قبها حقا راجحا للنجنى عليه أنها جملت 
الحق له في رقم الدعرى بطلب الحم بالقصاص » وجعلت له الحق إذا حم 
بالقصاص أن بعفو» وأن بتول التنفذ. ورتدت علىأن فيها حقا لله أن للحكومة 
ق حال عفو الجنى عليه أن تماقب الجاتي بماعراء رادعاً له ولغيره » لآن 
نزول أححد صاحي الحق عن حقه لا يسقط حت الآشر . وأما القواتين الوضعية 
فقد جعلت هذه العقوبة حقا الصا للاحتمم » وسعلت رفع الدعوى على القاتل 
من اختصاص التبابة العمومية ؛ ولا يلك الى عليه عفرا ولا ماشرة تنفذ » 
وحتق العفو ومساشرة التنفذ هو لولى الأمر العام . 


وفي عقوبة الزوجة التى ثبت زنها : الشريمة الإسلامية جملت هذه العقوبة 
عقا خالصا لل أي لاجتمع . وجعلت رفم الدعوى على الزانية من اختصاص 
النمابة العمومية » وتنفيذ الحم من إختصاص السلطة التتفذية » ولا يملك زوحبا 
ولا أي فرد غيره وقف إجراءات الدعوى عليها » ولاوقف تتضذ الحم علا 
تيعد صدورءة . وأما في القوانين الوضعية » فلا ترفع الدعوئ إلا يشككوى من 
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تنفد الحك برضاه بمماشرتها . 


التاعدة آآثالثة . هيما يسوغ الاجتهاد فيه 


«ولاماغ للاحتباد فيا فيه نص" صريح قطعي » . 


الاجتباد في اصطلاح الآصولبين : هو بذل الجيد للوصول الى الحم الشرعي 
من دليل تفصيلى من الأدلة الشسرعية 8 


فإن كانت الواقعة التى يراد معرقة حكمبها قد دل” على الحم الشرعي فببا 
دلمل صريم قطعي الورود والدلالة فلا مجال للاجتباد فيبا » والواجب أن يتقذ 
فيبا ما دل عليه النص »4 لأنه ما دام قطمي الورود فليس ثبوته وصدوره غن الله 
أو رسوله موضع محث وبذل جبد . وما دام قطعي الدلالة فليست دلالته على 
معناه واستفادة الحك منه موضع بحث واجتباد . وعلى هذا فآيات الأحكام 
المفّرة التي تدل على المراد منها دلالة واضحة » ولا تحتمل تأويلاً يمب تطسقها. 
ولا مال للاحتباد في الوقائم الني تطبق فيا . ففي قوله تعالى: « الزانية والزاني 
فاسلدو! كل وأسد منها مائة جلدة » لا مجال للاجتباد في عدد الجلدات . 
وكذلك في كل عقوبة أو كفارة مقدترة. وف قوله تعالى: « أقسموا الصلاة وآترا 
الزكاة » » بعد أن فسمرت الستة العملمة المرأد من الصلاة أو الزكاة » لا مال 
للاجتباد في تعر”ف المراد من أسدهما . نما دام النص صريحاً مفسراً يصيفته أو 
ما ألحقه الشارع به من تقسير ويبات 2 فلا مساغ للاستباد فيا ورد فيه . ومثل 
هذه الآبات القرآ نمة المفسرة لسن التواترة الفسرة > كسديث الأموال الواجبة 
فمبا الزكاة ومقدار التصاب من كل مال عنيا ومقدار الواحب فيه . 


أها إذا كانت الواقعة التي براد معرفة حمكها قد ورد قبا نص ظني الورود 
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والدلاته او احدها ظنى فقط ففمهرا للاجتباد يجال » لآن الجمتبد عله أن يبحث 
في الدلمل الظني الورود من ميث سئدداه » وطريق وصوله المنا عن الرسول > 
ودرجة روآته من العداله والضبط والثقة والصدق »© وفى هذ! مختلف تقدير 
امجتبدين للدليل . تمتهم من يطمان إلى روايته ويأخذ به > ومنهم من لا يطمئن 
الى روايته ولا يأخذ به. وهذا باب من الأبواب الئي اختلف من أجلبا الجتبدوت 
في كثير من الأحكام المملية . 


فإذ! أداه اجتباده في سند الدلمل إلى الاطمثتان لروايته » وصدق ووأته » 
احتبد في معرقة ما يدل عليه الدليل من الاحكام وما يطبق فيه من الوقائم » 
لآن الدليل قد يدل ظاهره على معنى > ولكنه ليس هو المراد . وقد يكون 
عام » ومّد يكون مطلقا » وقد يكون على صغة الأمر أو النبي» فالجمتبد يصل 
باحتباده الى معرفة أن الظاهر على ظاهره أو هو مؤول > وأت العام باق على 
عمومه أو هو مخصّص» وكذ اك المطلق على إطلاقه أو هو مقمد» والأمر للإنحاب 
أو لغيره ‏ والنهي التحرم أو لقيرء » وهاديه في لجتباده القواعد الاصولية 
النغوية » ومقاصد الشارع ومسادئه العامة » ومائر نصوصه التي بتنت أحكاماً » 
وبيذا يصل الى أن النص يطبى في هذه الواقعة أو لا يطبق . 


وحكذلك إذا كانت الواقعة لا نص على حكببا أصلاً ففببا يمال متسع 
للاجتباد » لأرن الجتبد يبحث ليصل الى معرفة كما براسطة القياس » أو 
الاستحسان أو الاستصحاب أو مراعاة المرف أو المصالح المرمة . فالخلاصة أن 
مجال الاستباد أمرات : مالا نص فيه أصلا ؛ وما فيه نص غير قطمي» ولا سبال 
للاجتباد فيا فيه نص قطمي . 

وعلى هذا أصول التقنين الوضعي » فقد جاء في كتاب أصول القوانين : 
الأصل > أنه ما دام القاترت صريحا فلا يحوز تأويله وتغبير تصوصه ‏ بناء على أن 
روح القانرن تدعو لذلك التضير » سبق لو كاك رأي القاضي الشخصي أن التص 
غير عادل » لآن مرجم ذلك الى اللسرع نفسه > ومأمورية القاضي قاصرة على 
الم بمقتضى القانوت لا الم على القانوت , 


لد 1# ! سه 


وحاء فى ألمادة وم من لاتمة ترتيب انحا ذْ الاهلمة أنه : « إن ل يرجن نص 
صريم بالقانون حك عقتضى قواعد العدل » . ثما دام في القانون نص صريح » فبو 
و معلاهم الدى يقضى به « 


الأهلية لفدجتياد : بعد أن بينا ماقنه يجال للاجتهاد » وما ليس قبه مال 
نمين عن يكون أهل للاجتباد . 


نشرط لتسقيق الاهلة للاجتباد شروط أريعة : س 

الاول : أن كوت الإنسان على علم باللغة العريبة وطرق دلالة عباراتها 
ومغرداتها » وله دوف في قُجم أسالبيها كسيه من الحذق في علوم ١‏ وقتونها , 
وسعة الاطلاع على آداءبا وآثر فصاحتها من شعر ونثر وغيرهماء لآن أول وحبة 
'للحتيد هي التصوص في القرآن والسنة وفهمبا كا تشيميا العربى الدي وردت 
هذه النصوص بلغته . وتطسسق القواعد الاصولية اللفوية في أستفادة المعاني من 
السارأت والفردات . 


: أن يكون على عل بالقرآن » والمراد أن يكون علما يالا-سمكام 
الشرعية لي جاء يها قرا * وبالآيات التي نصت على هذه الا كام » وبطرق 
استمار هذه الاحكام من إناتها » حمث ذا عرضت له وأقمة كات مرسورا له أ 
يستصضر كل ما ورد في موضوع هله الواقمة من آباأت الا حكام في القرآت » وها 
صبح من أسباب نزول كل آية منبا » وما ورد في تفسيرها وتأويلبا من ار 
وعلى.ضوء هذا يستنبط حك الواقعة . 


وآيات الاحكام في القرآن ليست كثيرة » وقد خصها بعض المفسرين بتفسير 
خاص . ومن الممكن أن تجمع الآبات المرتبطة بموضوع وعد بعضها مع بعض > 
حيث يتيسر للانسان أن برجع فى جموعة وأحدة 11 ,كل الآنات القرآتبة أل 
تضمنت أسكاما في الطلاق » وكل الآنات التي تضمنت :سكاماً في الزواج ؛ وق 
الإرث 4 وفي المقوبات » وق المعاملات > وفي غير ذلك من أتواع أسكام القرآت. 


ب كنم1]! ب 


ومن المسور أن يذ كر مم كل آية ما ورد فى الصحاح من سيب نزوها » وما ورد 
من الاحاديث الت فيها تسين لمملبا » وما ورد هن الآثر فى تفسيرهم! ؛ وميذا! 
تكون الجموعة القانونية في القرآر: ميسورا الرجوع الها عند الحاجة . 
ومنسوراً مقارنة مواد الموضوع الواحد بعضبا ببعض . وقهم كل مادة على ضوء 
سائر موضوعبا لآن القرآن يقسر بعضه بعضاً > ومن الخطأ أن تفهم آية منه على 
أعا وحدة مستقلة 5 


الثالث : أن يكون على عل بالستّة كذلك . بأن يكون عليس_) بالأحكام 
الشرعمة التي وردت بها السنة النبوية محيث يستطيع في كل باب من أبواب أعمال 
المكلفين أن ب تحضر ما ورد في السنة من أسكام هذا الياب » ويمرف درجة 
سند هذه إلسندّة من الصحة أو الضمف في الرواية. ولقد أدى العاداء السنة النبوية 
خدمات حلكة. وعنوا بشخص أسائيدها وروأة كل مديث منبا » سق كفو! من 
جاء بعدم مؤونة البحث في الاسائيد » وصار معروفا في كل حديث أنه متوابر» 
أو مشبور © أو صحمس ؛ أو حسن ؛ أو ضصف . 


و كذلك عني المااء حمم أعاديث الأحكام . وترتييها حسب أبراب الفقه 
وأعمال المكلفين » حيث يتيسر للانسان أن برجم إلى ما ورد في السنة الصحبحة 
من سكام الببع أو الطلاق أو الزواج أو المقوبات أو غيرها. ويستطيم أن يربع 
الى الآيات والاحاديث التي وردت في موضوع واحد من موضوعات الاحكاء ؛ 
وعلى ضوئها يفبم الحم الشرعي . ومن شير الكتب ألتي يرجع اليها في هذ! 
ه كتاب تيل الأوطار » للإمام الشوكاني . 


الرايم : أن يعرف وجوه القماسن . وذلك بأن يعرف العثل والحم 
التشريعمة التي شرعت من أجلبا الاحكام » ويعرف الممالك التي مهدها الشارع 
أعرفة علل أعكامه . ويكون بيراً بوتهائع أحوال الناس ومعاملاتهم . تق 
دعرف ما تتسقق فيه علة الحم من الوقائع التي لا نص فيب! ؛ ويكون خبيرآ 
أيضاً مصالح الناس وعرفيم > وما يكون ذريعة الى الخير والشسر فيهم . حق إذا 
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لم جد في القماس سبيلا الى معرفة مَك ؛.لواقعة » سللك سبيلاً أخرى من السبل التي 
مهدتها الشريعة الإسلامية للوصول الى استئباط الحك فيا لا نص فيه 


ومما يقبغي التنبه إلمه أهور ثلاثة : - 


أسمدها: أن الاحتباد لا يتسزأ . أي أنه لا يتصور أن يكون العالم مجتبداً 
في أسكام الطلاق وغير عجتهد في أسكام اليم »> أو مجتيدا في أحكام العقريات » 
وغير يجمتبد في أحكام العبادات > لأن الاجتباد كا يؤخذ مما قدمناء أهلية وملكة 
يقتدر بها الجتبد على فهم النصوص واستثار الاسكام الشرعية منها » واستنباط 
الحم فيا لا نص فيه . نمن توفرت فيه شروط الاجتباد وتكوانت له هذه الملكة 
لا يتصوو أن يقتدر بيا فى موضوع دوت آخر . نعم يتصور أن يكون المرء عالا 
متخصصا في الخدنيات دون العقوبات أو في العقوبات دون المدنيات . ولكن لا 
يتصور أن يكون قادرأ على الاجتهاد في هذا الموضرع من الا مكام دون هذا . 
ولآن عماد الجتيد في اجتباده فيم المبادىء العامة وروح التشريم التي بثبا 
الشاوع فى مخنتلف أحكامه وبنى عليه تشريعه . وهذه الروح التشريعية والمبادىء 
العامة لا تخص بايا دون باب من أبواب الاحكام . وقيمها حق يمالا يتم إلا 
بأقصى ما يستطاع من استقراء الاحكام الشرعية و حكمها في ختلف الايواب . 
وقد يكون هادي الجتيد في أحكام الزواج مبد! أو تعليا تقرو ف أحكام الييم. 
فلا يكون بجتبداً إلا إذا كان على عل تام بأسكام القرآن والستة حقى يصل عن 
مقارنة بعضها ببعض > ومن مباديها العامة إلى الاسقتباط الصحيح . 


وظافمها : أن المتيد مأحور ؛ إن أصاب فل أجران : أسر على امتباده 
وأجر على إمابته الصواب . وإن أغطأ فله سر واسد عل احتبادء ؛ لأننا 
قدمتا أن الله سبحانه ما ترك الناس سدى > بل شرم لكل فمل من أفمال 
المكلفين مكمآ » ونصب لكل حنم دليلا يدل عليه . وطلب من أهل النظر في 
هذه الآدلة أن ونظروا فمبا ليبتدوا الى سكمه . ثمن توافرت فيه أهلبة النظر 
فيها ؛ واجتيد سق وصل الى الحم الذي أداء اله اجتهساد. » فيو مأسور على 
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هذا الاحتباد » وواجب عليه أن يعمل في قضائه وإفتائه ما أداه إلمه لمعتبادء» 
لآنه حك الله حسب ظنه الراجح . والظن الراجم كا قدمنا » كاف فى وجوب 
الل . ولا نجب على غيرء أن يقلده في العمل با ومل اليه امتباده » لأن قول 
أي إنسان بعد الرسول المعصوم لبس حجة واجبا اتباعه على أي مل 4 وإنما 
جوز للعامة الذين ليست لحم ملكة الاجتهاد واستثار الاحتكام من نصوصبا » أن 
بتبعوا المجتيدين ويقلدوهم مصداق قوله تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنم 
لا تلوت » . 


وتالثها : أن الاجتباد لا ينقض عثل . فلو اجتبد يجتهد فى واقعة وحم قبا 
الحم الدي أدأه آله احتبادء ؛ ثم عرضت علمه صورة من هده الواقعة فأداء 
اجتباده الى حك لخر » فإنه لا يجوز له نض مكمه السابق > .ا لا موز تيد 
كتخر شالفه في اجتبادء أن ينقض مكمه > لأنه ليس الاحتباد الثاني بأرجس من 
الأول > ولا اجتباد احد الجتهدين أسحق أن يقبع من اجتياد الآنغر » ولآن نقض 
الاحتباد بالاعتباد يؤدي ألى ان لا يستقر حم و إلى ان لا تكون للثتيء المحككوم 
به قوة . وفي هذا مشقة وحرج . وقد ورد أن عمر بن الخطاب قضى في حادقة 
يقضاء ؛ ثم تغير اجتباده فلم ينقض ما قضى به أولآً » بل قضى في مثل هذه 
الحادثة بالحمم الآخر الذي أداء البه اجتباده الثاني وقال : ذلك على ما قضينا 
وهذا على ما نقضي . وقد كَمْى ابو بككر في مائل وشالفه بعده حمر فيياو/م 
ينقض مكمه . وعلى هذا المعنى ينغي أت يقيم قرل عمر بن الخطاب في عبده 
لأبى مومى الأشمري حين ولاء القضاء : ١‏ لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت 
فه نفسلك » وهديت شه إرشدك أن ترجع الى الحق > فإن مراجعة الحق شير من 
الجادي فى الباطل * . 


لل 0 


القاعدة الرابعة ‏ في نسخ الحكم 


ولا نسخ لحم شرعي في القرآن أو السنة بعد وفاة الرسول عَلِقَعِ . وأما في 
الأحكام التي وردت فيها يبعض نصوصها تسخا كليا » أو تسخا جزثياً » . 


النستم في اصطلاح الأصولبيت هو إيطال الممل بالحمم الشرعي بدليل متراخ 
عنه » يدل على إيطاله صراحة أو خمنا » إبطالاً كلياً او إبطالاً جزئياً لمصلحة 


اقتضته » او هو إظبار دلمل لاحق نسخ همنا الممل بدليل سايق . 


حكمته ه هذ النسخ وقع في التشريع الإلمي > ويقع في كل تشريع 
وضعي »* لآن المقصود من كل تشريم سواء أكات إشنا أم وضسا تحقيق مصالح 
الناس . ومصالم الناس قد تتغير بتغير احواهم . والحيم قفد شرع لتحقيق 
مصالم اقتضتبا أسباب © فإذا زالت هذه الاسباب فلا مصلحة في بقاء الحم . 
كا ورد اث وغوداً من المسدين وفدو! على المدينة في أيام عيد الأضحى» فأراد 
الرسول أن يقسموا بين اخوائهم في سعة» فنهى المامين عن !دار لحوم الاضاحي 
حتى تجد الوفود فها توسعة عليهم »> قاما رححاوا أباح للمسامين الإدغار . وال 
عليه السلام: «إنًا نهيتك عن ادخار لحوم الافاسي لأجل الدافة آلا قادخرو!». 
ولأن عدالة التشريم تقتضي التدرج وعدم مفاجأة من بشرع لهم با يشى عليهم 
فملك > أو ما بشتى عليهم تر كه ؛ وهذ! التدرج يقتضي التمديل والتبديل 5 وقع 
في حك الخقر » فؤت الله سبساته وتعالى ل يشر ع تحرمبا في أبتداء التشريم * 
ولككن بين سبسانه أن فيها إثم] كبيراً » ومثافم للناس > وأت إمها أكير من 
تفعها . وكان هذا عهيئة وتهداً إلى تمرعبا » لآن الذي ضرره أكبر من ثقمه حدر 
بالعقل ان ممتنيه ؛ ثم أمر المسدين أن لا بقريرا الصلاة وهم مكارى » فكان هذأ 
تبسدأ ثانا لتحريبا واحتنايا » لأن أوقات الصلاة متعددة ومتفرقة » فلا يأعن 
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المساموت إذا شربوها أن عليهم وقت الصلاة وهم مكارى. ثم بعد ذلك جاء النص 
الصريح على أنها رجس من عمل الشيطات » والآمر باجتناهيا. وكذلك نظام 
التوريث: » يقي فترة فى بدء الإسلام على ما كان طليه عند المرب في جاهليتيم * 
ثم أخذ الإسلام في تمديه بالتدريج > فنسخ أولا الآرث بالتبتي > ثم فسخ الإارث 
بالتحالف والتاخي > ثم شمر عت التوريث أحكام مفصلة » هدمت الأسس الجائرة 
التق كات عدبا أعل الجاهلية في نظام توريشهم . 


أتواعه -. د يكون التسم صريحا > وقد يكون ضمتيا . 


فالخ الصر عم أن ينص الشارع صراححة في تشريمه اللاحق على إنطسال 
تشريعه السابى. ومثال ذلك قوله تعالى: د يا أنها النى سر"ض الممنين على القتال 
إن يكن من عشرون صابرون يقلبوا ماثتين » وإن يكن مني مائة يقليو 
ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقبون » الآن شفف الله عنم وعم أن فبك 
ضعقا » فإت يكن من مائة صابرة يقلبوا ماثتين » وإث يكن منكم ألف يغلبوا 
ألفين بإذن الل والل مم الصابرين » . وقول الرمول َلك : و كنت نيتم عن 
زيارة القبور ألا فزوروها فإنبا تذكرك الحاة الآخرة » . وقوله عليه السلام : 
د إمًا ممت عن ادخشار لحوم الاضاحي لأجل الدافة ألا فادخروا » . 


وهذا النسخ الصريح هو الكثير في التشريم الوضعي فإن أكثر القوأنين الي 
تصدر معدلة لقواتين مايقة » ينص قميا صراحمة على النصوص الملفاة في تذك 
القواثين السابقة أو على إلغاء كل حك في قانون سايق مخالف ما نص عليه في هذا 
القائرت » ا نص الامر الملكى بدستور منة ١#.‏ صراسة على إلغاء دسئور سنة 
سج ؟ > وكا نص تقانون التسحمل صراحة على إلغاء نصوص في القانون المدني ٠‏ 

وأما التسخ الضمني فبو أن لا ينص الشارع صراحة في تشريعه اللاسق على 
إبطال تشريبعه السايى . ولكن يشرع كا معارضا كه السابق » ولا يمكن 
التوقق بيت الحكين إلا بإلفاء أحدها ؛ فيستبر اللاحتى تاسخا للسايى ضمنا . 
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وهذا النسخ الضمني هو الكثير في التشريم الإلهي . فقوله تمالى : « مكحتب 
علي إذا حضر أعدم الموت إن ترك خيرا الوسية للوالدين والأقربين بالمعمزوف» 
بدل على ذلك أن امالك إذا حضرته الوفاة عليه أن يرصي لوالديه وأقاربه من 
تركته المعروف . وقوله تمالى في آية النوريث : « يوصدك الله في أولادم للذ كر 
مثل حظ الانشين .. الآية » يدل على أت الله قسم ترك كل مالك بين ورثته -مسها 
اقتضت حكمته * ولم يمد التقسم قا تدررث نفسه 4 وه ةا الحم يعارض 
الاول » قبو تاسخ له على رأي الجمبور . ولذ! قال الرسول يأك بعد ما نزلت آية 
المواريث : « إن الل أعطى لكل ذي حق حقه * فلا وصمة لوأرث » . 


ومثاله في التشريم الوضعي الأمر الملكي الصادر بدستور سنة 94187 © فإنه 
تضمن أحكاما كثيرة تخالف الاحكام الدستورية السابقة عليه » ونم ينص صر اححة 
على إلغاعا فاعتير ناسش] لها ضمنا ؛ وقاتون العقوبات الحديد لم ينص صراحة على 
إلغاء ما شالف احكامه من قوائين المقوبات السابقة » فاعتير ناأسخأ لما خمنا . 
ويرى بعض رمال التشريم الاكتفاء بهذ! التسخ الضمني » والاستغئاء عن 
التصريمح بالنسخ » لآنه تأكبد في مقام لا يقتضي التأ كيد . فإن تشريم الشارع 
حكا معارضا لحم شرعه من قبل ولا مكن المع بينبها هو عدول من الشارع عن 
كه السابق » وإنطال له من غير حاحة الى التصريح يأنه عدل عنه أو أيطكه . 


وقد مككون التنسخ كلما » وقد يكون جزئيا . 


فالتيخ الكل أت يبطل الشارع سمكماً شرعه من قبل إبطالاً كليا بالفسبة 
إلى كل فرد من أفراد المكلفين ؛ ‏ أيطل إحاب الوصة للوالدين والأقريين 
بتشريم احكام الترريث ومنم الرمة للوارث 4 وكا أبطل اعتداد المتوقى عنبا 
زوجيا سولاً باعتدادها أربعة اشبر وعشرأ . فقد قال تعالى : « والذين يتوفوت 
من ويذرون أزواما وصية” لأزواجبم متاعاً الى الحول غير إخراج ». ثم قال 
سبحائه : « وإلذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن يأتفسهن أربحة 
أشبر وعشراً». 
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والنسخ الجزثي أن يشرع الحم عاما شاملا كل فرد من أفراد المكلفين 2 ثم 
يلغى هذا الحم بالنسبة لبعض الافراد» أو يشرع الحم مطلقا » ثم يلقى بالنسية 
لبعض الحالات. فالنص الناسخ لا يبطل العمل بالحخ الاول أصلا » ولكن يبط 
بالنسية عض الاقراد أو بعض الخالات . 

مثال ذلك بقوله تعالى : ٠‏ والذين برمون الممصتات ثم ل يأترا بأربمة شبداء 
فاجلدوم ثمانين جلدة » يدل على أن قاذف المحصنة الذي ل يقم بيّنة على ما قذف 
به لد ثمانين جلدة »> سواء كان زوجها أم غيره . وقوله تعالى : « والذين برمون 
أزواجبم ول يكن لهم شبداء إلا أنفسهم فشيادة أسدم أربم شبادات الله إنه 
من الصادقين .. . الآية » يدل على أن القاذف إذ! كان الزوج لا تمل بل يتلاعن 
وزوعته . فالنص الثاقى نسخ مع جك القذف بالنسسة الى الازواج ققط . 


وإِنما يكرن هذا تسخا جزئيا إذا شرع أولاً حك المام على حمومه © أو 
المطلق على إطلاقه » ثم شرع بعد ذلك بفترة مك لبعض اقراده » أو قد بقد . 
وأما إذ! ورد المام في القانوت وورد في القانون نفسه تخصيص بعض أفراده يحم 
يكون هذا التخصيص بيبانا للمراد من العام لا نه] > و كذلك يكون التقسيد 
سانا لامراد من المطلى لا نسخا . 

وهذ! معنى قول الأصوليين إخراج بعض أفراد العام من حكيه » أو تقميد 
المطلق بقمد إذا كان بدليل مقارت تشريم حك العام أو المطلى > يمتير بيانا 
للمراد من العام أو المطلق نزلة الاستثناء ولا يمتير نسخاً . 

والأحتكام الشرعية وإن كانتت شرعت تدريجاً في مدى اثنتسين وعشرين منة 
وشبور »2 ولكن بعد وغاة الرسول وامتقرار التشريم » صارت ف مق المسلدين 
قانونآ واحداً . فالخاص منه بان للعام » والمقيد بان للمطلق > من غير نظر الى 
أن هذه الآية بعد هذه الآبة في التلاوة أو فى سورة بعد السورة التي فيبا الآية » 
إلا ما نمى علبه من تاس ومنسوخ . 

وقد يكون النسخ بتشريم حك بدل مح »2 كا نسخ إيباب ألوصية للوالدين 


ا 


والأقربين » بتقسم الإرث » وكا نسخ الاتجاء الى بيت المقدس قي الصلاة بالاتجاء 
الن الكسية » وكا نسخ اعتداد المتوفى عنها زوجبا بالتربص حولا > باعتدادها 
بالتريص أريعة شبور وعشرة أيام» وقد يكون النسخ بمجرد إاغاء الفكم كنسخ 
زواج المئعة . 


وكا موز اث يكون الحكم الذي شرع مساويا الحكم الذي نسخ > أو 
أخف منه على اللكلقين » يجوز أن يكون أشى منه علييم > لآأر هذا الإلغاء 
التديل إما قضت به مصالح اللكلفين وقد تقتضي مصلحتيم سمكا أشى عليبم 

المنسوع 4 فتسرم ألخر والميسر أشْى عليهم من إباحتها » ولكن قصد يه 
الصلحة > وقوله تعاى : « ها ننسخ من آية أو ننسها نأت يخير منها أو مثلبا » . 
المراد بالخير ما يكوت أصلح للمكلفين » سواء كار أشق عليهم أم مساوياً أم 
أخف ‏ هذا إذا كان المراد آنات القرآن فى قوله تعالى : « ما ننسخ من آية » . 


ما يقبل النسخ وما لا يقبله -- ليس كل نص ورد ق ألقرآن أو السنة > يقبل 
في عبد الر سول أن ينسشه نص لاق » بل من التصوص نصوص ممكات لا تقبل 


النستع أصلاً وهي : 

أولا ‏ النصوص الى تضملت احتكام ) أساسية لا تختلف باختلاف أموال 
الناس ولا تختلف -حسنا وقمسا باختلاف التقدير » كالنصوص التي تضمنت إيماب 
الإعات بالله » ورسله > و كثيه والوم الآخر » ومائر أصول العقائد والعبادات » 
وكالنصوص التي قروت أمبات الفضائل من بر الوالدين » والصدق > والعدل » 
وأداء الأمانات الى أعليا » وغير ذلك ما لا يتصور ان يكون تبحا في أية حال 
وعلى أي تقدير؛ وكالنصوص التي دلت على أسس الرذائل من اشر بالله» وقتل 
النفس بغير يق ؛ وعقوق الوالدين » والكذب والظل » وغير ذلك مما لا يتصوو 
أن يكون سنا في أي حال . ومن أمثلة مذ النوع في القوانين الوضعية : 
المادكان ١16‏ ؛ لمه١‏ من الدستور » فبا لا تقبلان النسخ . 


وثانيآ س النصوص التي تضمنت أحتكاماً » ودلت بصقتبا على تأسدها ؛ لآن 


عد ]#1 ع 


موعن 


تأببدها يقتضي عدم نسشبا . كقوله تعالى في ببان سي قاذق الحصنات : و ولا 
تقبلوا لحم شبادة أبداً » > قإن لفظ أبداً يدل على ان هذا مم دام لاؤول . 
و كقول الرسول َلك : « الجباد ماض إلى بوم القيامة » . فإن كونه ماضيا إلى 
بوم القيامة يدل على أنه باى ما بقبت الدننا . 


وثالثا ‏ النصوص التي دلت على وقائم وقعت وأخبرت عن حادات كانت» 
كقوله تعالى : « فأما مود فأهلكوا بالطاغية > وأما عاد فأهلكو! بريح صرصر 


عاتة » . و كقول الرسول : « نقصرت بالرعب مسيرة شبر » لآرد نمخ النص 
الخيري تكذيب لمن أخير به والكذب محال على الشارع . 


فهذه الأنراع الثلاثة من النصوص لا تقبل النسخ » وماعداها يقبك في بدء 
التشريم 2 أي في حياة الرسول لا فيا بعدء . 

ما يكون به النسخ .. الأصل العام أن النص لا ينسخه إلا نص ني قوته أو 
أقوى منه . 

وعلى هذا فنصوص القرآن قد ينسخ بعضبا بعضاًء وقد تنسخ بالسنة الملواترة 
لأا كلها قطعمة وى قموة واحدة . 

ونصوص السنة غير المنواترة قد ينسخ يعضها بعضا لأنها في قوة واحدة » 
وقد تنسخ بنصوص القرآن والسنة المتواترة لآنها أقوى متها . 
القرآ في الذي دل على أعتدادها بأربعة أشهر وعشيرة أنام : 


التي دلت على إباحة مستة البحر والتي أ كدها الرسول يقوله : « هو الطبور 
مأدّه » الحل ممتنه ء» 


والنص القرآ في الذي دل على وجوب تنفيد أية وصمة قمد بالسنة العملية التي 


ب 519 عم 


منعمت نفاذ الوصية بأ كثر من الثلث وأكدّدها الرسول بيقوله في -حمديث مماذ: 
«الثلث والثلث كثير » . 

وفي السنلة النبي عن زبارة القبور ثم إباحتبا » والنبي عن إدشار لحوم 
الاضاسمي ثم إاسته » وغير ذلك . 

وعلى هذا لا ينسخ نص قرآفي أو منة متواترة بسنة غير متواترة أو بقياس» 
لأن الاقوى لا ينسخ با هو أقل منه قوة . ومن أجل هذ! تقرر أنه لا تسخ لحم 
شرعي في القرآن أو السنة بمد وفاة الرسول» لآنه بعد وقاة الرسول انقطع ورود 

وما يكون يه النسخ في القوانين الوضمية هو على هذا الاصل »2 قلا ينسخ 
النص القانوني إلا نص قانوني في قوته أو أقوى منه . 

فتصوص القانوت الستوري لا ينسخبا إلا تصوص قانون دستوري . 

ونصوص القوانين التشريسة الرئيسة تتسخبا قوانين السلش ة التشريعية 
الرئيسية » لأنها في قفوتها؛ وتنسخبا نصوص القانوت الدستوري» لآنها أقوى منبا, 

. وتصوص القوائين التشريصة الفرعبة تنسخبا قواتين السلطات التشريعي ة 
الرئيسة > ونصوض القانون الدستوري . 

ويوشف ما قدمئاء أت التص لا يتسلهه إلا تص » وأت النص لا يتصور ارلف 
ينسكه الإججاع . لأن النص إذا كات قطعيا لا يمكن أن ينحقد إجماع على خلافه 
أصل » وإت كان ظتما لا كن أن ينعقد إجماع على خلافه إلا مستنداً الى نص » 
فمكون النص الذي استئد المه الإججاع هو التاستم . 

والحكم الثابت بالقياس لا ينسخ بثك » لأن الجتبد إذا استنيط سكا في 
واقعة بطريق القياس ثم استنيط بالقياس هو أو مجتبد آخر في مثل هذه الواقمة 
سكا يخالف الاول » فبذا ليس نسخا للحم الاول > وإما هو إظبار ليطلانت 


س 51 لب 


الدليل الاول أي لخطأ القياس السابق . والقياس لا يقسخ حك شرعيا #بت) 
بالنص أو الإجاع » لأنته ليس في مرتبتها . فالقياس لا يتسخ سمكه ولا يتس 
سكما . 


القاعدة الخامسة ‏ ف ااتعارض والترجيح 


د إذ! تعارض النصان ظاهراً:وسسب البحث والاجتياد في الهم والتوفيق 
بينها بطريق صحميم من طرق المع ٠‏ التوفيق . فإرد. ل يمكن وجب البحث 
والاجتباد في ترجمح أمدهما بطريق من طرق الترجيح . فإن ل يمكن هذا ولا 
ذاك وعم اريخ ورودحما كات اللاحق متها ناسشا للسابق » وإن ل يع ل تاريخ 
ورودحما توقف عن العمل ميا ٠‏ 


وإذا تعارض قياسان أو دليلان من غير النصوص ول يمككن ترجمح أسمدهما > 
عدل عن الاستدلال بهنا . 


والتعارض بين الدليلين الشرعين معناه في إصطلاح الاصوليين اقتضاء كل وإسيد 
منها في وقت وامد سكا في الواقمة تخالف ما يقتضيه الدليل الآخر فييا . 

مثلا قوله تعالى : « والذين يتوفوتن هنم ويذرون أزوامآ يتريصن بأففسين 
أربعة أشبر وعشراً » . هذا النص يقتضي بعمومه * أن كل من ترفى عنها زوجبا 
تنافضي عدتبا بأربعة أشبر وعشرة أنأم » سواء أكانت حام أم غير حامل . 

وقوله تمالى : « وأولات الاحمال أسطين أن نضعن لبن » » هذا النص 
0 بعمومه أن كل حامل تنقضي عدتبا بوضع لبا » سواء 1 متوفى عنبا 
زوجبا أم مطفقة . 


7 الل ا 


من توفى عنبا زوجها وهي -مامل © واقمة يقتضي النص الاول أت تتقضي 
يوضم حلبا » فالنصان متمارضان فى هذء الراقمة . 


ولا يتحقق التعارض بين دللين شرعمين إلا إذا كائا فى قوة واحدة » أما 
إذا كان أسمد الدللين أقوى من الآغر » فؤنه يلبع الحم الدي يقتضنه الدليل 
الأقوى ولا يلتقت لخلاقه الذي يقتضه الدلمل الآخر . وعلى همفف! لا يتحقق 
التعارض بين نص قطعي وبين نص ظي ؛ ولا يتحقى التمارض بين نص وبين 
إجماع أو قاس . ولا بين إجماع ويين قباس . ومكن التعارض بين آيتين أو 
حديئين متواترين أو بين آية وحديث متواتر أو حديثين غبر متواترين أو بين 
تمخاسين . 


وما يتبغي التتبه له أنه لا يوجد تعارض سقمقي بين آبتين أو بين سمديئين 
صحيحين أو بين آية وحديث صحمح ؟ وإذا بد! تعارض بين نصين من هذه 
التصوص فإئًا هو تعارض ظاهري فقط حب ما يبدو لعقولنا » ولبس بتمارض 
قيفي > لأن الشارع الواحد الحككم لا مكن أن يصدر عته دليل يقتضي كما 
في واقمة ويصدر عنه نفسه دلمل غر يقتشي ف الراقمة نقسبا مكما خغلافه في 
الواقت الواحد . 

فإن وحد نصان ظاهرعما التعارص وسب الاستباد ف صرقها عن هذا 
الظاهر» والوقوف على حقيقة المراد متها تنزماً انشارع العلم الحكم عن التناقض 
في تشريعه . فإن أمككن إزالة التمارض الظاهري بين النصين باجم والتوفيق 
بينها > جم بينهها وعمل بها » وكان هذا بيانا لآنه لا تمارض في اللقيقة بيتها . 


مثال ١‏ - قوله تعالى في سورة البقرة: « كنب عليك إذا عضر أمدم الموت 
إت ترك شير الوصية للوالدين والأقربين بالممروف » . 


وقوله تعالى في سووة الفساء : « يوصبم>عك الله في أولادم للذ كر مثل -مظ 


ا ل 


الانثيين ه إلى آخر آية المواريث . الآية الاولى قوسب على للورث إذ! قارب اللوت 
أن بوصي عن كر كده لو إلديه وأقاريه بالمعروف . والآية الثانة توب لكل وإحمد 

من الوالدين والأولاد والأقربين حقاً من القركة بوصة الله لا بوصة المورث . فبيا 
متعارضتان ظاهرا » ويمكن التوفيق بينها بأ يراد في آية سورة البقرة الو إلدان 
والأقربون الدين منم من إرثهم مانم كاختلاف الدين . 


مثال ؟ -- قوله تعالى : « والذين يتوفون منم ويذرون أزواجهم] بكر بصن 
بأتفسين أربعة أشبر وعشراً » - 


وقوله تعالى : « وأولات الأحمال أحلبن أن يضمن حملين » . 


ومكن التوفسق بدنهما بأن الحامل المتوفى عنها زوجبا 3 تمتد بأبمد الأسلين » 
فإن وضمت حملبا قبل أريمة أشبر وعشرة أيام من تريخ الوفاة » تربصت حمق 
تتم أربمة أشبر وعثشسرة أيام » وإن مضت أربعة أشبر وعشسرة أيام قبل أن تضم 
حملبا تريصت حمق تضع حملبا . 


ومن طرق امم والتوفيق تأويل أمد التصين أي صرفه عن ظاهره > ويهذ! 
لا يعارض النص الآخشر . ومن طرق امم والتوقيق» اعتبار أمد النصين مخصصا 
لعموم الآخر » أو مقيدا لإطلاقه » فتعمل بالخاص في موضمه وبالمام فيا عداء » 
ومممل بالمقيد في موضمه وبالمطتلى فيا عداءه . 


وإن لم مكن امم والتوقيق بين النصين التعارضين © نظر في تررجيس أسمدهما 
على الآخر بطريق من طرق الترجيح » فإذا أظبر البحث رجحات أمدما على 
الآخر حمل يما اقتضاء الدليل الأرجح » وكان م ذا تبييناً © لآن النصين غير 
متساويين في امرتية . وقا. يكوت الترجسم من جبة طريى الدلالة فيرجم المدلول 
عله بسارة اص على المدلول عليه بإشارة النص . وبر جح المفسر على الظاهر أو 
النتص » وتقدمت عسيدة أمثلة هذا التمارض والترجيح . وإمت ل/ يمكن امم 
والتوفيق بين النصين » ول يمكن ترسيم أسمدهما على الأنغر بطريق من طرق 
الترجسم »> نظر في #ريخ صدورهما عن الشارع » فَإِدًا عل أن أمدهما سابق كان 


0-7 رف 2 


المتأخر منهما ناما للسابق فيعمل به . ويمل هذا من الرجوع الى أسباب نزول 
الآيات > وورود الأحاديث »> وجميم الأمثة التي قدمناها في نسخ بعض الآيات 
لأحتكام بعض_ آنات أخرى: 4 ثابت فمها أت النامخ لاق في وروده للمنسوخ » 
وإن ل يمككن المع والتوفيق بين التصين ولا تريح أسمدهما على الآخر » وام يمم 
اريخ ورودتما > توقف عن الاستدلال بها > ونظر في في الاستدلال على سم 
الواقمة ألق فيبا التعارض بدليل غيرهما كأنبا واقمة لا نص فمبا وهذه صورة 
فرضضة لا وحود لها . 


وإن كان التعمارض بين دليلين شرعيين ليسا نصين » كالتعارض بين قياسين » 
فبذ! قد مكرن تعارضا حققيا » لآنه قد نكون أحد القاسين غطأ . فإن 
أمكن ترجمح أمد القباسين على الآنغر عمل به. ومن طرق ترجيح أمد القياسين 
على الآآغر ار: تكون علة أعدها منصوصا علببها » وعلة الآخغر مستتبطة » أو . 
تكون علة أمدهها مستشبطة بطريق إثارة النص» وعة الآخر متنبطة يطريق 
المناسة . 


وجال الأصولين فى طرق التوفيق أو الترجبح بين النصوص والآقيسة 
المتعارضة دو سعة > ومن طرق الترسم طرق موضوعمة قرروا قميا مبادىءه . 
ترصمحية عامة ؟؛ مثل قولهم: إذ! تمارض ارم والميح> راجح أحعرم . وقو هم : 
إذ! تعارض المائم والمقتضى * قدم المائم . 


وأللّه يبوفى من بريد الحق > ويهدي من يشاء ألى صراط مستقيم . 
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الدليل الاول : القرات اال عن لس اع 


صني الأصسجاز وآركانه ممه | لمعم الموج 


و حمواه ؟أعدجاز إلقرآن 1أ| 58ظ 5 عسل اميم 
ابراع ؟إسسكايه 3-6 00 عه 3 عه 
ذلالة آباته أما قطمية وأما ظنية 4 

الدليل الثاني © أالنة معي اميه غيم اأعية 
ألدليل الثالث : الاجماجع فد مهم عيع لومم 


الدليل الرابع : القيامس ال الث ع عن 
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بعض. شبه ثفاة القياسن | ... 
إركائنه عله عدم لعفم ملع هده 
إ ب _تتعربقا الهله 2 ... 2..., 
ب شروط العلة 
أقمام العلة ‏ .... ... 
ب مساللك ألهلةه ‏ ... .ى. 
الدليل الخامى : الاستحسان 53 
ألدايل السادسن : الملحة المرملة 
الدليل السابع : العرقف 20... ... 
الدليل الشامن * الاستصحهاب 
الدليل التامسم : شرع من ثبلتا 
الدايل الماشر : مذهب الصحابي 
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١‏ ل تعر بلقه ممه ممه | حرم 
لا اعد الواصة الب اعبت ابن 
أقسام السكم التخليفي .. 

لان الوآعها 2 ... .. ... 
اه الللشوفية اب اعد ع 


7 عب المحرم عمل عله عله 
1 506 المكروه عفر مهو | جوم 


بدضالةا 


0 سب المياح ا اه و 


أقسام الحكم الو ضعي عرم | أمعم لعزم ا قمع رمم لوقه 


[ نه اإلسيب ١‏ 


1 ب ابادان نامدا ع و لمانا واي فد 


؟ ب الششرط- اعم اع عيمء عميا عفر اليم عله 
٠‏ المائم 
1 الرخصة والعريمة . ... 
ه ه الصدسة والطادان ا د ...ب مب عن اميه 
“ا له المحكوم يه اليد لد عير المي عير سل الم اع 
ب المسككوم هليه ا الي ال ع م 
حالات الانسان بالتسبة لاهلية الوجوب 
حالات الانسان بالئية لأهلية الادأه الى على ميد ع 


عوارض الاهلبة لوك 


القسم | لثالث . في القواعد الاصولية اللغو يف 
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القاعدة الاولى ‏ في طريق دلالة النص 2 ... 
القامدة الثانية . في مفهوم المخالغة 

القاعدة الثالثة ‏ في الواغم الدلالة ومراتبه 
القاعدة الرابعة ‏ في غر الواضم الدلالة ومراتبه 
القاعدة الخامسة .. في الشترك ودلالته 

القاعدة السادسنة . في المام ودلالته 

القاعدة السابمة . في الخاص ودلالمه 2١‏ ... ... 


القسسم الرابع ‏ في القواعد الاصولية التشريمية 
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ما الذي شرعه الاسلام للامور الضرورية للناس 7 


١‏ . الداسسن 
؟ ‏ ألكعفيىن 


ب المقل ... 


؟ لس العرضي 
تت .ل إلالى 


ما الذي شرعه الاسملام للامور الحاحية للناس 7 
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[ ب المشعة تسعلب التيسسمر ووه 
؟ ل الحرج شرعا مر فوع ... 


نيشننا 


القامدة إلثانية ب فيمااهو حق الله » وما هو سق !لكلف 


القاعدة الثالثة ب فيما صوغ الاجتهاد فيه 


القاعدة الرابعة . في 


اسلاج 


الحكم - ... 


القامدة الخامسة . في التسارض والتراجيم 
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